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مقدمة الطرءة الها قد 


لع يكن فى الحسبان أن تنفد الطبعة الأولى - وكانت خمسة آلاف 
نسخة ‏ من هذا الكتاب فى هذه المدة القصيرة ٠‏ لكن الاقبال على اقتنائه » 
كان أكثر مما تنصور » وهذا اذدل على شىء فانما يدل علىروح الانصاف » 
وئيذْ التعصب » وحسن الاستعداد للأخذ يفكرة التقريب ٠‏ 


وأمام كثرة الطلبات التى ترد باسثمرار من الداخل ومن شتى البلاد 
الاسلامية » رأت وزارة الأوقاف الأخذ باقتراح دار التقريب بين المذاهب 
الاسلامية فى اعادة طبعه » بعد ما أضافت الى هذه الطبعة المزء الباقى من 
الكثاب ٠‏ 


ووزارة الأوقاف اذ تعيد تقديم « المختصر النافع » » يسرها ما ترى من 
نضوج فى الوعى » يتفق مع الروح الاسلامية الصحيحة » ويؤدى الى تحقق 
معنى الوحدة بين المسلمين +٠‏ 


ذو المحة سنة ارما 





كمضا حبالفْصَ لواف 


قضية السنة والشيعة » هى فى نظرى قضية يمان وعلم معا ٠‏ 

فاذا رأينا أن نحل مشكلاتها على ضوء من صدق الايمان وسعة العلم 
فلن تستعصى علينا عقدة ؛ ولن شف أمامنا عائق ٠‏ 
القضية ؛ والبت فى مصيرها ؛ فلن يقع الا الشر ٠‏ 

وهذا الشر الواقع اذا جاز له أن ينتمى الى نسب » أو يعتمد على سبب 
فلييحث عن كل نسب فى الديا » وعن كل سبب ف الحياة » الا نسيا الى 
الايمان الصحيح ؛ أو سببا الى المعرقة المنزهة"*. 

د 

نعم قضية علم وايمان *٠+‏ 

فأما انها قضية علم ؛ فان الفريقين يقيمان صلتهما بالاسلام على الايمان 
بكتاب الله وسنة رسوله » ويتفقان اتفاقا مطلقًا على الأصول الجامعة فى هذا 
الدين فيما تعلم» فاناشتحرت الآراء بعد ذلك فىالفروع الفقهية والتشريعية » 
فان مذاهن المسلمين كلها سواء فى أن للمجتهد أجره ؛ أخطا أم أصاب ٠‏ 
أو بعد » على أن الخطا العلمى - وتلك سماحة الاسلام ى تقديره -- ليس 
حكرا على مذهب بعينه » ومن الشطط القول بذلك ٠‏ 

وعند ما ندخل مجال المقه المقارن » ونقيس الشقة التى يحدثها الخلاف 
العلمى بين رأى ورأى٠‏ أو بين تصحيح حديث وتضعيفه » نجد أن المدى بين 


(3) 

الشبيعة والسئة كالمدى بين المذعب النقهى لأبى حنيفة » وال م ذهب الفقهى 
مالك أو الشافعى » أو الملدى دين من بعملون ظاهر النص ومن بأخذون 
1 بموضوعه وفحواه » ونحن نرى الجميع سواء فىنشدان الحقيقة وان اختلفت 
الأساليب + 

وارى المصيلة العلمية لهذا المهد الفقهى جددرة بالحفاوة وادمان النظر 
واحسان الدراسة » فهى تراث علمى مقدور مشكور ووه 

وأما انها قضية ايمان فانى لا أحسب ضمير مسلم يرضى بافتعال الخلاف 
وتسعير البغضاء بين أبناء أمة واحدة » ولو كان ذلك لعلة قائمة ٠+‏ 

فكيف لو لم تكن هناك علة قط ؟ ٠‏ 
ما بين الاخوة » واقامة علائقه على اصطياد الشبه وتجسيم التوافه واطلاق 
الدعايات الماكرة والتغرير بالسذج والهمل ٠‏ 

وهب ذلك يقع فيه امرؤ تموزه التجربة » وتنقصه الخبرة » فكيف تقع 
فيه أمة ذاقت الويلات من شتوم الخلاف ؛ ولم يجد عدوها ثغرة للنفاذ الى 

ولقد رأينا مع بعض رجال التفريب أن تقوم بعمل ايجابى لعله أن يكون 
حاسما ؛ سذا لهذه الفجوة التى صنعتها الأوهام ؛ بل انهاء لهذه الجفوة التى 
خلقتها الأهواء » فرأيت أن تنولى وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقهى للشيعة 
الامامية الى فقه المذاهب الأربعة المدروسة فى مصره وستتتولى ادارة الثقافة 

وسيرى أولو الألباب عند مطالعة هذه الجهود العلمية أنالشبه قريب بين 
ما ألفنا من قراءات فقهية.» وبين ما باعدثنا عنه الأحداث المنيئة ٠‏ 

ظ عد 6د 


وليس أحب الى نفسى من أن يكون هذا العمل فاتحة موفقة لتصفية 
شاملة تنقى تراثنا الثقافى والتاريخى من أدران علقت به وليست منه ٠‏ 


اه 
وأحسب أن كل بذل فى هذا السبيل مضاعف الأجر مذخور عند الله جل 
شأنه ٠‏ وأن الثمرات المرثتقبة منه فى عاجل أمرئا وكتجله نغرى بالمزيد من 
العناية » والمزيد من التحمل والمصايرة ٠‏ 


على أنه لن ينجح فى هذا المجال الا من استجمع خلتين اثنتين : مسعة 


ان الأصالة الفكرية فى مجال'البحث عن الاق وتعليمه » تلتفى مع متانة 
الخلق » وبراءة النفس من :العقذ والعلل +٠‏ والثروة الطائلة من الثقافة تورك 
النفس رحابة تشبه الرحابة التي يورثها الايمان الخالص النقى ٠‏ 

ذلك أن الحصيلة العلمية الضخمة تجعل صاحبها بعيد منادح النظر ؛ 
وتجعله يعرف عن خبرة آراء معارضيه » وكيف 'تكونت هذه الأراء ) 
ومدى .ما للملاسسات المختلفة من عمل فى تكونها ٠٠٠‏ 


وصدق الايمان تجعل المسلم بادى التلطف مع الناس ؛ حذرا من قطع 
أواصرهمء لبقا فى بيان الحق والدعوة اليه ؛ أمنيته الغالية أن تنشرح الصدور 
بالهدى ؛ وأن تنأى عن مواطن الردى ٠+‏ هيهات أن يشمت ؛ أو يعتد ؛ 
أو يحقد » أو يشارك فى مراء وهو يريد لتفيسه الغلب 6 ويبغى لصاحبه 
العطب » كلا كلا » فشرط الاخلاص لله نفى هذا كله ٠.٠٠‏ 


ونحن المسلمين بحاجة ماشة ان أن نبنى علاقاتنا على هذه الأأسس وأن 
نزيح من طريقنا الى المستقبل الطيب ما خلفته الأبام والأهواء من عقبات ٠‏ 

والله ولى التوفيق » وهو المسئول أن شدارك برحمته أمنتنا » وأن نقيها 
عوادى السوء ؛ ومغبات التفرق والاتقسام ٠٠+‏ 


احمد حسن الباقورى 


56 
لمكديهر 

نصَاح بها م العلا الاسننا زئ فى الى 
الساررالما يها التَّسِب 


عع روسج تسج هه 


سم الله تقندم كتاب 2 المختصر النافع » - وهو على ابجازه - يعطى 
صورة واضحة لمذهب فقهى لا يقل أتباعه عن أتباع أى مذهب من المذاهب 
المعروفة » ذلك هو مذهب الامامية ٠‏ 


ولعل القارىء حين يطلع على الكتاب » يعجب من أن هذا الفقه لم ,يكن 
فى متناول بد الجمهور الى اليوم » ولكن لا غرابة ؛ فان الماضى قد شحن 
بكثيد من الأغراض التى دفعت الى محاربة من يسند اليهم هذا الفقه » 


ان مبدأ الخلافة والامامة معروف » وهو الذى ميز بين الطائفتين : السئة 
والشيعة » وان اتجاه الأنظار فى الامامة الى آل على عليه المسلام » جعل الفقه 
المسند اليهم يناله ما نالهم من ايذاء وارجاف # يرجع أكثره الى أسسباب 
سياسية تتعلق بالحكم » ولولا هذا لم يكن مذهب الامام جعفر بن محمد 
الصادق(ع) ‏ وتقديره عند أثمةالمذاهبمعروف ‏ يقاطع ولايدخل فى دائرة 
المذاهب المعروفة عند الجمهور » وكذلك يفال فى مذهب امام كزيد بن على » 
وليس ,ننسع المقام لسرد ما ترتب على هذه القطيعة من حرمان وفراغ ؛ ومن 
مصادرة انب عظيم من الفكر الاسلامى ثم ما انتهت اليه هذه القطيعةمن 
سوء ظطن © أدى ال ىالتشثت والأخذ بالأوهام و تقطيع أواصر الأخوة فىالدين٠‏ 


ان ثروتنا الفقهية * معشر المسلمين ‏ ثروة ضخمة » لا مثيل لها فى آى . 
تشريع من التشريعات ٠‏ وليس بغض منقيمة هذه الثروة أن فيها قط خلاف 


م 
الى جائب الآلاف من نقط الوفاق » فان هذا وذاك له دلالته ؛ أما الوفاق 
مجال النظر فيما يصح فيه الاجتهاد يحترم ويقدر + والفقه الذى بين أيديكم . 
قلما بوجد فيه رأى لا نكون له مثيل فى مذهب آخر ء 
35 مد 
وهذا الكتاب على ايجازه » نتحدث عن العبادات » وعليها تقوم الصلة 
بين العبد وريه » وعن المعاملات 6 وعليها : تقوم صلة الانسان بالانسان ٠‏ 


فهو بحدثنا عن الطهارة المائية والترابية ؛ وعن الوضوء والأغسال » وعن 
النية والقربة ؛ وعن المسح على القدمين المأخوذ ءن قراءة ثابتة معتد بها عند 
الجميع »؛ وعن منع مس المصحف لمن ليس على طهارة » ولا يغفل .حتى آداب 
الخلوة ؛ ومنها حرمة استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة ولو فى 
الأشة ٠‏ 


ثم هو يجعل للطهارة قداسة » ويحتاط فيها أشد الاحتياط » لأنها مقدمة 
لعبادة أهم » هى الصلاة ٠‏ 


وأما فى الصلاة فنرى كثيرا جدا من وجوه الوفاق مع بفية المذاهب : 
فلا صلاة اللا تكبيرة الاحرام » ولا صلاة الا بشاتحة الكتاب » ولا خلاف فى 
عدد الفرائض ؛ ولا فى الركعات والسجدات » وهم , يولون.وجوههم شطر 
المسجد الحرام » ويشترطون القراءة بالعربية ولا بجيزون الترججة ؛ ومن 
لا يعرف ادا ليه أن جل اجا ردي به الصلاة ».وهم لا يجيزون 
ترك الصلاة بحال حتى ان الموحل والغريق يوميان ويصليان » فان ود 
خلاف ففى مثل أنهم يشترطون بعد الحمد سورة كاملة ولا يجتزئون ببعض 
السورة ؛ ويشترطون الجهر بالبسملة » وارسال اليدين ؛ والعدالة فى الامام » 
والخروج من. الصلاة بالتسليم » ولك خلافات لا تزيد عما بين المذاهب 
الأخرى بعضها وبعض ٠‏ وأما القبلة فهى الكعبة مع الامكان والا فجهتها 
وان بعد المصلى ٠‏ 


وفى الصوم يذ كر المؤلف أنه يبدأ بالرؤية وينتهى بالرؤية » وبمدد. 


(ح) 


المفطرات:4 ولكن الذى يلفت النظر أن الامامية يرون أن الكذب على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم مفطر يجب فيه القضاء والكفارة ٠‏ فان وجد بعد 
ذلك خلاف فلا يعدو أن نكون مثل اشتراطهم التثبت من العدالة فى شهود 
الرؤية » أو اشتراطهم زوال الحمرة المشرقية للافطار لا جرد مغيب الشمس » 
أى أنهم يتأخرون بعض الوقت بالافطار ٠‏ 


أما النوافل فرمضان فتجد من الامامية اهتماماكبيرا » وهم يطبقون فيها 
الحديث الصحيح : « أفضل الصلاة : صلاة الرجل فى بيته الا المكتوبة » ٠‏ 


وأما المج فيآخذ فىكتب هذا الفقه حيزا أكبر مما بأخذه غيره نظرا للدقة 
فى تحديد شعائره » وهو عندهم من أعظم دعائم الاسلام ؛ ويعتبرونه جهادا 
بالمال والبدن » ويرون تاركه على حد الكفر بالله ‏ واذا مات المكلف دون أن 
بحج ؛ اعتبر الحج دينا ويحج عنه » وبلغ من ثبوث هذا الحق أنه يؤدى بغير 
اذن فيما لو حصل بيد انسان ماللميت عليه الحج » وعلم أن الورثة لايؤدون » 
فانه يجوز له أن يقطع قدر أجرة المج ويبذلها من بحج عنه » لأن هذا دين 
الله » وهو خارج عن ملك الورثة والديون تقغى قبل التوريث » ودين الله 
أحق بالقضاء + ودرجة الوفاق فى الأركان والمناسك والشعائر بين هذا الفقه 
وغيره كبيرة الى حد يجعل الج أعظم مظهر لوحدة المسلمين ؛ ولعل هذا من 
بركات بيت الله العتيق ٠‏ 


أما الاعشتكاف »؛ والزكاة » والجمهاد ؛ والأمر بالمعروف ؛ والنهىعنالمنكر » 
فقد أفرد لكل منها كتاب خاص ٠‏ 

هذا شآن الامامية فى علاقاتهم بربهم : يعبدونه لا يشركون به شيئا » 
ويحتاطون لعبادتهم أعظم احتياط » فما هو شأنهم مع الناس ٠7‏ 

ان أبواب المعاملات فى فقه الامامية تحدد كل جانب » وتلتزم الكتاب 
والسنة والقواعد المستقاة منهما » فمم يكثرون من الشروط التى تربط 
معاملائهم بالروح الاسلامى ؛ ويستحبون البدء بالبسملة فى كل معاملة ) 
ويشترطون الصيغة العربية فى العقود + ويكرهون التعامل مع تارك الصلاة 
والمستهتر » وبحرمون الانجار بالمحرمات وما يترتب عليه فساد فى المجتمع ٠‏ 


رع 


والامامية في النكاح والطلاق يتفقون مع بقية المذاهب» فإن يكن 
خلاف ففي مثل أنم يشترطون في الطلاق: شاهدين عدلين» لا يقع بدوبياء ٠‏ 
لقوله تعالى: « فأمسكوهن بعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل 
منك » ولا يوفعون طلاق الثلاث بلفظ واحدء أو متتابعا في مجلس واحدء 
ولا ينعقد عندهم الطلاق بالحلف ؛ وبعض هذا أخذ به أخيراً في الأحوال 
' الشخصية في مصر مما يدل على فائدة الاطلاع والتعرف على كل مذهب. 

وأما زواج المتعة ؛ فلي سأساس الخلاف فيه التردد فى أن الرسول صلىالله 
عليه وسلم شرعه ؛ ولا أن من الصحابة من عمل به علىعهده » ولا أن بعضهم 
استمر برى يقاء هذه المشروعية بعد وفاة الرسودل ؛ انما الخلاف فى أن هذا 
الحكم نسخ أو لم ينسخ » فثبت النسخ عند فريق » ولم يثبت عند الفريق 
الآخر ٠‏ وسوف يدرك القارىء البون الشاسع بين ما أشيع عن هذا الزواج» 
وبين ما هو حقيقة يجيزها المذهب ٠‏ فهو زواج امرأة خالية من الموائع 
الشرعية يلزمفيه عقد ومهر » ويئرتبعليه ميراث الولد وعدة الزوجة بانقضاء 
المدة أو الاتفصال ٠‏ 


وكما اتتفع فى الأحوال الشخصبية سعض ما عند الامامية من أحكام ف 

أما عن الخدود والتعزيرات 6 فان هذا الفقه شدد فيها درعا للمفاسد 
وضربا على يد كل من يقدم على منكر ٠‏ 

فحد الزنا الجلد أو الرجم » وحد اللواط القتل » وحد السرقة القطع ؛ 
وجزاء من دبدعى اللبوة القتل » ومن قال : لا أدرى أتحمد صادق أم كاذب 
وهو على ظاهر الاسلام ؛ فجزاؤه القثل» ومن سب النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » فجزاؤه القتل ٠‏ 





(1) هذه المقدمة كتبت للطبعة الأولى التى اقتصرت على الجزء الأول 


(ى) 

كلمة عن المؤلف : 

أما المؤلف : فهو جعفر بن المسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلى » | 
المعروف بالمحقق » أو المحقق الحلى المتوفق سنة 5075 هء امام من الفقهاء 
الأفذاذ الذين لم يخلقوا لعصرهم فحسب » والذين يستدقون خلود الاسم 
واد الذكري» كان اننا شتهدى أعمزرم 4 وضاعي مون من اكير :لذو ن 
التى تدرس الى الآن ٠‏ لم يقنتصر فى مطالعاته على كتبه الى ذهبية الخاصة » 
وائما اطلع على ما عند غيره ؛ وهو ف مؤلفاته المفصلة يذكر آراء فقهماء 
المذاهب الأخرى باحترام يليق برجال العلم » ويناقش ما يخالف رأيه منهما 
بهدوء ويبرز حجته فى غير تحامل ولا تعسف ٠‏ 


ولم يكن فى بحوثه يقنم بالنظر اليسير » أو يقول برأى ثم نتصيد له 
ما يسنده ء بل كان موسوعة علمية » يقول بالرأى وبدعمه بالمتخير من 
الأسائيد » يدل على هذا ما ذكره فى احدى وصاباه حين يقول : « وأكثر من 
التطلع على الأقوال لتظفر بمزايا الاحتمال » واستنفض البحث عن مستند 
المسائل لتكون على بصيرة فيما تنخيره ١‏ » * 


وشول فوصية أخرى: «ليكن تعلمك للنجاة م لتسلم منالرياء والمراء » 
وبحثك لاصابة الحق , لتتخلص من قو اطع الأهوية ومالف الغشاء ١‏ ٠#»وو9«)‏ م 


ثم هو من التقى والورع بحيث يرى نفسه بين ,بدى الله حين بصدر 
الفتوى ؛ فيقول فى وصية من وصاياه : « انك فى حال فتواك » مخبر عن ربك 
وناطق بلسان شرعه ؛ فما أسعدك ان أخذت لمزم » وما أخيبك ان نيت 
على الوهم ؛ فاجعل فهمك تلقاء قوله تعالى : (وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ) وانظر الى قوله تعالى : ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم مله حرأما وحلالا » قل آلله أذن لكم أم علىاللهتفترون 7! ) ثم يقول: 
«وتفط نكيف قسم - الله - مستدد الحكمالىالقسمين » فما لم يتحقق الاذن 
فأنت مفتر ١‏ » ومعنى هذا أن الأمر عنده دقيق » وأن من يفتى 





. » من وصاياه فى مقدمة كتابه : « المعتبر‎ )١( 


3 


يكون بين مأذون من الله أو مفثر عليهه وليس وراء ذلك فالتحرز والاحتياط 
غابة ه وهو يعطى صورة لا عليه فشهاء الامامية حين يفئون ٠‏ 


هذا هو « المحقق الحلى » كما عرفناه من أقواله ٠‏ فماذا قيل عنه فق 
نراجم العلماء # يقول نلميذه الشييخ الجليل ابن داود الحلى ١‏ حين يتحدث 
عنه فى « كتاب الرجال » : 


« جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الخلى شيخنا نجم الدين أبو القاسم 
المحقق المدقق الامام العلامة واحد عصره + كان ألسن أهل زمانه وأقومهم 
بالحجة » وأسرعهم استحضارا ٠٠‏ توق فى شهر ربيع الآخر سئة ست ؤسبعين 
وستمائة » وله نصائيف حسنة محققة محررة عذبةء فمنها :كتاب شراثعالاسلام 
علد » كتاب ( المعتبر فى شرح المختصر ) لب د ١‏ +علدانء كاب( تت 
النهاية ) تجلدان » كتاب ( المسائل النشررية )تلد » كثاب ( المسائل المصرية) 
الفقه ) مجلد » كتاب ( الكهنة ؟ ) فى المنطق مجلد ؛ وله كتب غير ذلك ليسهذا 
موضع استيفائها فأمرها ظاهر » وله تلاميذ فقهاء فضلاء رمه الله ٠‏ اه ء* 


وجاء فى اجازات بعض المشايخ ذكر كتب أخرى للمحقق منها كتاب فى : 
اختصار مراسم سلار الديلمى" وكتاب سمأه تهمج الوصو ل الىمعرفة الأصول. 


فى شرح المختصر بتمامها » ويذكر سبب تأليف نلك الرسالة » وهو أن نصير 
الدين الطوسى ؛ حضر ذات بوم حلقة درس المحقق بالملة ؛ فقطع المحفق 
)١(‏ ابن داود نقى الدين الحسن بن على بن داود الخلى ولد سئة /1161 . 
(؟) من الكهالة بالفتس بمعنى الصناعة . 
() أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمى صاحب كتاب القع فى اذهب 
وَالتقر يب فى أصول الفقه والمراسم ف الثته # التوق سنة 6 ع ” 
(؟) لصير الدين محمد بن محمد بن الحسسن الطوسى الجهرودى من كبار الحكماء 
المتكلمين . صاحب نجريد الكلام ) وهو من كتب الامامية فى الكلام »؛ بحق من ب 


)0( 


الدرس تعظيما له واجلالا لمنزلته » فالتمسمنه الطوسىاتمام الدرس»* فجرى 
لا وجه لهذا الاستحباب » لأن التياسر ان كان من القبلة الى غير القبلة فهو 
حرام ؛ وان كان من غيرها اليها فهو واجب » فقال المحقق فى الحال : انه منها 
اليها ه فسكت نصير الدين » ثم ان المحقق ألف رسالة بهذا المعنى وأرسنها 
اليه فاسشحستها » ا١هءه‏ 

أما بعد ه فان رجلا همذا شأنه ؛ ليس بغرب أن يربى نخبة من العلماء 
الأجلاء الذين صاروا من أئمة الفقهاء والم: لمتكلمين ٠‏ فمن تلامذته : ابن أخته 
حمال الدين العلامة الحلى ( صاحب كتاب تنذكرة الفقهاء ) التى تعمد مرجعا 
لمذهبه وللمذاهب الأخرى »؛ ومنهمم الشيخ رضى الدين على بن بوسف ٠‏ 
وابن داود الحلى + والسيد عبد الكريم بن أحمد بنطاووس ٠‏ وحسن بن أبى 
طالب اليوسفى الأبى ٠‏ والسيد جلال الدين محمد بن على بن طاووس * 
والشيخ صفى الدين عبد العزيز الحلى » والوزير شرف الدين أبو القاسم ٠‏ 
والشيخ شمس الدين محفوظ بن وشاح ؛ وكثير غير هؤلاء ممن لهم آثار 
وتاليف عدة ٠‏ 

فنع تع فنك 

أما هذا الكتاب ‏ وهو المختصر النافم - - فقد لخصه المؤلف من كتاب 
« شرائع الاسلام فى مسائل الملال والحرام »' الذى بعثتير متنا من المتون 
الحية الى الآن ٠‏ 

وهو م رتبعلى أر بعة أقسام١‏ : العبادات والعقود والايقاعات والأحكام٠‏ 


ا ل كه ال ل بن د سور بل لس ال د 
الجمهور فى شرحه لهل الكتاب : « انه كتاب كثير العلم حليل الشأن حسسن 
الاننظام مقبول عند الائمة العظام و ار ( وله للخيص 
وغيرها من الكتب ٠‏ توفى سلة الا ها. 

)1( جرت العادة عند المؤلفين من فقهاء الامامية ان بقسموا الموضومات 
الفقهية الى أربعة أقسام ؛ ( العبادات ‏ العقود ‏ الانقاعات ‏ الاحكام ) . 
ال ير ل را 00 الى 


م0 
فقسم العبادات - يبدأ بكتاب الطهارة » وينتهى بالأمر بالمعروفوالنهى 
50-00 
وقسم العقود - يبدأ بكتاب التجارة » وينتهى بكتاب التكاح ٠‏ 
وقسم الايقاعات ‏ يبدأ يكتاب الطلاق » وينتهى بكتاب النذر ٠‏ 
وقسم الأحكام - يبدأ بالصيد والذباحة » وينتهى بالديات ٠‏ 


واشتمال كل قسم على الكتب المشار اليها بهذه الصورة هو المتعارف 
عليه فى م لفات الامامية منذ عصر المؤلف الى الآن ٠‏ أما قبل عصره فلم يكن 
الحال على هذا النمط تماما ٠‏ فمثلا فى أبواب العبادات يقول بحيى بن سعيد 
الهذلى الخلى! فى مقدمةكتابه : «نزهة الناظر فى الجمع بين الأشباه والنظائر» 

2 قال شيخنا السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدس الله روحه ؛ 
عبادات الشرع حمس : الصلاة » والزكاة : والصوم ؛ والحج ؛ والجهادء وقال 
الشيخ أبو جعفر تحمد بن على الطومىالمتآخر” رضى الله عنه فى «الوسيلة» : 
عبادات الشرع عشر » أضاف الى هذه الخمس : غسل المنابة والاعتكاف. 
والعمرة والرباط ٠‏ وقال الشيخ أبو يعلى سلار : العبادات ست : أسقط 
الجهاد من الخمس الأولى » وأضاف اليها الطهارة والاعتكاف ٠‏ وقال الشيخ 
أبو الصلاح ؟ : العبادات عشر » أسقط المهاد أيضا من الخمس الأولى » 


ب أن بحتا ج الى صيغة أولا 4 فغير المحتاج الى سيغة هو الأحكام كالديات 
والميراث والخصاس (الاطعمة © وما بتاك الى صصيفة قد نكري من الار ني ار 
من طرف واحد »© فمن طرف واحد يسمى الابقاعات كالطلاق والعتق ).ومن 
الطر فين يسمى العقود ويدخل فيها المعاملات والنكاح . وتبدأ العبادات بكتاب 
الطهارة كمقدمة للعبادات . 1 

)١(‏ هو كن انان علماء الامامية صاحب كتاب «الجامع » فى الفقه و «المدخل» 
فى الأصول « ونرهة الناظر فى الجمع بين الأشباه والنظائر » المتوفىسنة ه. 

)5( عالم أمامى من فقهاء القرن الخامس يطلق عاج 4 1 ابوخرة 6 لله تصانيكت 
فى الفقه منها: « الوسيلة الى نيل الفضيلة » و «:الواسطة » ويشتمل على جميع 
أبواب الفقه » وهما من المتون الفقهية المشهورة ٠‏ وكتاب « الرائع فى الشرائع 
ومسائل الفقه ») . 

فيه هو من مشاهير علماء 9 حلب » ومن كبار علماء الامامية » يعاصر شيخ 
الطائفة « الطومى » : وله 'نصانيف منها كتاب « 'تقريب المعارف » و « الكافى فى 
للد و ١‏ البداتع فى الفدة ع و ١‏ قارح |للخيرة إلسياء ا لزتعي عار الويداق» 
وكتاب « البرهان على شوت الايمان () ٠.‏ 


لل 


(ذ) 
وأضاف الها : الوفاء بالنذر والعهود والوعود وبراهينالايمان ونأدية الأمانة 


والخروج عن الحقوق والوصابا ©) » 


ولأن الكتاب منالمتون المختصرة فققد اهتموا كثيرا بشرحه + وله شروح 
متداولة ندرس الى الآن 0 وشدر ما بحضرنا نذكر بعذن تلك الشروح ٠‏ 


١‏ - للمحقق الى نفسه شرمم للمختتصر مهاه : «المعتبر فشر المختصر» 
»؟ -- شرح عز الدين حسن بن أبى طالب اليوسفى الأبى ٠‏ ذكره بحر 

العلوم ؛ وقال فى حقه أنه أول من شرح النافع » محقق فقيه قوى الفقاهة ؛ 
- شرح العلامة الجلى ١‏ على المختصر ٠‏ 


ه - شرح السيد محمد بن على بن الحسين الموسوى الجتبيعى " ٠‏ وهو 





(1) الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الحلى المعروف بالعلامة المثوثى 
سنة 11/! ه من كبار الامامية » قرأ على المحقق الحلى وجماعة من العلماء بمة 
من السنة » وقرأ عليه كثير من أفاضل علماء الفريقين . وهو صاحب الو لفات 
الكثيرة فى الفقة والأصولين والحكمة والتفسير والحخديث . ومنها نذكرة الفقهاء » 
فى الفقه الاستدلالى المقارن » ومنتهى المطلب الذى قال فى حقه : « لم بعمل مثله 
ذكرنا فيه جيع مذاهب المسلمين فى الفقه » وتلخيص المرام فى معر فة الاحكام » 
المختلفة عند فقهاء الامامية » وكشف المراد فى نجريد الاعتقاد » ونهاية المرام فى 
علم الكلام » وتهذيب العقول فى علم الاصول »4 وقوآعد الاحكام فى معرفة الخلال 

(؟) هو صاحب كتاب « مدارك الأحكام فى: شرح شرائع الاسلام ) خرج منه 
العبادات فى ثلائة مجلدات وهو من احسن الكتب الاستدلالية فى فقه الأمامية 
فرغ مله سنة /595 ه, 


(س) 

 *‏ شرح السيد نور الدينالعاملى' » وقد أطال فىالبحث والاستدلال 
الا أنه لم يتم ٠‏ 

5-7 الشرح الكبير وهو« رياض المسائل ف ب مان أحكام الشرع 
بالدلائل » وهو أكبر شرح للمختصر » ألفه الميرسيد على بنالسيد محمد على 
ابن السيد أبو المعالى الطباطبائى المتوق سنة ١9١‏ هاء وبيمد من أحسن 
الكتب الاستدلالية فى الفقهء ولصاحب الرياض شرح آخر للمختصر يسمى : 
الكتب الاستدلالية فى الفقه ٠‏ ولصاحب الرياض شرح آخر للمختصر يسمى 
« الشرح الصغير » ٠‏ 

وقد علق بعض العلماء بحواش على « الرياض » منهم : الوالد" قدس 
سره فى كتابه « تعليقات على الرياض » ؛ وكذلك السيد محمد بن عبد الصمد 
الشهشانى علق بحاشية سماها : « أنوار الرياض على الشرح الكبير ٠»‏ 
وغير.ذلك من الشروح والتعليقات على الشروح انتى لو جمعت كلها لكونت 
مكتبة فقهية حول هذا الكتاب ٠‏ 

وهناك من الكتب ما اعتمد على المختصر » وان لم ,نكن شرحا له ولا 
هامشا عليه ٠‏ فهذا كتاب « اللمعة الدمشقية « الذى بعك من المتون المعتبيرة 6 
ألفه الشهيد الأول" وهو فسجنه : ولم يكن معهكتاب فالفقه غير المختصرء 

ان الكتاب على اختصاره ؛ واضح العبارة واف بالغرض ٠‏ وما رأينا 
توضيحه - وهو قليل - فسرناه يكلام المؤلف نفسه من كثبه الأخرى 
لا سيما « شرائع الاسلام » و « المعتبر » أو يكلام بعض شر احكتبه أو كلام 
نلمبذه العلامة الحلى فى : « تذكرة الفقهاء » ٠‏ 

ونحن لم ترد بهذا الكتاب تقديم فقه استدلالى ؛ بل اختر ناه لاعطاء 
صورة عن فقه آل البيت ٠‏ ومن يريد استقصاء الأدلة فعليه بالكتب المفصلة 
وقد ذكرنا بعضها ‏ فليرجم اليها الباحث اذا شاء ٠‏ 

. هو أخو كل من صاحبى المدارك والمعالم والمتوق سئة 1.514 ه‎ )١( 

(؟) هو العلامة المجتهد الأقا أحمد القمى المتوى سنة 55؟! ه بطهران . 

0( الحو الأول هو الشيي الاجل ابو عبد الك محمد بن جمالٍ الدين في 


سئة كمما م , ٠‏ 


؟ - المختصر النافع 


(ع) 


مصادر الأحكام عند الامامية 


مصادر الأحكام عند الأمامية أربعة َ الكتان 4 والسئة 04 والاجماع 4 
والعقل أو الأدلة العقلية ٠‏ 


الكئاب : 


من أكبر نعم الله على المسلمين » ألهم لا يختلفون فى كتايهم » فالمسلم فى 
أقصى المغرب لا يختلف كتابه عن المسلم فى أقصى المشرقء والمصاحف فى بلاد 
العرب هى نفسها فى كل بلد » لا يختلف فى آية » ولا كلمة ؛ ولا رسم حرف» 
فان كتبت كلمة « رحمت » نلاء مفتوحة ؛ ألفيت ذلك فى كل مصحف بأى 
أرض من بلاد المسلمين لا فرق بين عربى وعجمى أو سئى وشيعى ٠‏ 


وفوق هذا الانفاق الكامل الشامل ىكتاب الله » يجمع المسلمون عل ىأن 
كتابهم هو حبل الله المنين ؛ وأحد الثقلين » والأصل الأول للشربعة 0 


ولا بأس من أن نعطى فكرة عما يرويه الامامية عن على أمير المومنين عن 
رسو لالله صلى الله عليه وآله وسلم شأن القرآن الكريمءقال: سمعثرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يول : انما ستتكون فتن » قلت : فما المخرج منها 
بارسول الله 7 قال : كتاب الله ؛ فيه خبر ما قبلكم . ونب ما بعدكم » وحكم 
ما يبتكم ٠‏ هو الفصلليس بالهزل ؛ وهو الذى لاتزيغ به الأهواء » ولانشوم 
مله العلماء ؛ ولا يخلق عن كثره رد ؛ ولا تنقضى عحاثبه ؛ وهو الذى من 
ركه من جمار قصمه الله ومن انتغى الهدى فى غيرد أضله الله هو حنل الله 
المنين ؛ وهو الصراط المستقيم » وهو الذى من عمل به أجر ؛ ومن حكم به 
عذل ؛ ومن دعا اليه دعا الى صراط مستقيم ١‏ 5 


هذا هو القرآن » وهذا هو الأصل الأول فى التشريع عند الامامية كما 
هو عند غيرهم ٠‏ 


6 


السئة : 


لا يختلف الشيعى عن السنى فى الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » بل .تتفق المسلمون جميعا على أنها المحمدر الثانى للشريعة » 
ولا خلاف بين مسلم وآخر فى أن قول الرسول وفعله وتقريره سنة لا بد من 
. الأخذ بها الا أن هناك فرقا بين من كان فى عصر الرسالة يسمع عن الرسول 
صلى الله علية وآله وسلم » وبين من يصل اليه الحديث الشريف بواسطة أو 
وسائط ٠‏ ومن هنا جاءت مسألة الاسيثاق من صحة الروابة ٠‏ واختلفت 
الأنظار » أى أن الاختلاف فى الطريق وليس فى السنة » وهذا ما حدث بين 
السئة والشيعة فى بعض الأحابين ٠‏ فالنزاع صغروى لا فى الكبرى » فان 
ما جاء به اللبى لا خلاف فى الأخك به ؛ وائما الكلام فى مواضع الخلاف 
ينصب على أن الفرد المروى : هل صدر عن الرسول أو لا ؟ 


واذا كان ينقل عن أثمة المذاهب فى بعض المسائل روابتان » أو روايات 
مع قرب عهدهم ينا نسبيا » واذا كان الامام على 00 وهو عند الشيعة الامام 
المنصوص » وعند أهل السئة امام يقتدى به ينقل عنه فى المسائل الخلافية 
روانتان مختلفتان » احداهما أخذت بها السنة والأخرى أخذت بها الشيعة » 
واذا كنا نطلب الاستيثاق فى أقوال الأثمة وما يروى عنهم » فطبيعى أن الأمر 
بالنسبة للسنة النبوية يحتاج الى دقة واستبثاق أكثر ٠‏ 


ان كلامه صلى الله عليه وآله وسلم تشريع » وهو المشرع الوحيد 
للمسلمين » خلاله حلال الى يوم القيامة » وحرامه حرام الى يوم القيامة » 
والوصول الى نص عبارته بحيث يعرف ان كان حديثه مطلقا أو مقيدا » عاما 
أو خاصا » نتطلب المام الراوى بفنون التعبير حتى لاترك قرينة أو خصوصية 
لها تآثير فى بان الحكم ٠‏ فلا خلاف فى أن السنة هى الأصل الثانى من أصول 
التشريع » انما الخلاف فى ثبوت مروى أو عدم ثبوته » وهذا ليس خاصا 
بالسئة والشيعة » وائما بوجد بين مذاهب السنة بعضها وبعض » فكم من 
مروى ليث عند البافس لم بت عند عيه* 


(ص) 


ومع أن الجمهور بأخذون برواية أى صحابى ؛ والشيعة تشبترط أن 
تكون الرواية عن طريق أئمة أهل البيت لأسباب عدة » منها اعتقادهم أنهم 
أعرف الناس بالسنة ه فان النتيجة فى أكثر الأحيان لا تختلف ؛ فهذه هى 
الصلاة لم يرد عنها فى القرآن تفصيلات » وكل ما جاء من ذل ككان عن طريق 
السنة وثقل ما فعله الرسول فى صلاته ؛ ومع هذا فانا نرى الخلاف فيها بين 
الفرشين يسيرا على كثرة منا فيها منالأركانو الفروع ؛ وكذلك المج وغيره ٠‏ 

واذا كانت الشيعة تتبع أهل البيت وتقتدى بهم كأثمة » فليس هذا الا 
فا زالشيعة يعملون بالسنة ؛ وأهل السنة يحبوئ أهل البيت ويجلونهم أعظم 
الاجلال حسب ما فى كتبهم عنهم : مع فارق واحن هو أن الشيعة يعتقدون 

عي 9 
غيرهم » ويذكر بعد الكنان والسنة كأصل ثالث ٠‏ 


وان اماع العلماء على حكم يكشف فى الحقيقة عن حجة قائمة هى النص 
من المعصوم » وبورث عادة القطع بأن هذا العدد مع ورعهم فى الفتوى » 
لرلة انين اعم علق راق روا ده 


فاذن هناك ححة 1 وححية الاجماع ترجعم اليها 0 والاججاع تكشف علها ٠‏ 
العقل أو الدلائل العقلية : 


المعروف عن دليل العقل أله البراءة الأصلية والاستصحاب م ونرق 
البعض أن الاستصحاب ثبت بالسنة كما أن البعض الآخر يجعلون مع 
البراءة الأصلية والاستصحاب التلازم بين المكمين » وهو شمل مقدمة 


(ق) 
.الواجب » وأن الأمر بالثىء. يستلزم النهى عن ضده الخاص » والدلالة 
الالتزامية » وفسره البعض بلحن الطاب » وفحوى الطاب ودليل الطاب » 
وما نفرد العقل بالدلالة عليه ؛ وهذا هو رأى مؤلف هذا الكتاب فى دليل 
العقل والاستصحاب نورده هنا مع مقدمة كتابه « المعتبر » : 


وأما دليل العقل فقسمان : 
أحدهما : ما يتوقف فيه على الخطاب وهو ثلاثة : 


فانفجرت »6 أراد فضرب + 


(الثانى ) فحوى الخطاب وهو ما دل عليه بالتنبيه كقوله تعالى : «.ولا 
تقل لهما أف 6 ٠‏ 


( الثالث) دليل الخطاب ؛ وهو تعليق الحكم على أحد وصفى المقيقة 
كقوله : « فى سائمة الغنم الزكاة » فالشيخ يقول هو حجة ؛ وعلم الهدى 
ينكره ؛ وهو الحق ٠‏ أما تعليق الحكم على الشرط كقوله : « اذا بلغ الماء 
قدر كر ؛ لم نجسه شىء » وكقوله تعالى : « وان كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن حتتى يضعن حماهن » فهو ححة ٠‏ تحقيقا لمعنى الشرط ؛ ولا كذا لو 
علقه على الاسم كثوله اضرب زيدا خلافا للدقاق ٠‏ 


والقسم الثانى : ما ينفرد العقل بالدلالة عليه » وهو اما وجوب « كرد 
الوديعة » أو قبح كالظلم والكذب » أو حسن كالانصاف والصدق ٠‏ ثم كل 
واحد من هذه كما كون ضروربا فقد بكون كنسهسا : كرد الوديمة مع 
الضرورة » وقبح الكذب مع النفع » ٠‏ 

وأما الاستصحاب : فأقسامه ثلاثة : 

استصحاب حال الفعل : وهو التسدك بالبراءة الأصلية وو+ ومنك أن 
يختلف الفقهاء ؛ فى حكم بالأقل والأكثر فيقتصر على الأقل ٠٠٠‏ 


د( 


( الثائى ) : آن يقال عدم الذليل على كذا فيجب اتنفاؤه » وهذا يصح 
فيما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به ؛ أما لا مع ذلك فانه يجب التوقف 
ولا يكون ذلك الاستدلال حجة ٠‏ ومنه القول بالاباحة لعدم دليل الوجوب 
والحظر ٠‏ 

( الثالث ) استصحاب حال الشرع كالمتيمم بجد الماء في أثناء الصلاة 
فيقول المستدل على الاستمرار : صلاة كانت مشروعة قبل وجود الماء فتتكون 
كذلك بعده ٠‏ وليس هذا حجة لأن شرعيتها بشرط عدم الماء لا يستلزم 
الشرعية معه + 

ثم مثل هذا لا يسلم من المعارضة بمثله » لأنك تقول الذمة مشغولة قبل 
الاسام فتكون مشغولة بعده ٠ ١‏ 

2 3 

من البديهى أنه ليس فى امكان من دكتب مقدمة وجيزة كهذه ؛ اعطاء 
فكرة كاملة عن مذهب اسلامى بعد فقهه ثروة عظمى الى جانب ما لعلمائه 
من ثمرات انتاجية فى شتى علوم الدين من 'تفسبر وحديث وأصول ورجال 
وغير ذلك » وان ثمراتهم العلمية فى هذه العلوم لا تقل عن ثممراتهم فى علم 
الفقه » وان هذا وذاك ليكون مكتبة اسلامية عظمى تعد مجلداتها الضخمة 
بعشرات الألوف ٠‏ 

ولعل مما يمهد لنا سبيل العذر فى عدم اضطلاعنا بهذا » وجود هدا 
العدد الضخم من الكتب فى شتى النواح ىالدينية : وكير منها مطبوع » 
وهى خبر مرجع لمن يريد الاطلاع على ما فى هذا ال# ذهب »؛ وانه المدير 
بالباحثين فى علوم الشريعة أن بعطوا مزيدا من العنابة لمذه الكتب » فان 
الفكرة الاسلامية فى أى مذهب » هى ملك المسلمين حميعا ؛ لا لأصحاب 
هذا المذهب فحسب ٠‏ 


(1) وما القياس فلا بِوْحْد به عند الامامية » وبقول صاحب الكتاب فىذلك : 

« أما القياس فلا يعتمد عليه عندنا لعدم اليقين بثمرته » فيكون العمل به 
عملا بالظن المنهى عنه » ودعوى الاجماع من الصحابة على العمل به لم تثبت بل 
أنكره جماعة منهم )0 . 

على أن من مذاهب أهل السسئة من لا يرى العمل بالقياس » ومن علمائهم من 
بين أن كل حكم قيل انه مقيس قد أخد عن دليل نص أو اشارة أو نحوهماً . 


(ش) 

ثم أن هناك مبدأً علميا هاما متفقا عليه بين الباحثين الراسحين » ذلك هو 
أن الانصاف والأمانة العلسية » تحتمان على الباحث أن ستقى ما بريده من 
المعلومات من مصادره الصحبحة ؛ وانه ما دامت المراجع المعتمدة لمذهب ما 
ميسرة ؛ فلا يسوغ الرجوع الى غغميرها ؛ ولا سيما اذا كانت تستند الى 
الشائعات : أو تصدر عن عصبيات ؛ وانه لمن الخير أن يطبق أهل العلم فى كل 
مذهب هذا المبدأ » وعندئذ سيتحلى لمن يدرس مذهب الامامية ويعرفه 
آراءهم من الواقع الماثل أمامه : أى خير وأى علم فى هذا المذهب » ثم يتجلى 
له مدى التجنى الذى ناله من المتحيزين أو المتعصبين عليه » حتى خلطوا بين 
الغلاة الذين شتحلون وصف الشيعة » وبين الشيعة أنفسهم » الذين سرءون 
الى الله منهم » ويحمكون بكفرهم ٠‏ 


وكم من كتب خلطت بين الشميعة والفرق البائدة التى لا وجود لها الا فى 

زوايا التاريخ » أو فى تفكير المتحيزين ٠‏ 
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اننا معشر المسلمين اذا تسسكنا بهذا المداً فى كتاباتنا وبحوثنا ؛ فانما 
نخلص للحقيقة » ونساعد على أن بزدهر هذا المبراث الثقافق الاسلامى 
ازدهارا بجعله موضع أنظار العالم الحديث » كما كان موضع أنظار العالم 
القديم » واننا بهذا للخطو خطوات كبرى فى سسيل تحقيق الخبير الكثير 
لأمتنا ؛ وفى سبيل اقامة وحدننا ؛ فى الدين » وأخوتنا فى الايمان ٠‏ 


د رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » وأنت خير الفاتحين » ٠‏ « رينا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين 
آمنوا » ربنا انك رءوف رحيم » ٠‏ 

القاهرة فى أواثل رمضان المارك سنة كبا هء 


بينها وبين أصولها للسؤلف وغيره ؛ والاشراف على اخراج الكتاب » لجنة 
علمية من حضرات السادة : 
صاحب السماحة العلامة الأستاذ محمد تقى القمى 
السكرتير العام لجماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية .. 
صاحب الفضيلة الشيخ حمد محمد المدنى 
رئيسن قسمالعلوم الإاسلامية فى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مد عيسى من أعضاء اللجئة 
أستاذ الفقه المساعد فى كلية الشربعة بالجامع الازهر.. .. |[ الثقافية لدار التقريب 
صاحب الفضيلة الشبخ عبد الُواد البنا 
الاستاذ بقسم البعوث الاسلامية بالجامع الأزهر. ٠.‏ .. 
صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الفزالي 


مدير أدارة نفتيش المساجد بوزارة الأوقاف ٠.8‏ وم فه 
عن وزئارة الأوقاف 
صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ السيد سابق 


مدير ادارة الثقافة بوزارة الأوقاف 00 5-7 وه وه و٠‏ 





الحمد لله الذى صغرت ف عظمته عبادة العابدين » وحكتصرت عن شكر 
تعمئته ألسنة الخامدين » وقصرت عنوصف كماله أشكار العالمين » وحسيرت 
عن :ادراك جلاله أبصار العالمين ؛ «ذ لكثم. الله* ر“شكثي' لا اله الا هثو » 
فتاداعثوه” مختلصين” لته* التدين” » ٠‏ وصلى الله على أكرم المرسلين » 
وسيد الأولين والآخرين » محمد خاتم النيبين » وعلىعترته الطاهرين » وذربته 
الأكر مين » صلاة تقصم ظهور الملحدين » وترغم أنوف الماحدين ٠‏ 


أما بعد : فانى مورد لك فىهذا المختصر خلاصة المذهب المعتبر » بألفاظ 
محمرة » وعمارات محررة ؛ تظفرك بنخبه ؛ وتوضلك الى شعبه ؛ مقتصرا على 
ما بان لى سبيله » ووضح لى دليله ٠‏ 


فان أحللت فطنتك فى مغانيه » وأجلت رويتك فى معانيه » كنت حقيقا 
اقالطا كنود عامل النهت:ة 
وأنا أسأل الله لى ولك الامداد بالاسعاد ؛ والارشاد الى المرزاد » 


والنوفيق للسداد » والعصمة من الخلل فىالابراد “انه أعظم من أفاد » وأكرم 
من سثل فجاد ٠‏ 


و ل ل 


وأركانه أربعة : 


3 الركق الكدك فق اناه عوالتل الى والكتاقت وكير 1 
أما المطلق : فهو فى الأصل طاهر ومطهر » يرفم الحدث ويزيل الخبث » 
بالملاقاة » ولا الكثير من الراكد ٠‏ 
وبنحس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح ٠‏ 
وحكم ماء الحمكامحكمه اذا كان له مادة " ؛ وكذا ماء الغيث حال نزوله» 
وفتقدير الكثرة روابات» أشهرها : ألف ومائة رطل ؛ وفسرهالشيخان" 
بالعراقى ٠‏ 
وف نحاسة البثر بالملاقاة قولان ؛ أظهرهما : التنجيس ٠‏ 


منزوحات الب : 


وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أججع » وكذا 
قال الثلاثة ؛ فى المسكرات ٠‏ والحق الشيخ * النتفئاع ١‏ والمنى والدماء 
الثلاثة " ٠‏ 

فان غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما ٠‏ ولموت البغل والحمار 
ينزح كثر ٠‏ 

وكذا قال الثلاثة فى الفرس والبقرة ٠‏ 


. جمع سور . (؟) أى أصل بمده‎ )١( 

(؟) هما أبو جعفر الطوسى والشسيخ المفيلا . 

(؟) هم ؛ الطوسى » والمفيد » والسيد المرتضى . 

)0 هو أبو جعفر الطو سىامامالطائفة (5) ماء الشعير المخمر ٠‏ 

() الحيض والنفاس والاستحاضة . (4) الكر : ألف ومائتا رطل . 








لوث الأساق مون دوا 

وفى الدم أقوال ؛ والمروى فى دم ذبح الشاة من ثلاثين الى أربعين » وى 
القليل دلاء سيرة ٠‏ 

ولموت الكلب وشبهه أربعون » وكذا فى بول الرجل ٠‏ 

وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرئب والشاة ٠‏ 

وبروى ف الشاة نسع أو عشر » وللسئور أربعون ؛ وق رواية سبع ٠‏ 
ان 'نمسخت » والا فثلاث » وقيل : دلو ٠‏ 

ولبول الصبى سبع ؛ وفى رواية : ثلاث ٠‏ 

ولو كان رضيعا فدلو واحد ؛ وكذا ؛ فى العصفور وشيهه ٠‏ 

ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير » ويستوف المقدراء٠‏ 

ولا ينجس البثر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها » لكن 

سيتحب ثباعدهما قدر حمس أذرع ان كانت الأرض صلبة أو "كانت اليئر 

فوقها © وال فسميم + 

وأما المضافف : فهو ما لا بتناوله الاسم باطلاقه » ويصح سلبه عله : 
كالمعتصر من الأجسام والمصعكد ١‏ والممزوج بما يسلبه الاطلاق ٠‏ 

وكله طاهر لكن لا يرفم حدثا ؛ وفى طهارة محل الخبث به قولان ؛ 
أصحهما : المنم » وينجس بالملاقاة وان كثر ٠‏ 

وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الاثلاق لا يتخترج عن افادة التطمير 
وان غير أحد أوصافه ٠‏ ش 

وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر 4 وما يرفع به الحدث الأكبر 
ظاهر ٠‏ 


.. كماء الوردك  المعتس للمؤلف‎ )١( 


وف رفع الحدث به ثانيا قولان » الحروى : المنع ٠‏ 

وفيما يزال به الخبث اذا لم تغيره النجاسة قولان ؛ أشبههما ؛ التنحس 
عدا ماء الاستتحاء ٠‏ 

وأما الأسار : فكلها طاهرة عدا سوّر الكلب والخنزير والكافر ٠‏ وق 
سكور ما لابو كل مه قولان » وكذا فى ستور المسوخ ١‏ وكذا ما أكل الجيف 
مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة » والطهارة فى الكل أظهر ٠‏ 

وى نجاسة الماء يما لا يدركه الطرف من الدم قولان » أحوطهما : 
النجاسة ٠‏ ولو نجس أحد الاناءين ولم يتعين » اجتنب ماؤهما ٠‏ 

وكل ما حكم بنجاسته لم بجز استعماله ولو اضطر معه الى الطهارة 
تيمم ء 

الركن الثانى - فى الطهارة الماثية » وهى وضوء وغسل ٠‏ 


9 و 
الوضِيوء 
فالوضوء يستدعى بيان أمور : 


(الأول) فى موجباته ٠‏ وهى خروج اليول والغائط والريح من الموضع 
المعئئاد والنوم الغالب على الحاستين " والاستحاضة القليلة ٠‏ 


وف مس باطن الدبر وباطن الاحليلٍ قولان » أظهرهما أنه لا ينقض ٠‏ 
(الثانى ) فى آداب الخلوة : 


والواجب ستر العورة 3 





. كالقردة مثلا .. (؟)) السمع والبصر‎ )١( 


با 

وبحرم استدبار القبلة واستقيالبها ولو كان فى الآبنية على الأشبه + 

ويجب غسلمخرج البول وبتعينالماء لازالته » وآقل ما بحرىء : مثلا مأ 
على الخشفة ؛ وغسل موضع الغائط يالماء » وحّده” الاثقاء » فان لم تتعد 
المخرج تخير بين. الأحجار والماء ٠‏ 

ولا يجزىء أقل من ثلاثة ولو تقى بما دولها ٠‏ 

ويستتعمل الخرق بدل الأحجار ٠‏ 

ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر لللستعمل ٠‏ 

وسنئها ١‏ : نغطية الرأس عند الدخول ء والتسمية ٠‏ وتقديم الرجل 
اليسرى والاستتبراء ٠‏ والدعاء عند الدخول ٠‏ وعند النظر الى الماء » وعند 
الاستنجاء ؛ وعند الفراغ + والجمع بين الأحجار والماء » والاقتصار على الماء 
ان لم نتعد ٠‏ وتقديم اليمنى عند الخروج ٠‏ 

( مكروهاتها ) : ويكره الجملوس ف الشوارع والمشتارع ومواصضيم الجن 
ونحت الأشجار المثمرة وافتى'ء النتزال ٠‏ واستقبال الشمس والقمر» 
والبول فى الأرض الصلبة » وف مواطن الهوام » وف الماء جاريا وراكدا ؛ 
واستقبال الريح به » والأكل والشرب والسواك ؛ والاستتجاء باليمين » 
وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى » والكلام الا بذكر الله أو لضرورة. 

) الثااث ) : فى الكيضة ٠‏ 

والفروض سبعة : 

الأول : النية مقارئة لغسل الوجه » ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ؛ 
واستدامة حكمها حتى الفراغ ٠‏ 


والثانى : غسل الوجه ؛ وطوله من قصاص شسعر الرأس الى الذقن ٠‏ 
وعرضه ما اشتملت عليه الابهام والوسطى ١ ٠‏ 


(1) أى الخلوة . 


سم ثا سسم 


لاا فضت قبن عا لين الفدة ور قاروا 

والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدما بهما ء 

ولو نكس فقولان ؛ أشبههما : أنه لا بحزىء ٠‏ 

وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا ٠ ١‏ 

والرابع : مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا ٠‏ 

وقيل : أقله نلاث ك أصابع مضمومة ؛ ( ولو استقبل فالأشبه الكراهية ) ؟ 
ويجوز على الشعر أو البشرة ؛ ولا يجزىء على حائل كالعمامة ٠‏ 
والخامس : مسح الرجلين الى الكعبين وهما قتبكنًا القدم ؛ ويجوز 
متكوسا » ولا بجوز على حائل من خف وغيره الا للضرورة ٠‏ 
والسادس حي يا ارام كاري مانن 
ثم بالرجلين » و لاترتيب فيهما * 

والسابع : الموالاة » وهى أن يكمل طهارته قبل الجفاف + 

مسائل واقاض ل الاك وره :اللاو سيت والناقة لعوةء 
ولا تكرار فى المسح ٠‏ 

ويحرك ما يمنم وصول الماء الى البشرة وجوبا كالخاتم » ولو لم يمنع 
ركه انرعيضا باه 

والجبائر تنزع ان أمكن » والا مسح عليها ولو فى موضع الغسل ٠‏ 
ولا يجوز أن بولى وضوءه غيره اختيارا ٠‏ 


ومن دام به السلس يصلى كذلك » وقيليتوضاً لكل صلاة وهو حسنء 
وكذا المبطون » ولو فحأه الحدث فى الصلاة 'نوضأ وبلى ٠‏ 





اسم مس لس سم 


)١(‏ جاء فى كتاب « تنذكرة الفقهام » للعلامة الحلى المتوفى سنة 11 م وهو 
ا ا “وبحب ف الفسل 
وفى كتاب المعتبر للمؤلف فى شر ح الختصر  :‏ ولا يجزىء ما يسمى مسحا » . 

(؟) هكذا فى المخطوطة 5-7 بأيدينا ٠‏ وى شرائع الاسلام : « والأفضل 

مسح الراس مقبلا » ويكره مدبرا على الأشبه » . 


والسئن عشيرة : وضع الاناء على اليمين » والاغتراف بها » والتسمية » 
وغسل اليدين هرة للنوم والبول » ومرتين للغائط قبل الاغتراف » والمضمضة 
والاستنشاق » وأن بدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة ساطلهما » والدعاء عند 
غسل الأعضاء » والوضوء بمد » والسواك عنده ء ويكره الااستعانة 
فيه والتمندل ١‏ دلمه ٠‏ 

فمن ثيقن الحدث وشك.فى الطهارة أو تيقنهما وجهل المتآخر 'تطهر ٠‏ 

ولو نيقن الطهارة وشكفى الحدث » أو شك فى شىء من أفعال الوضوء 
بعد انصرافه بنى على الطهارة ٠‏ ولو كان قبل انصرافه أتى به ويما بعده ٠‏ 

ولو يقن نرك عضو أتى به على الخحالين وبما بعده ولو كان مسحا ٠‏ 

ولو لم نبق على أعضائه نداوة أخذ من لخيته وأجفانه ولو لم نبق نداوة 
استائف الوضوء ء 

ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء ؛ ولو كان 
الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر ٠‏ 

وفى جواز مس كتابة المصحف للمحدث »؛ قولان » أصحهما : المنع ٠‏ 


2 و 
الغيسل 
وأما الغسل ففيه الواحجب والندب ٠‏ فالواجب منه سلة ٠‏ . 
( الأول ) ' غسل الجنابة ؛ والنظر فى موجبه و كيفيته وأحكامه ٠‏ 
أما ال موجب : فأمران : 
١‏ - انزال الماء يفظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن ٠‏ 
وتكفى ف المريض الشهوة ٠‏ 


لكط<«االال“““لل“#“““#” يك 
0ك 


. تمندل بالمنديل : تمسمح به‎ )1١( 


سس سر دس 


ويغتسل المستيقظ اذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذى ينفرد به ٠‏ 

؟ - الجماع فى القبل ٠‏ وحده غيبوبة الحشفة وان أكسل ٠‏ وكذا فى 
دير المرأة على الأشبه ٠‏ 

وف وجوب الغسل بوطء الغلام تردد ١‏ وجزم علم الهدى * بالوجوب٠‏ 

وأما كيفياته : فواجيها خمسة : 


اللبة مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل البدين ٠‏ واسثدامة 
حكمها ٠‏ 


غسل البشرة يما يسمى غسلا ولو كان كالدهن ٠‏ وتخليل مالا يصل 
الماء اليه الا به + والترتيب ٠‏ يبدأ برأسه » ثم ميامنه » ثم مياسره + ويسقط 
الترتيب بالارئماس 4 + 


وسئلها سبعة ُ الاستبراء ؛ وهو أن بعصر ذكره من المقعدة الى طرفه 
ثلاثا ونثره ثلاثا ») وغسل ددبه ثلاثا » والمضمضمة » والاستنشاق ؛ وامرار 
اليد على المسد » وتخليل ما يصل” ألماء اليه ؛ والعسل بصاع ٠‏ 


وأما أحكامه : 
فبحرم عليه قراءة العزائم ' » ومس كتابة القرآذ » ودخول المساحد الا 
اجئيازا ؛ عدا المسجد الحرام ومسجذ اللبى " صلى الله عليه وآله وسم. 


ولو احتلم فيهسا تيمم خروجه + ووضع” شىء فيها على الأظهر ٠‏ 


(1) الكلام اثما هو فى وحوب الغسل بمحرد الإدخال أو عدم وجوبة ؛ مع 
حرمة الفعل وان الحا براه ادل بط مني نيلكاج جارد رامعل برا 

(؟) هو السسيد المرئضى 

لو 0 تذكرة الفقهاء )) وهو بصدد أحكا م الغسل ؛ « فالدهن ان 
تحقق معها لجربان أجزرا والا فلا » لآن عليا عليه السلام كان يقول : الغسل من 
الجنابة وضوء يجرىء منه ما جرى مثل الدهن الذى يبل الجسد »؛ فشرط 
الجريان » , 

0و6 ارئمسى فى الماء ٠‏ مثل الفغمسسن 

)ه) أما ما لا بصصل اليه الماء فقسا ففسله واجب كما تقدم فى الواجبات ٠‏ 

(5) العزائم : السور التى بها السجدات الواجبة وهى: ألم تنزيل (السجدة) 

السجدة © والتتكم 4 وبورة أقرا:«العلق ) . 0 

9) فانله بحرم اجتيازهما . 


9 لتامم سم 


ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات » ومس الصحف ١‏ وجمله » والنوم 
ما لم نتوضا والأكل والشرب ما لم يتمضمض ود ستنشق ؛ والخضاب ٠‏ 

ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد الا مع البول أو الاجتهاد " ٠‏ 

ولو أحدث فى أثناء غسله ففيه أقوال » أصحها : الاتمام والوضوء ' ٠‏ 

ويجزىء غسل الجنابة عنالوضوء » وفغيره تردد أظهره أنه لايجزىء ٠‏ 

وهو ف الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع ٠‏ 

فان اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة ٠‏ 

ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصعر ٠‏ 

وهل يجتمع مع الحمل 7 فيه روايات » أشهرها : أنه لا يجتمع ٠‏ 

وأكثر الميض عشرة أيام » وأقله : ثة أيام ٠‏ 

فلو رأث يوما أو يومين فليس حيضا » ولو كمل ثلاثة فى جملة عثرة 
فقولان ؛ المروى : أنه حيض ٠‏ 

وما بن الثلاثة الى العشرة حيض وان اختلف لونه ؛ ما لم يعلم أنه لعذر 

والمنتدثة وا لضطربة الى التميز » ومع فقده ترجع الممتدئة الى عادة أهلها 
الا ماله ظ 

فان لم يكن أو كن مختلفات رجعت هى والمضطربة الى الروايات وهى 
ستة أو سيعة ؛ أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخراء 

ونثبت العادة باستواء شهزرين ىأيام رؤية الدم ولانثبت بالشهز الواحدء 

ولو رأت فى أيام العادة صفرة أو كدرة » وقبلها أو بعدها بصفة الحيض 
وتجاوز العشرة » فالترجيح للعادة » وفيه قول آخر ٠‏ 





٠ أى غير الكتابة وأما الكتابة فقد نقدم أن مسها حرام‎ )١( 

68 بريد أنه اذا كان قد بال أو اجتهد قبل الغسل فليس عليه اعادة 
للغسل اذا رأى بللا » والمراد بالاحتهاد الاستبراء ٠.‏ 

لوه بريد أن اتمامه يجزىه غسلا ولا يجرىء وضوعا ٠.‏ 


؟ المختصر النافع 


سس ع لد 

وتترك ذاث العادة الصوم والصلاة برؤية الدم ٠‏ 

وفالمتدئة والمضطريبة تردد ؛والاحشاط للعبادة أولىحتىنتيقن الحيض٠‏ 

وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم تعسل ماتعمله 
المستحاضة »؛ فان استمر والا قضت الصوم ٠‏ 

وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره.٠‏ 

وأما الأحكام : فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف ؛ ولا برتفع لها 
حدث » ويحرم عليها دخولالمساجد الا اجتيازا عدا المسجدين » ووضع شىء 
فيها على الأظهر » وقراءة العزائم ١‏ » ومس كتابة القرآن + 

ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها 
وحضوره ٠‏ 

ويجب عليها الغسل مع النقاء » وقضاء الصوم دون الصلاة ٠‏ 

وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السحدة ؟ الأشبه : تعم ٠‏ 

وف وجوب الكفارة بوطثها على الزوج روانتان » أحوطهما : الوجوب»٠‏ 

وهى أى الكفارة دينار فى أوله » ونصف فى وسطه » وربع فى آخره ٠‏ 

وستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ء وذكر الله تعالى فى مصلاها 
تدر صلاتها ٠‏ 

ويكره لها الخضاب ؛ وقراءة ما عدا العزائم » وحمل المضحف ولمس 
هامشه ؛ والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة » ووطئرها قبل الغسل ٠‏ 

واذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الامكان قضت »؛ وكذا لو 
أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وحبت أداء ومع الاهمال 
قضاء٠‏ 

وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء ء 

(الثااث) : غسل الاستحاضة ؛ ودمها فى الأغلب أصفر بارد رقيق ٠‏ 


. سبق 'نفسيرها فى الهامش رقم " من الصفحة الثانية والثلاثين‎ )١( 


لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس ؛ وبغد اليأس وقبل 
البلوغ ومع الحمل على الأشهر » فهو استحاضة ولو كان عبيطا ؛ ويجب 
اعتباره + 

فان لطخ باطن القطنة لزمها ابدالها والوضوء لكل صلاة ٠‏ 

وان غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة ٠‏ 
وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما » وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح 
بغسل واحد ان كانت متنفلة » واذا فعلت ذلك صارت طاهرا ء 

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد » وعليها الاستظهار فى منع الدم 

وكذا يلزم من به السلس والبطن ٠‏ 

( الرابع ) غسل النفاس ب ولا يكون تفاس الا مع الدم ولو ولدت تاما ٠‏ 

ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها ٠‏ 

ولا حد لأقله » وفى أكثره روابات أشهرها أنه لايزيد على أكثر الحميض» 

وتعتير حالها عند اتقطاعه قبل العشرة ؛ فان خرجت القطنة نقية افتسلت» 
والا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة » ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة ٠‏ 

والنفساء كالحائض فيما بحرم عليها ويكره » وغسلها كفس لها فىالكيفية ) 
وف استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تآخيره عنه ٠‏ 


الخامس ) غسل الأموات » والنظر فى أمور أربعة : 
والفرض فيه » استقبال اميت بالقبلة على أحوط القولين بأنيلقى على 
ظهره وبجعل وجهه وباطن رجليه اليها ٠‏ 


والمسئون : ثقله الى مصلاه » وتلقينه الشهادتين » والاقرار بالنبى صلى 
الله عليه وسلم » وبالأئمة عليهم السلام ؛ وكلمات الفرج » وأن تغمضعيناه ) 


ويطبق فوه ؛ وتمد بداه الى جنبيه » ويغطى بوب » وأن يقرأ عنده القرآنْ » 
ويسرج عنده ان مات ليلا » ويعلم المؤمنون بموته »4 وبعجل نجهيزه الا مع 
الاشتباه ٠‏ ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام ٠‏ 

وكره أن يحضره جنب أو حائض + 

وقيل يكره أن يجعل على بطله حديد ٠‏ 

الثانى ؛ العسل : 

وفروضه : ازالة النجاسة عنه ؛ وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم 
بالقراح » مرتبا كغسل الجنابة ٠‏ 

ولو نعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح ٠‏ 

وى وجوب الوضوء قولان » والاستحباب أشيه ٠‏ 

لوخم ين شماه سا ع 0 

وسننه : أن يوضع على مرتفع موجها الى القبلة مظللا » ويفتق جيبه 
وينزع ثوبه من انحنه ونسئتر عورنه وتلينأصابعه برفق ويغسلرأسه وجسده 
برغوة السدر ويغسل فرجه بالحترةض ٠ ١‏ 

ويبداً بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا فى 
كل غسلة ويمسح بطنه فى الأوليين ” الا الحامل ٠‏ 

وشف العاسل عن دميئه » و بحفر للماء حفيرة » ونششف بشوب ء 

ويكره اقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلى الغاسل » 
وارسال الماء فى الكنيف ؛ ولا بأس بالبالوعة ٠‏ 

الثالث : فى الكفن : 


والواجب منه : مئزر وقميص وازار مما تجوز الصلاة فيه للرجال ٠‏ . 





. الحرض: الأشنان . (0) أى فى غسل السدر والكافور‎ )١( 


ومع الضرورة تجزىء اللفافة » وامساس مساجده ١‏ بالكافور وان قل٠‏ 
والسنن : أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضاً » وأن يزاد للرجل حبرة 
بمنية عبرية غير مطرزة بالذهب » وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا » 
ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره ٠‏ 1 
ونكو نالكمن قطنا وتطيب الذريرة ويكتب علىالحبرة والقميص واللفافة 
والجريدنين : فلان بشهد أن لا اله الا الله + ش 
ونزاد المرأة لفافة أخرى لتُدبيها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا ٠‏ 
ويسحق الكافور باليد » وان فضل عن المساجد ألقى على صدره ٠‏ 
وأن يكون درهما أو أربعة دراهم » وأكمله ” ثة عشر درهما وثلثا ٠‏ 
ويجعل معه جريدتآن » احداهما من جانبه الأسر بين قميصه وازاره ) 
والأخرى مع نرقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده » وتكونان من النخل ٠‏ 
وقيل : فان فقد فمن السدر » والا فمن الخلاف " » والا فمن غيره من 
الشجر ٠‏ 
ونكره بل اليوط بالريق » وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفاز أكمام » 
وأن يكفن فى السواد ء 
وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والزريرة » وأن يكتب عليه 
بالسواد ؛ وأن بجعل فى سمع الميت أو بصره شىء من الكافور ٠‏ 


الرابع : الدفن  :‏ 


فلو كان فى البحر وتعذر البر " ثقل أو جعل فى وعاء وأرسل اليه ٠‏ 


. أى أعضاء سحوده‎ )١( 
, (؟) الخلاف ككتاب : شجر الصفصاف‎ 
. اى تتعدذر الوصول الى البن‎ )0 





ولو كانت ذمية حاملة منمسلم » قيل: ندفنفمقبرة المسلمين » يستدبر 
بها القبلة ١‏ اكراما للولد ء 

وسئللهة : اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها " وحفر القبر قدر قامة 
أو الى الترقوة 6 وان مصيل له لد وبوان: + تحفى النازل اليه وبحل أزراره » 
و بكشف رأسه ويدعو عند نزوله » ولا يكون رما الا فى المرأة ٠‏ 

ويجعل الميت عند رجلى القبر ان كان رجلا » وقدامه ان كانت امرأة ٠‏ 

وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل ف الثالثة سابقا برأسه ؛ والمرأة عرضاء 

ويحل عفد كفنه ويلقنه وبجعل معه تربة الحسين ويشرج اللحد ويخرج من 
قبل رجليه وببيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يبيل ذو الرحم. 

ثم بطم القبر ولا وضع فيه من غير ترابه ٠‏ 

ويرفم مقدار أربع أصابع مربعا ؛ ويصب عليه الماء من رأسه دورا ؛ فان 
فضل ماء صبه على وسطه + 

ويضع الحاضرون الأبدى عليه مترحمين » ويلقنه الو“لى بعد انسرافهم» 

وبكره فرش القبر بالساج - الا مع الحاجة - وتجصيصه وتجديده » 
ودفن ميتين فى قبر واحد » ونفل الميت الى غير بلد موته الا الى المشاهد 
المشرفة. 

ويلحق بهذا الباب مسائل : 

( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال . 

. ( الثاني ) كفن الميت من أضل تركته قبل الوصية والدين والميراث ٠‏ 

( الثالثة ) لا يجوز نبش القبر ولا تقل الموتى بعد دفنهم ٠‏ 

( الرابعة ) الشهيد اذا مات فى المعركة لا يغسل ولا يكفن » بل ,يصلى 
عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الفان والفرو ٠‏ 





(1) ليقع وجه الولد الى القبلة لما يقال من أن وجه الولد الى ظهر أمه , 
(؟) أى حملها من جوائبها الأربعة . ْ 
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( الخامسبة ) اذا مات ولد الحامل قطع وأخرج » ولو مانت هى دونه يشق 
جوفها من الجانب الأيسر وأخرج ء وف رواية » بخاط بطنها ٠‏ 

( السادسة ) اذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله ٠‏ 

وان لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم » ولف فى خرقة ودفن 
ما خلا من عظم ٠‏ ظ 

قال الشسغان : ولا يشل السقظ الا اذا استكمل شهورا آربعة ؛ ولو 
كان لدونها لف فى خرقة ودفن ٠‏ 

( السابعة ) لا يغسسّل الرجل الا رجل وكذا المرآة ٠‏ 

ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة » وكذا المرأة ٠‏ 

وينسل الرديل عنارنة :من نوزاه الشاف:وكذا المراةاء 

( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل » لكن لا يقرب الكافور ٠‏ 

( التاسعة ) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين ٠‏ 

( العاشرة ) لو لافى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح ف القبر ؛ 
وفرضت بعد جعله فيه ٠‏ 

( السادس ) غسل من مس ميتا : 

يجب الغسل بمس الميت الآدمى بعد برده بالموت ؛ وقبل تطهيره بالغسل 
على الأظهر ٠‏ 

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظلم » سواء أبينت من حى أو ميت » 
وهو كغسل الحائض ٠‏ 


0ك 


وأول ليلة منشهر رمضان » وليلة النصف منه » وليلة سبع عشرة وتسع 
عشرة ؛ واحدى وعشرين » وثلاث وعشرين » وليلة الفطرء ويومى العيدين* 


ا 
ويوم عرفة ٠‏ وليلة النصف من رحب ء ويوم المبعث ١‏ «وليلة النصف من 
شعبان ٠‏ والغدير ” ٠‏ ويوم المباهلة ؟ ٠‏ وغسل الاحرام ٠‏ وزيارة النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ والأئمة عليهم السلام ؛ ولقضاء الكسوف » 
وللتوبة ؛ ولصلاة الحاجة » والاستخارة » ولدخول الحرم » والمسجد الحرام 
والكعبة » والمدينة » ومسجد النبى صلى الله عليه وسلم » وغسل المولود ٠‏ 


التحويور 
الركن الثالث : فى الطهارة الترابية » والنظر فى أمور أربعة : 
الأول : شرط التيمم عدم الماء » أو عدم الوصلة اليه » أو حصول مانم 
من استعماله » كاليرد والمرض * 


ولو لم يوجد الا ابتياعا وجب وان كثر الثمن.» وقيل : ما لم يضر فى 
الخال ؛ وهو الأشيه ٠‏ 


ولو كان معه ماء وخثى العطش نيمم ان لم يكن فيه سعة عن قدر 
الضرورة ٠‏ 

وكذا لو كان على جسده نحاسة ومعه ما يكفبيه لازالتها أو للوضوء 
أزالها وتيمى » وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته ٠‏ 

واذا لم يوجد للميت ماء مم كالمى العاجز ٠‏ 

الثانى : فيما يثيمم به » وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة 
كالأشنان والدقيق ؛ والمعادن كالكحل والزرنيخ ٠‏ 

ولا بأس بأرض النكو'رتة والجص ء ويكره بالسبخة والرمل ٠‏ 

وقاجوان أاشيس الجر عرد واوا قال الفيخانااه 

. هو السسابع والعشرون من رجب‎ )١( 


(؟) هو يوم الثامن عشر من ذى الحجة . 
(؟) وهو الرابع والعشرون من ذى الحجة . 


ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة » ومع فقده 
بالوحل ٠‏ 


الثالث : فى كيفيته : ب 





ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه ٠‏ 

وى صحته مع السعة قولان » أحوطهما التأخير ٠‏ 

يدل حب اكات الونيه واللاراكك المع قرو 7011 شهرهما 
اختصاص المح بالجبهة وظاهر الكفين ٠‏ 

تق عله القنرنات أقزال «ااعودها للوضنوه قري وللستل اقنتاتت 

والواجب فيه اللية : واستدامة حكمها ٠‏ -والترتيب ؛ يبدأ بمسح الحبهة 
ثم بظاهر اليمنى » ثم بظاهر اليسرى ٠‏ 

الرابع : فى أحكامه وهى ثمانية : 


ما لم يخف التلف ٠‏ 


فان خفى فتيمم وصلى ففى الاعادة تردد » أشبهه أنه لا بعيد ٠‏ 

وكذا من أحدث فى الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة » تيمم وصلى ٠‏ 

وفى الاعادة قولان » الأجود الاعادة ٠‏ 

(الثائى ) يجب على من فقد الماء : الطلب فى الحزئة غلوة سهم » وى 
السهلة غلوة سهمين ٠‏ 

فان أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء » تطهر وأعاد ٠‏ 

(الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر اماعا » ولو كان بعد فرافه 
فلا اعادخ ٠‏ | 

ولو كان ف أثناء الصلاة فقولان : أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة 
الاحرام ١‏ 


م ب مع مس 


اركانها الا بتكييرة الاحرام . 


سد سج سد 


( الرابع ) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد. بدلا من 
الس 

(الخامس ) لا ينقض التيمم الا ما تقض الطهارة المائية » ووجود الماء 
مع التمكن من استعماله ٠‏ 

( السادس ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء كديا ٠‏ 

( السابع ) اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفى أحدهم 
تيمم المحدث ٠‏ | 

وهل نخصن به اميت أو اللننة فيه روايثان اهرشنا ان نض بدالجنت: 

(الثامن ) روى فيمن صلى بتيمم فأحدث فى الصلاة ووجد الماء قطم 
وتطهر وأتم » ونزلها الشيخان على النسيان ٠‏ 

الركن الرابع : فى النحاسات ٠‏ والنظر فى أعدادها وأحكامها : 


وهى عشرة : البول » والغائط مما لا يؤكل لحمه ويلدرج تحته الجلال » 
والمنى والميثة مما لا يكون له نفس سائلة » وكذا الدم والكلب والختزير 
والكافر وكل مسكر والفتقاع ٠‏ 

وف نجاسة عترق الجنب من الحرام » وعرق الابل الجلالة ؛ ولعاب 
المسوخ » وذرق الدجاج والثعلب والأرئب والمآرة والوزعة اختلاف ؛ 
والكراهية أظهر ٠‏ 

وأما أحكامها فعثرة : 


( الأول ) كل النجاسات يحب ازالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن 
عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة فى الصلاة » ولم بعف عما زاد عنه ٠‏ 
وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ؛ أشهرهما : وجوب الازالةء 


وألمق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس ٠‏ 
وعفى عن دم القروح والجروح التى لا ترقا » فاذا رقا اعتبر فبه سعة 


2 

( الثالث ) بجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته 
كالتكة واالمورب والقلدسوة ٠‏ 

( الرابع ) يغسل الثياب والبدن من البول مرتين » الا من بول الصبى » 
فانه يكفى صب الماء عليه » ويكفى ازالة عين النجاسة وان بقى اللون ٠‏ 

( الخامس ) اذا على موضوع النجاسة غسل » وان جهل غسل كل 
ما بحصل فيه الاششياه ٠‏ 

ولو نجس أحد الثويين ولم يعلم عينه » صلى الصلاة الواحدة فى كل 
واحد مرة ٠‏ وقيل يطرحهما ويصلى عريانا ء 0 

( السادس) اذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو 
رطب غسل موضع الملاقاةوجوبا » وان كان يابسا رش الثوب بالماعء استتحياباء 

(السابع ) من علم النجاسة فى ثوبه أو بدئه وصلى عامدا أعاد فى الوقت 
وبعده ولو نسى فى حال الصلاة فروايتان » أشهرهما : أن عليه الاعادة ٠‏ 

وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ؛ أشبههما أنه لا اعادة ٠‏ 

ولو رأى النجاسة فى أثناء الصلاة أزالها وأتم » أو طرح عنه ما هى فيه ) 
الا أن تقر ذلك الى ما يناف الصلاة فيبطلها ٠‏ 

( الثامن ) المربية للصبى اذا لم يكن لها الا ثوب واحد اجتزأت بغسله 
فى اليوم والليلة مرة واحدة ٠‏ 0 

( التاسع ) من لم نتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا » ولو منعه 
مائع صلى فيه » وف الاعادة قولان ؛ أشبههما أنه لا اعادة ٠‏ 

( العاشر ) الشمس اذا جففت البول أو غميره عن الأرض والبوارى 
.والحصر جازت الصلاة عليه » وهل نطهر ؟ الأشبه نعم » والنار ما أحالته ٠‏ 


سسوانت 
وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة ٠‏ 
وقيل ف الذنوب يلفى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء 
ذلك الماء على طهارنه + 
ويلحق بذلك النظر فى الأوانى » ويحرم منها استعمال الأوانى الذهب » 
والفضة » فى الأكل وغيره » وفى المفضض قولان » أشبههما الكراهية ٠‏ 
وأوانى المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسةء 
ولا يستعمل من الملود الا ما كان طاهرا فى حال حياته مذكى ٠‏ 
ويكره مما لا ييؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه » وكذا بكره من أوانى 
الخمر ما كان خثسيا أو قرعا ٠‏ 
ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا » أولاهن بالتراب على الأظهرء 
ومن الخمر والفارة ثلافاء والسبع أفضل ء ومن غير ذلك مرة + والثلاث 


أو 


كتاب الصيلاة 


والمقدمات سيعع : 
) الأولى ) فى الأعداد : 


والواجبات تسع : الصلوات الخمس » وصلاة الجمعة » والعيدين ) 
والكسوف »؛ والزلزلة ؛ والآبات » والطواف » والأموات » وما يلترمه 
الانسان بنذر وشبهه ٠‏ 

وما سواه مسئون ٠‏ 
السفر ٠‏ ونوافلها أربع وثلائون ركعة على الأشهر فى الحضر ٠‏ 

ثمان للظهر قبلها » وكذا العصر ؛ وأريع للمغرب بعدها ؛ وبعد العشاء 
ركعتنان من جلوس نعدان بواحدة » وثمان لليل ؛ وركعتان للشفع » وركعتان 
للوتر » وركعتان للغداة ٠‏ 

ويسقط ف السفر نوافل الظهرين » ؤف سقوط الوتيرة ١‏ قولان ٠‏ 

ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم » وللوتر باتفراده ٠‏ 

( الثائية ) فى المواقيت : والنظر فى تقديرها ولواحقها : 0 


أما الأول : فالروايات فيه مختلفة » ومحصلها » اختصاص الظهر علد 
الزوال بمقدار أدائها » ثم يشترك الفرضان فى الوقت ٠‏ 

والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فشختص به ثم يدخل 
وقت المغرب » فاذا مضى مقدار أدائها اشترك العرضان ٠‏ : 
)١(‏ الوتيرة : الركعتان اللتان تؤديان بعد العشباء من جلوس وتعدان بواحدة 
كما تقدم . 


والمغرب مقدمة حتى ببقىلاتنصاف اللي لمقدار أداء العشاء فتختص بهه 

واذا طلع الفجر دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس ٠‏ 

ووقت نافلة الظهر حين الزوال حتى بصير الفىء على قدمين ٠‏ 

ونافلة العصر الى أربعة أقدام ٠‏ 

ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية ٠‏ 

وركعنا الوتيرة نمتد بامتداد العشاء ه وصلاة الليل بعد انتصافه » وكلما 
قرب من الفجر كان أفضل ٠‏ 

وركعتا الفجر بغد الفراغ من الوتر » وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول 
أفضل » ويمتد حتى تطلع الحمرة + 

وأما اللواحق : فمسائل ؛ س 

( الأولى ) يعلم الزوال بزيادة الظل بعد اتتقاصه » وبميل الشمس الى 
الحاجب الأيمنممنيستقبل القبلة » ويعرف الغروب يذهاب الحمرة المشرقية» 

(الثانية ) قيل لا يدخل وقت العشاء حتى نذهب الممرة المغربية » ولا 
تصلى قبله الا مع العذر » والأظهر الكراهية ٠‏ 

( الثالثة ) لا تقدم صلاة الليل على الاتتصاف الا لشاب تمنعه رطوية 
رأسه ١‏ أو لمسافر + وقضاؤها أفضل ٠‏ 

( الرابعة ) اذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة 
على الفريضة »؛ وكذا العصر ٠‏ 

وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء ٠‏ 

( الخامسة ) اذا طلع الفجر الثانى فقد فاتت النافلة عدا ركعتى الفجر ٠‏ 


. يريد : يخشى لومه‎ )١( 


ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم بخش. فوات 
الفرض + 

ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر » بدأ بالفريضة وقضى 
نافلة الليل ٠‏ 

( السادسة ) تصلى الفرائض أداء وقضاء » ما لم نتضيق وقت الفريضة 
الحاضرة ؛ والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة ٠‏ 

( السابعة ) بكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس »؛ وغرؤبها » وفيامها 
نصف النهار » وبعد الصبح ع والعصر » عدا النوافل المرتبة » وما له سبب » 

( الثامنة ) الأفضل فى كل صلاة تقديمها فى أول أوقاتها » الا ما نستثنيه 
فى مواضعه » ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( التاسعة ) اذا صلى ظانا دخول الوقت » ثم نبين الوهم » أعاد » الا أن 
يدخل الوقت ولم يتم » وفيه قول آخر ٠‏ 

( الثالثة ) فى القبلة : 

وهر ى الكعبة مع الامكان » والا فجهتها وان بعد ء 

وقيل هى قبلة لأهل المسجد الحرام ؛ والمسجد قبلة من صلى فى الحرم » 
والخرم قبلة أهل الدئيا » وفيه ضعف ٠‏ 

ولوء.صلى فى وسطها ١‏ استقيل أى جدرائها شاء ٠‏ 

ولو على على ستطحها ب ا ززد بين يديه شييكا.منها واو كان ليلا اوقل 
ستلقى ويصلى موميا الى البيت المعمور ٠‏ 

وينوجه أهل كل اقليم الى سمت الركن الذى يلبهم ٠‏ 

فأهل المشرق يجعلون المشرق الى المنكب الأبسر » والمغرب الى الأدمن » 
ل وت ارو ارم الحاجب 


. أى فى حوف الكعبة‎ )١( 


وفيل يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على أن 
توجههم الى الحرم ٠‏ 

واذا فقد العلم بالجهة والظن ؛ صلى الفريضة الى أربع جهات » ومع 
الضروره أو ضيق الوقت يصلى الى أى جهمة شاء » ومتى نرك الاستقبال 
عمذا أعاث ٠‏ ْ 

ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطا لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب ٠‏ 

وبعيد الظان ما صلاه الى المشرق والمغرب فى وقته لا ما خرج وقته » 

ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا 4 وبرخص ف النافلة سفرا حيث 

( الرابعة ) فى لباس المصلى : 

لا جوز الصلاة فجلد الميتة ولو دبغ » وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكى 
ودبغ » ولا فى صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو نكة ٠‏ ويجوز 
استعماله لا فى الصلاة + ولو كان مما يؤكل لمه جاز فى الصلاة وغيرها » 

وفى الثعالب والأراافب روايتان أشهرهما ؛ المنع ٠‏ 

ولابجوز الصلاة ىالحرير المحض للرجال الا مع الضرورة أو فى المرب» 

وهل ,يجوز للنساء من غير ضرورة 7 فيه قولان ؛ أظهرهما : المنع ٠‏ 

وف النكة والقلدسوة من الحرير تردد » أظهره الجواز مع الكراهية ٠‏ 

وهل ,يجوز الركوب عليه والافتراش له ؟ المروى نعم » ولا بأس بثوب 
مكفوف به 3 


)1 الخر دابة بحرية ذات أربع » ويطلق اسم الخر على الثياب المتخذة من 
وبرها , 


(؟) والمراد بالمغشوش بوبر الأآرانب والثعالب المخلوط به , 


ولا يجوز فى ثوب مغصوب مع العلم » ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم 
يكن له ساق كالخف ٠‏ 

ويستحب ف النعل العريية ؟" . 

وبكره فى الثياب السود ما عدا العمامة والخف ٠‏ 

وف الثوب الذى يكون تحته وير الأرائب والثعالب أو فوقه » وى ثوب 
واحد للرجال » ولو حكى ما تحته لم يجن ٠‏ 

وأن بأتزر فوق القميص » وأن شتمل الصماء » وفى عمامة لا حنك لها » 
وأن يرم بغير رداء » وأن يصحب معه حديدا ظاقرا » وى ثوب دهم صاحبه 
وف قباء فيه تماثيل » أو خاتم فيه صورة ء* 

وبكره للمرأة أن تصلى فى خلخال له صوت » أو متتقبة ٠‏ 

ويكره للرجال اللثام ؛ وقيل يكره فى قباء مشدود الا فى الحمرب ٠‏ 

مسائل ثلاث : 

( الأولى) ما يصع فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة » وأنييكون مملوكا 
أو مأذونا فيه ٠‏ 

( الثانية ) يجب للرجل ستر قبله ودبره » وستر ما بين السرة والركبة 
أفضل » وستر جسده كله مع الرداء أكمل ٠‏ 

شان تقذ الا و مووي بترتي مها ارج 
والكفين » وف القدمين تردد ٠‏ أشبهه الجواز + | 

والامة والسبية محتوئاة نغر المسداء وسشر الراس مم ذلك اقشل .+ 

( الثالثة ) يجوز الاستنار فى الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش ؛ 
وورق الشحر » والطين ٠‏ 

ولو لم يجد سائرا صلى عريانا قائما موميا اذا أمن المطلع ؛ ومع وجوده 
مريحات موا ام المي 


٠ بريد أنه لا يتحرى الطهارة‎ )١( 


؟ - المختتصر النافع 


(الخامسة ) فى مكان المصلى : 

يصلى فى كل مكان اذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ٠+‏ 

وف جواز صلاة المرأة الى جانب المصلى قولان » أحدهما المنع سواء 
صلت بصلاتنه أو منفردة متحترما كانت أو أجنبينة ؛ والآخر ا.لمواز على 
كراهية ٠‏ 

ولو كان بينهما حائل » أو نباعدت عشرة أذرع فصاع دا » أو كانت 
متآخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلائنهما ٠‏ 

ولو كانا فى مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا : ثم المرأة ٠»‏ 

و بخ ل طبارة قرس المساوة ارال عبد فاته ولانمار. طن 
السجدة عدا موضع المبهة ٠‏ 

وساتحب صلاة الفريضة فى المسجد الا فى الكعبة ١‏ » والنافلة فى المنزل»٠‏ 

ويكره الصلاة فى الحمام ؛ وبيوت الغائط » ومبارك الابل » ومساكن 
النمل » ومرابط الخيل والبغال والحمير ؛ وبطون الأودية » وأرض السبخة 
والثلج ؛ اذا لم تتمكن جبهته من السجود ؟ ؛ وبين المقاير الا مع حائل » وى 
بيوث المجوس والنيران والخمور » وى جوار الطرق » وأن يكون بين يديه 
عي أذ سه شرح بأو عالط ارون اوسا مولا ادن 
باللودم والكساي يران الى د 

وقيل بكره الى باب مفتوح أو انسان مواجه ٠‏ 


لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالم لود والصوف »؛ ولا يخرج 
باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن ٠‏ 





)01 يعلى فى حو فها ؛ وفى تذكرة الفقهاء وتكره الفريضة جوف الكعبة., 
ذله لاستكيال اى صية حاو بطي لذ اخرق أي ستدبر جزعا آخر من 
الكعبة , 


(؟) أى على اصل الأرض . 


ب وهم دا 


يعوزاهن الأرش نويا جيك منهاسا ل ع أناكزلا بالناءة:: 

وف الكتان والقطن روائان ؛ أشهرهما المنع » الا مع الضرورة ٠‏ 

ولا يسجد على شىء من بدنه » فان منعه الحر سجد على ثوبه ٠‏ 

وبجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرضوماشت منها » 
فان لم يكن فعلى كفه ٠‏ 

ولابأس بالقرطاس » ويكره منه ما فيه كتابة » ويراعى فيه أن يكون 
مملوكا أو مأذونا فيه ) خاليا من نحاسه ٠‏ 


( السابعة ) فى الأذان والاقامة : 

والنظر فى الموذن وما يؤذن له وكيفية الأذان والاقامة ولواحقهما ٠‏ 

أما المؤذن فيعتبر فيه العقل والاسلام » ولا يعتبر فيه البلوغ ٠‏ 

والصبى يؤذن ؛ والعبد بوذن » وترذن المرأة للنساء خاصة ٠‏ 

ويستحب أن يكون عادلا صيئّنا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مر تفع 
مستقبل القبلة » رافعا صوته » وتثسر به المرأة » ويكره الالتفات به يمينا 
وشمالا ٠‏ 0 ش 
صلاته + ولو تعمد لم يرجع ٠‏ 1 

وأما ما يؤذن له : فالصلوات الخمس لا غير ؛ أداء وقضاء » استحبابأ 
للرجال والنساء » والمنفرد والجامع » وقيل تجبان فى الجماعة ٠‏ 

ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه » وآكده الغداة والمغرب ٠‏ 

وقاضى الفرائض الخمس يؤذن لأول ورر'درهر 4 ثم قي لكل صسلاة 
واحدة ٠‏ ولو مع بين الأذان والاقامة لكل فريضة كان أفضل ٠‏ 

ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بآذان واحد واقامتين ٠‏ 

ولو صلى فى مسجد ججاعة” ثم جاء الآخرون » لم يوذنوا ولم يقيموا 


ا 2 

ولو أذن بنية الانفراد ةراد الاجتماع استحب له الاستثناف ٠‏ 

وأما كيفيته : فلا يؤذن لفريضة الا بعد دخول وقتها » ويتقدم فى الصبعح 
رخصة ؛ لكن بعيده بعد دخوله ٠‏ 

وفصولهما على أشهر الروابات خمسة وثلاثون فصلا ٠‏ والأذان ثمانية 
عشر فصلا ١‏ » والاقامة سبعة عشر فصلا " ٠‏ 


وكله مثنىعدا التكبير فىأول الأذان فانه أربع » والتهليل فى آخر الاقامة 
فاله مرة ؛ والترتيب فيه شرط ٠‏ 

والسنة فيه الوقوف على فصوله » متآئيا فى الأذان » هادرا فى الاقامة ٠‏ 

والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة ؛ أو خطوة » خلا المغرب » 
فانه لا يفصل بين أذانيها الا بخطوة » أو سكتة ؛ أو تسبيحة ٠ه‏ 2 

وبكره الكلام فى خلالهما » والترجيع الا للاشعار » وقول : الصلاة خير 
من النوم ٠‏ 

وأما اللواحق فمن السنة حكانته عند سماعة » وقول ما بُخل به المؤذن» 
والكف عن الكلام بعد قوله : « قد قامت الصلاة » الا بما يتعلق بالصلاة ٠‏ 


» هى : الله أكبر »؛ الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا اله الا الله‎ )١( 
» أشبهد أن لا اله الا الله ؛) شهد أن محمدا رسول الله »؛ أشهد أن محمدا رسول الله‎ 
» خير العمل » حى على خير العمل ؛ الله أكير » الله أكبر » لا اله الا الله» لا اله الا الله‎ 
. ) (من شرح المعتبر المختصر للمؤلف‎ ه١‎ 

(؟) هى : الله أكبر » الله أكبر » أشهد أثلا اله الا الله » أشهد أن لا اله الا الله » 
أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا رسول الله ؛ حى على الصلاة ) 
حى على الصلاة » حى على الفلاح ؛ حى على الفلاح ؛ حى على خير العما ل » حى 
على خبر العمل » قد قامت الصلاة » قد قد قامت الصلاة » الله اكبر » الله أكبر » 
لا اله الا الله , 


حاشية : نقل عن سيد الساجدين على بنالحسين وابن عمر أنهما كانا يقولان 
فى اذانيهما بعد حى على الفلاح : ١‏ حى على خير العمل » »؛ وصح عن ابن عمر 
وأبى أمامة. , بن سهل بن حنيف ألهم كانوا يقولون فى أذانيهم ١‏ حى على خيير 
الشعل »ب راجم السرة الطبية وكتات لحان لابن حر 


سس صوق د 

مساثئل ثلاث : 
المؤذن منفردا ٠‏ 

( الثانية ) : منأحدث فالصلاة أعادها » ولايعيد الاقامة الا مع الكلام» 

ولو خثى فوات الصلاة اقئصر من فصوله على 'تكبيرتين و « قد قامت 
الصلاة © ٠‏ 

وأما المفاصد خثلاثة : 

الأول : فى أفعال الصلاة » وهى واجبة ومندوية ٠‏ 

فالواجمات ثمائية : 

( الأول ) : فى النية » وهى ركن ؛ وأن كانت بالشرط أشبه » فانها تفع 


مقارئة ٠‏ ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب » والأداء أو 
القضاء : 

ويئعين استتحضارها عند أول جزء من التكبير ؛ واستدامتها حكما ٠‏ 

( الثائى ) التكبير ٠‏ وهو ركن ف الصلاة » وصورته : الله أكبر » مرتبا » 
ولا ينعقد بمعناه » ولا مع الاخلال ولو بحرف ٠‏ 

ومع التعذر تكفى الترحمة » ويجب التعلم ما أمكن ٠‏ 

والأخرس ينطق بالممكن » ويعقد قلبه بها مع الاشارة + 

وشترط فيها القيام » ولا بحتزىء قاعدا مع القدرة ٠‏ 

وللمصلى اخيرة فى تعيينها من السبع ١‏ 3 





000 ستأتى فى مندوبات الصلاة ؛ أن المصلى يتوجه بسبع تكبيرات » واحدة 
. واحة ٠‏ 1 


لد ههج نسم 


وسلئها النطق بها علىوزن « أفنعكل” » منغير مد ؛ واسماع الامام من 
خلفه ؛ وأن يرفع بها المصلى يديه محاذيا وجهه ٠‏ 

اعد ذلك اقولان 2 محا (مزاعاة التمتكى ولو ود اعد خلة 

ويستحب أن يتربع القاعد قارئا » ويثنى رجليه راكعا » وقيل : ,نتورك 
متشهدا ٠‏ 

( الرابع ) القراءة : وهى منعينة ب « الحمد » والسورة فى كل ثنائية » 
وف الأولبين من كل رباعية وثلائية ٠‏ 

ولا تصصح الصلاة مع الاخلال بها عمدا ولو بحرف » وكذا الاعراب » 
وترتيب آآيانها فى « الحمد » والسورة » وكذا البسملة فى « الممد» 
والسورة » ولا تجزىء الترجمة » ولو ضاق الوقت قرأ ما بحسن بها » ويجب 
التعلم ما أمكن ٠‏ 

ولو عجز قرأ من غيرها ما فيسر » والا سبح الله وكبره وهلله بقفدر 
القراءة ٠‏ 

ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعققد بها قلبه ٠‏ 

وى وجوب سورة مع ( الحمد » فى الفرائض للمختار مع سعة الوقت 

ولا يرأ فى الفرائض عزيمة ١‏ ؛ ولا ما يفوت الوقت بقراءتها » ويتخير 
المصلى فى كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح ٠‏ 

ويجهر من الخمس واجبا ؛ فى الصبح وأوليى المغرب والعشاء » و>يتسير 
فى الباقى وأدناه أن يسمع نفسه ٠‏ ولا تجهر المرأة 0 


)01 السور الأربع التى بها سجدات واجبة وهى مذكورة فى الهامشس رقم" 
فى صفحة الا . 


ومن السئن : الجهر بالبسملة فى موضع الاخفات من أول « الممد» 
والسورة »؛ وترتبل القراءة ؛ وقراءة سورة بعد « الحممد » فى النوافل » 
والاقتصار فى الظهرين والمغرب علىقصار المفصل » وفى الصبح علىمطولانه » : 
وف العشاء على متوسطاته ٠‏ وى ظهرى الممعة بها ١‏ وب ١‏ الْنافقين » , 
وكذا لو صلى الظهر حمعة على الأظهر ٠‏ 

ونوافل النهار اخفات ؛ والليل جهر ٠‏ 
الشهادنين ٠‏ 

مسائل رأبع : 


( الأولى ) ران انج اقوط ا واه 

( الثانية ) ؛ و« الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة » وكذا 
«الفيل» و «الابلاف» ؛ وهل تعاد المسملة بيئهما # قبل: لا » وهو الأشيه ٠‏ 

( الثالثة ) : يجزىء بدل « الممد » من الأواخر ” تسبيحات أربع 
صورتها ؛ سبحان الله ؛ والخمد لله » ولا اله الا الله » والله أكبر ٠+‏ 

وروى 'نسع » وقيل عشر »؛ وقيل اثنا عشر » وهو الأحوط ٠‏ 

( الرابعة ) : لو قرأ فى النافلة احدى العزائم سجد عند ذكره » ثم يقوم 


فيت واكم ٠‏ 
ولو كان السجود فى آخرها قام وقرأ « الممد » استحبابا » ليركع عن 


(الخامسة) : الركوع : وهو واجب فى كل ا 
والزلزلة ء وهو ركن فى الصلاة ٠‏ 
والواجب فيه خمسة : الانحناء قدر ما تصل معه كفاه الى ركبثيه » ولو 


عجز اقتتصر على الممكن والا أوما ٠‏ 


(١).أى‏ بسورة الجمعة , 

(؟) وجهة النظر فى هذا : أن لفظ « آمين » ليس من القرآن وأنه اسم فعل 
للدعاع وليس بدعام 5 

(9) أى ما بعد الآوليين من الركعات ٠‏ 


سسا باج عد 


والطمأنينة بقدر الذكر الواجب » وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها : 
سبحان ربى العظيم وبحمده » أو سبحان الله ثلاثا » ومع الضرورة تجزىء 
واحدة صغرى ٠‏ وقيل بحزىء الذكر ١‏ فيه وف السجود ٠‏ ورفع الرأس * 
والطمأئينة فى الاتنصاب ٠‏ 

والسنة فيه : أن يكبر له رافعا يديه » محاذيا بهما وجهه ؛ ثم يركع بعد 
ارسالهما ويضعهما على ركبتيه » مفرجات الأصابع ؛ رادا ركيتيه الى خلفه » 
مسويا ظهره ؛ مادا عنقه ؛ داعيا أمام التسبيح » مسبحا ثلاثا كبرى ؛ فما زاد 
قائلا بعد اتتصابه : سمع الله لمن حمده ؛ داعيا بعده ٠‏ ودكره أنيركم "يداه 
'تحث كانه + 

( السادس ) : السجود : ويحب فى كل راكعة سجدثان ؛ وهما ركن ف 
الصلاة ٠‏ 

وواجباته سبع : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة ؛ والكفين » 
والركبتين » وابهامى الرجلين + ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ٠‏ 
وألا نكون موضعم السجود عاليا بما يزيد على لبنة ٠‏ ولو تعذر الانحناء 
رع ما سجد عليه ٠‏ 

ولو كان يجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ٠‏ 

ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبيئين » والا فعلى ذقنه » ولو عجز 
أوما ؛ والذكر فيه أو التسبيح كالركوع ٠‏ 

والطمأنينة بقدر الذكر الواجب ٠‏ ورفع الرأس مطمثنا عقيب الأولى ٠‏ 

وسئنه : التكبير الأول قائما ؛ والهتووى بعد اكماله سابقا بيديه » وأن 
يكون موضع سحوده مساويا لموقفه » وأن يرغم بأنفه» وبدعو قبل التسبيح٠‏ 
والزيادة على التسبيحة الواحدة : والتكبيرات ثلاثاء ويدعو بين السجدتين» 
والقعود متوركا ٠‏ والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية ٠‏ والدعاء ٠‏ ثم يقوم 
معتمدا على يديه سابقا برفم ركبتيه ٠‏ ويكره الاقعاء بين السجدتين ٠‏ 

( السابع ) : التشهد : وهو واجب فى كل ثنائية مرة ٠‏ وف الثلاثية 
والرباعية مرتين ٠‏ 

وكل تشهد شتمل على خخسة : الحلوس بقدره ٠‏ والطمانينة ٠‏ 
والشهادتان ٠‏ والصلاة على النبى وآله ٠‏ 
)١( <<‏ أى غير التسبيح . 


وآقله أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ٠‏ ثم يأنى بالصلاة على النبى وآله ٠‏ 

وسننه : أن يجلن متوركا ٠‏ ويخرج رجليه ٠‏ ثم يجعل ظاهر اليسرى 
الى الأرض » وظاهر اليمنى الى باطن اليسرى ٠‏ والدعاء بعد الواجب ٠‏ 
و يسمع الامام من خلفه ٠‏ 

( الثامن ) التسليم : وهو واجب فى أصح القولين ٠‏ 

وصورنه : السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » أو السلام عليكم 
ورحمة الله ويركائه ٠‏ 

وبأيهما بدأ كان الثائى مستحبا ٠‏ 

والسنة فيه : أن يسلم المنفرد تسليمة الى القبلة » ويومىء بمتؤخر عينيه 
الى يمينه ٠‏ والامام بصفحة وجهه ٠‏ والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا ٠‏ 


ومندوبات الصلاة حمسة : 


(الأول) : التوجه بسبع تكبيرات ٠‏ واحدة منها الواجبة ١‏ » بينها ثلاثة 
أدعية ؛ يكبر ثلاثا ثم يدعو » واثنتين ثم يدعو » ثم اثنتين ويتوجه ” : 
( الثانى ) : القنوث فى كل ثانية قبل الركوع » الا فى الجمعة » فانه فى 
الأولى قبل الركوع ؛ وفالثائية بعده + ولو نسىالقنوت قضاه بعد الركوعء 
( الثالث ) : نظره قائما الى موضع سجوده ٠‏ وقائتا الى باطن كفيه ٠‏ 
وراكعا الى ما بين رجليه + وساجدا الى طرف أنفه ٠‏ ومتشهدا الى ححره + 
( الرابع ) : وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه ٠‏ وقاتنا تلقاء 
وجهه + وراكعا على ركبئيه» وساجدا بحذاء أذنيه ٠‏ ومتشهدا على فخذيه٠‏ 
( الخامس ) : التعقيب » ولا حصر له » وأفضله : تسبيح الزهراء عليها 
السلام " ٠‏ 
)١(‏ وهى تكبيرة الاحرام وتتعين بالنية كما سبق 


(؟) المراد الاستفتاح بنحو «وجهت وجهى للذى فطر السموات والآرض» ٠‏ 
0( يكبر أربعا وثلاثين » ثم بحمد ثلاثا وثلاثين »؛ ثم يسبح ثلاثا وثلاثين . 


سند برهم سم 


شطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولوكان سهوا ٠‏ والالتفاتدبرا » والكلام 
بحرفين فصاعدا عدا ٠‏ وكذا القهقهة ٠‏ والفعل الكثير الخارج عن الصلاة ٠‏ 
والبكاء لأمور الدئيا ؛ وف وضع اليمين على الشمال قولان ؛ أظهرهما : 
الابطال ٠‏ 

وبحرم قطع الصلاة الا لخوف ضرر »؛ مثل فوات غريم ؛ أو تردى طفل' ٠‏ 

وفيل : .يقطعها الأكل والشرب » الا فى الوت. لمن عزم على الصوم ولقه 
عطقن ٠1١‏ 

وفى جواز الصلاة بشعر معقوص قولان » أشنههما : الكراهية ٠‏ 

وبكره الالتفات يمينا وشمالا » والتثاؤب ؛ والتمطى » والعبث » ونفخ 
وضع الستيوة عوالستيء واليضناق » وترقنة الأضايم © والاوم جترف + 
ومدافعة الأخبثين » ولبس الف ضيقا ٠‏ 

ويجوز للمصلى 'نشميت العاطس » ورد السلام » مثل قوله : السلام 
عليكم » والدعاء فى أحوال الصلاة بسئؤال المباح دون المحرم ٠‏ 

المفصد الثائى : ف بقية الصلوات : وهى واجبة ومندوبة ٠‏ 

فالواجبات. منها : 





)١(‏ جاء فى تذكرة الفقهاء : الاكل والشرب يبطلان ؛ لأنهما فعمل كشير اذ 
تثاول الماكول ومضعه وابتلاعه أفعال متعلدة »؛ وكذا المشروب »© وبه قال 
الشافعى وابو حديفة ونح .من فيد بن جب انه شرب الماء لى علاة اقل ٠‏ 
وبه قال الشيخ ( الطوسى ) فى كتاب ‏ الخلاف » واستدل بقول الصادق عليه 
واكره أن أصبح وأنا عطثنان ٠٠‏ » فيختص الثتررخص بالوثر مع ارادة الصوم 
وخوف العطشن وكونه فى دفاء الوثر ء 


6 
اضعسم 


رهق نان ميمه الور 

ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شىء مثله ٠‏ 

ونسقط بالفوات وتقفضى ظهرا ٠‏ 

ولو لم بدرك الخطبتين أ جز أنه الصلاةء وكذا لو آدرك م الامام الركوع 
ولو فى الثانية ٠‏ 

وبدرك الممعة بادراكه راكعا على الأشهر ٠‏ 

د اطق ونا وين بجا نع ااه نف 

والشروط خحمسة : 

الأول : السلطان العادل ٠‏ 

الثانى : العدد » وف أقله روايتان أشهرهما خمسة ».الامام أحدهم ٠‏ 

الثالث : الخطبتان » ويجب فى الأولى حمد الله والثناء عليه » والوصية 
يتقوى الله » وقراءة سورة خفيفة » وفى الثانية مد الله تعالى والصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم وآله وأئمة المسلمين ٠‏ والاستغفار للمؤمنين 
والمؤمنات ٠‏ 

وبحب تقديمهما على الصلاة » وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة ٠‏ 

وفى وجوب الفصل بيئهما بالجلوس تردد » أحوطه : الوجوب ٠‏ 

ولا يشترط فيهما الطهارة ٠‏ 

وف جواز ابقاعهما قبل الزوال روايتان » أشهرهما : الجواز ٠‏ 

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا » مواظيا على الصلاة متعمما مرتديا 
ل 


لزاع ) شاط كسم لانو 


لدو سد 


( الخامس ) آلا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال ٠ ١‏ 

والذى تحب عليه : كل مكلف » ذكر حر سليم من المرض والعرج » 
والعمى غيرة هي” ” ولا مسافر ٠‏ 

وتسقط عنه لو كان ببنه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ٠‏ 


ولو حضر أحد هؤلاء وجبث عليه » عدا الصبى والمجنون والمرأة ٠‏ 


وأما اللواحق فسبع : 
(الأولى ) اذا زالت الشمس وهو حاضر حرءعليه السفر » لتعينالجمعة ) 
ويكره بعد الفجر ء* 


( الثائية ) يستحب الاصغاء الى الخطبة » وقيل يجب » وكذا الخلاف ق 
اجر الكامم مجاه 

( الثالثة ) الأذان الثانى بدعة » وقيل مكروه + 

( الرابعة ) بحرم البيع بعد النداء ؛ ولو باع انعقدا٠‏ 

( الخامسة ) اذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان 
استحب الجماعة " ومنعه قوم ٠‏ 

( السادسة ) اذا حضر امام الأصل مصرا » لم يكم غيره الا لعذر ء 

( السابعة ) لو ركع مم الامام فى الأولى ومنعه زحام عن السجود » لم 

ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة ٠‏ وقيل : بحذفها ويسجد الأولى* 

)١(‏ أى لا يكون هناك ججعة أخرى وبينهما دونثلائة أميال » فان اتفقا بطلتا 
وان سبقت احداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتآخرة ( شرائع الاسلام ) ٠‏ 

)3( الهم الشيخ القانى ٠.‏ 

0( اذا لم تكن الامام موجودا 4 ولا من نصسه للصلاة 6 وأمكن الاجتماع 


والخطبتان قيل يستحب أن يصلىجعة » وقيل : لايجوز » والأول اظهر ( شمزائع 


عند ارتفاعها »“*وست قبل الزوال » وركعتان عنده ٠‏ وحلق الرأس » وقص 
الأظفار ٠‏ والأخذ من الشارب ٠‏ ومباكرة المسسجد على سكيئة ووقار » 
منتطيبا » لاسدأ أفضل' ثنابه 9 والدعاء أمام التوجه ٠‏ 

ويستتحب المهر جمعة وظهرا ٠‏ وأن تصلى فى المسجد ولو كانت ظهرا » 
وأن يقدم المصلى ظهره اذا لم يكن الامام مرضيا ٠‏ 

ذاو تسلى ممه ركعتق وايبهها بد تسليي الأقام جار 

وملها : 


صكلاة الئر_مرن 

وهى واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوية مع عدمها جماعة وفرادى ٠‏ 

ووقتها ما بين طلوع الشمس الى الزوال ٠‏ ولو فانت لم يقض ٠‏ 

وهى ركعتان يكبر فى الأولى خمسا ؛ وف الثانية أربعا » بعد قراءة 
« الخد » والسورة ف الزكتتي ؛ وقيل تبي الركوع على الأشهر «ا رونت 
من كل تكتيرة بالمرسدوء استساا + 

وسئنها 5000 
الصلاة ثلاثا » وخروج الامام حافيا ؛ على سمكينة ووقار ؛ وأن يطعم قبل 
الروحة ف الف ويمد عرده فق الاسكن هذا الست د + 

وأن شرا فى الأولى ب « الأعلى » » وفى الثائية ب « والشمس »© ٠‏ 

والتكبير فى الفطر عقيب أربم صلوات : أولها المغرب » وآخرها صلاة 
ال-٠‏ | 
. وى الأضحى عقيب حمس عشرة : أولما ظهر يوم العيد لن كان 
. ب « منى » » وف غيرها عقيب عشر ٠‏ | 


7 ابا : ا فلقول الصادق عليه السلام : 
السبة على اهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم فى العيدين الا أهل مكة فانهم 
يصلون فى المسسجد . ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه اليه من 
جيم الأقاق فلا بتاسب الشروج هندا» © 





يقول : الله أكبر » الله أكبر » لا اله الا الله » والله أكبر ؛ الله أكبر على 
ما هدانا ٠‏ الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ٠‏ 

وف الفطر يقول : الله أكبر ثلاثا » لا أله الا الله » والله أكبر » الله أكبر » 
ولله الحمد » الله أكبر على ما هدانا ٠‏ 

ويكره الخرو ج بالسلاح » وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها الا بمسجد 
لنبى صلى الله عليه وآله وسلم قبل خروجه ٠‏ 

مسائل حمس : 

( الأولى ) قيل : التكبير الزائد واجب ؛ والأشسيه الاستحباب ؛ وكذا 
الفنوت ٠‏ 

( الثاني ) من حضر العيد فهو بالخيار ى حضور الجمعة ؛ وستحب 
للامام اعلامهم بذلك ٠‏ 

( الثالثة ) الخطبتان بعد صلاة العيدين ٠‏ وتقديمهما بدعة » ولا بحب 
ابشاعينا؟ : ْ 

( الرابعة ) لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين ٠‏ 

( الخامسة ) اذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد » ويكره 
قبل ذلك ٠‏ 

ومنها : 


والنظر ى سببها » وكيفيتها ؛ وأحكامها : 
وسببها : كسوف الشمس ؛ أو خسوف القمر . والزازلة ٠‏ 
وف روابة لحب لأخاو نف المساء ٠‏ 


)1 جاء فىتلاكرة الفقهاء : « الخطبتانواحبتانكما قلنا » للأمر وهو الوجوب 
وقال الجمهور بالاستحباب »© ولايجب حضورهما ولا استماعهما احماعا » ولهذا 
أخرنا عن الصلاة ليتمكن المصلى من تركهما . بل يستحب » روى عبد الله بن 
السائب أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد صلاته : « انا نخطب فمن 
أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ؛ ومن أحب أن يذهب فليذهب » وقال المؤؤّلف 
فى المعتبر : « والخطبتان مستحبتان فيهما بعد الصلاة ») وتقديمهما أو احداهما 
بدعة ولا يجب حضورهما ولا استماعهما أما استحبابهما فعليه الاجماع وفعل 
النبى والصحابة والتابعين » . 0 


ووقئها من الانتداء الى الأخذ فى الانحلاء ٠‏ 
و لاقضاء مع الفوات ؛ وعدم العلم » واحتراق بعض القرص ٠‏ 
ويقضى لو علم وأهمل » أو نسى » وكذا لو احترق القرص كله على 
التقديرات ٠‏ 
وكيفيتها : أنينوى ويكبر ؛ ويقرأ « الممد » ؛ وسورة أو بعضها » 
م بركع * 
فاذا اتتصب » قرأ «.الحمد » ثائيا » وسورة ان كان أتم فى الأولى ؛ والا 
قرأ من حيث قطع ٠‏ 
فاذا أكمل حمسا ١‏ سجد اثنتين » ثم قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا 
ثرئسبه الأول ثم ننه د ويسلم ٠‏ . 
ويستحب فيها المماعة » والاطالة بقدر الكسوف ؛ واعادة الصيلاة ان 
فرغ قبل الانجلاء ؛ وأن يكونركوعه بقدر قراءته » وأن يقرأ السور الطوال 
مع السعة ؛ ويكبر كلما اتنصب من الركوع » الا فى الخامس والعاشر ؛ فانه 
يقول : سمع الله لمن حمده » وأن ,يقنت خمس قنوتات ٠‏ 
والأحكام فيها : اثنان : 
'( الأول ) اذا اتفق فى وقت حاضرة » تخير فى الانيان بأيهما شاء ؛ على 
الأصح ما لم نتضيق الحاضرة » فيتعين الأداء ٠‏ 
ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى » ولو خرج وقت النافلة ٠‏ 
( الثانى ) نصلى هذه الصلاة على الراحلة » وماشيا ٠‏ وقيل بالمنع غ الا 
مع العذر وهو أشبه ه 0 


)1غ( مراده أن يقرأ خمسن مرات يعقب كل قراءة ركوع ) فاذا انتصب من 
الركوع الخامس هوى ساجدا ٠‏ 


ومنها : 
صلاخ الجسنازة 

والنظر فيمن يصلتى عليه : والمصلى + وكيفيتها ؛ وأحكامها : 

تجب الصلاة على كل مسلم ؛ ومن بحكمه ١‏ ممن بلغ سث ستين » 
وستلوق الذكر والأنثى والكر والعيد ٠‏ 

وستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا * 

وأحق الناس بالصلاة على ا ميت أولاهم بالميراتٌ 0 والزوج أولى بالمرأة 
من الأ ء* 

وبستئحب نقديم الهاشمى : ومع وجود الامام فهو أولى بالتقديم ٠‏ 

ونم المرأة النساء : وانقف فى وسطهن » ولا تبرز » وكذا العارى اذا 
صلى بالعراة ٠‏ : 

ولا يوم من لم يأذن له الولى ٠‏ 

وهى حمس تكبيرات » بيتها أربعة أدعية » ولا يتعين ٠‏ 

وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين » ثم يكبر ويصلى على النبى وآله» 
ثم يكبر يدعو للمؤمنين ٠‏ 

و الرابعة بدعو للست ؛ وينصرف بالخامسة مستغفرا ٠‏ 

وليست الطهارة من شرطها » وهى من فضلها » ولا تتباعد عن المنازة بما 
بخرج عن العادة ؛ ولا يصلى على الميت الا بعد تغسيله » وذكفينه ٠‏ 


ولو كان عاريا جعل فى القبر » وسئرت عورته » ثم يصلى عليه ٠‏ 
وسلئها : وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ٠‏ 





)١(‏ « من يصلى عليه وهو. كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست 
سئين ممن له حكم الاسلام  »‏ ( شرائع الاسلام ) 8 


ولو اتفقا ١‏ جعل الرجل الى الأمام » والمرأة الى القبلة ؛ يحاذى بصدرها 
وسطه ؛ ولو كان طفلا فمن ورائها ٠‏ 

ووقوف المأموم وراء الامام ولو كان واحدا ٠‏ 

وأن يكون المصلىمتطهرا » حافيا » رافعا. يديهبالتكبير كله » داعيا للميت 
فى الرابعة » ان كان مؤمنا وعليه ان كان منافقا » وبدعاء المستضعفين 
مستضعفا ؛ وأن يحشره مع من بتولاه ؛ ان جهل حاله ٠‏ 

وف الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا » ويقف موقفه حتى 
ترفع الجنازة والصلاة فى المواضع المعتادة ٠‏ 

وتكره الصلاة على المنازة الواحدة مرتين ٠‏ 

وأحكامها أربعة : 


( الأول ) من أدرك بعض التكبيرات نتم ما بقى و لاء” ؛ وان رفعت 
الجنازة ؛ ولو على القبر ٠‏ 

( الثانى ) لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب” ٠‏ 

( الثالث )يجوز أن يصلى هذه ىكل وقث ما لم نتضيق وقت حاضرة ٠‏ 

( الرابع ) لو حضرت جنازة فى أثناء الصلاة تخير الامام فى الاتمام على 
الأولى والاستئناف على الثانية ؛ وفى ابتداء الصلاة عليهما ٠‏ 

وأما المندوبات : فمنها صلاة الاستسقاء ٠‏ 

وهى مستحبة مع الجدب »© وكيفيتها كصلاة | : لسدء والقنوت سوال 
الرحمة وتوفير المياه » وأفضل ذلك : الآدعية المأثورة ٠‏ 

ومن سئئها : صوم الناس ثلاثا » والخروج فالثالث » وأن تكون الاثنين 
أو الجمعة » والاصحار بها ؛ حفاة ؛ على سكينة ووقاره واستصحاب الشيوح 
والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة » والتفريق بين الأطفال والأمهات.» 


)١(‏ أى اجتمع رجل وامرأة ٠‏ ش 


ويصلى جماعة » وتحويل الامام الرداء » واستقبال القبلة » مكيرا رافعا 
صوته ؛ والى اليمين مسبحا ؛ والى اليسار مهللا ؛ واستقبال الناس داعيا » 
وتابعه الناس »6 والخطبة بعد الصلاة » والمبالغة فى الدعاء ؛ والمعاودة أن 
تآخرت الاجابة ٠‏ 

ومنها : 

نافلة شهر.رمضان : 

وف أشهر الروايات'استحباب ألف ركعة » زيادة على المرتبة فى كل ليلة 
عشرون ركعة : 

بعد المغرب ثمان ركعات » وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة ٠‏ 

وفى العشر الأواخر » فى كل ليلة ثلاثون » وفى ليالى الأفراد فى كل ليلة 
مائة زيادة على ما عين ٠‏ 

وف رواية يقتصر على المائة ويصلى فى الجمع أربعون بصلاة على ' » 
وجعفر ؟ ) وفاطمة عليهم عليهم السلام " ٠‏ 

وف عشيتها عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام. 


ومنها : 

صلاة ليلة الفطر : 

وهى ركعتان ؛ فى الأولى مرة ب « الحمد » » وب « الاخلاص © ألف 
مرة ٠‏ 


» هى ؛ أربع ركعات بتشهدين وتسليمتين يقرأ فى كل ركعة « الحمد‎ )١( 
٠, مرة و« قل هو الله أحد » خمسين مرة‎ 

ف هى : أربع ركعات بتسليمتين بقرأ فى الآأولى « الحمد » مرة و « اذا 
زلزلت » مرة » ثم بقول خمس عشرة مرة : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
والله اكبر » ثم يقولها عشرا فى كل من الركوع والانتصاب والسجدتين والرفع 
منهما فيكون مجموعها ه/ فى الركعة وبقرا فى الركعات الباقية على الترتيب بعد 
« الحمد » : « العاديات » و « اذا جاء نصر الله » و « قل هو الله أحد » . 

0( هى : ركعتان .نقرأ فى الأولى « الحمد ) مرة و « القدر » ماثة مرة وق 
الثانية ١‏ الحمد.») مرة وسورة التوحيد مائثة مرة , 


وف الثانية ب « الحمد » مرة وب « الاخلاص » مرة ٠‏ 


ومنها : 

صلاة يوم الغدير : 

وهى ركعتان » قبل الزوال بنصف ساعة ٠‏ 
ومنها : 

صلاة ليلة النصف من شعبان : أربع ركعات ٠‏ 
ومنها : 


صلاة ليلة البعث ويومها : وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور قف 
كتب 'نخص به » وكذا سائر النوافل فليطلب هناك ٠‏ 

المقصد الثالث : فى التوابع وهى خمسة : 

( الأول ) فالخلل الواقع فى الصلاة ؛ وهو اما عمد » أو سهو ؛ أو شك» 

أما العمد : فمن آخل معه بواجب أبطل صلاته » شرطا كان أو جزءا أو 
كيفية ولو كان جاهلا » عدا الجهر والاخفات » فان الجهل عذر فيهما ٠‏ 

وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه ٠‏ ا 

وتبطل الصلاة فى الثوب المغصوب ؛ والموضع المغصوب »؛ والسجود على 
الموضع النجس مع العلم » لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة ٠‏ 

وأما السهو : فان كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به » وان كان دخل 
في آخر أعاد » كم نأخل بالقيام حتى نوى ؛ أو بالنية حتىافتئح » أو بالافتتاح 
حتى قرأ » أو بالركوع حتى سجد ؛ أو بالسجدنين حتى ركع ٠‏ 

وقيل : ان كان فى الأخيرتين من الرباعية » أسقط الزائد وأتى بالفائت ٠‏ 

ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين.عمدا وسهوا ٠‏ 


ولو ثقص من عدد الصلاة ثم ذكر آتم » ولو :تكلم على الأشهر ٠‏ 


ويعيد لو استدير القبلة ٠‏ 

وان كان السهو عنغير ركن » فمئه ما لا يوجب تنداركا ؛ ومنه مايقتصر 
معه على التدارك » ومئه ما يتدارك مع سجود السهو ٠‏ 

(فالأول ) من نمى القراءة ؛ أو الجهر أو الاخفات » أو الذكر فى الركوع 
أو الطمائينة فيه » أو رفع الرأس منه ء أو الطمائينة فى الرفع أو الذكر ى 
السجود » أو السجود على الأعضاء السبعة » أو الطمأنينة فيه؛ أو رفع 
الرأس فيه ؛ أو الطمأئيئة فى الرفع من الأولى ؛ أو الطمآئينة فى الجلوس 
للتشهد ٠‏ 

( الثانى ) من ذكر أله لم يقرأ « الحمد » وهو فى السورة قرأ « الحمد » 
وأعادها أو غيرها ٠‏ 

ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركم قام فركع » وكذا من نرك السجود 
أو التشهد ؛ وذكر قبل وكوعه » قعد فتدارك ٠‏ 

ومن ذكر أنه لم يصبل على النبى وآله عليهم السلام بعد أن سلم » 
قضاهما ٠‏ 

( الثالث ) م نذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد ؛ أو ترك سجدة » قضى 
ذلك بعد التسليم وسجد للسهو ٠‏ 

وأما الشك : فمن شك فى عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد ؛ وكذا من لم 
يدر كتم' صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد ٠‏ 
' ولو ذكر أنهكازقد فعله » استائف ضلاته اذكان ركنا » وقيل فالركوع 
اذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ٠‏ 

ام عه 00 ا ا 
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عد جامد 

أن يشك بين الاثنين والثلاث » أو بين الثلاث والأربع ؛ أو بين الاثنين 
والأريع ؛ أو بين الاثنين والثلاث والأربع ٠‏ 

ففى الأول بنى على الأكثر ويتم » ثم بحتاط بركعتين جالسا » أو ركمة 
قائما على رواية .. 

وفى الثانى كذلك ٠‏ 

وف الثالث بركعتين من قيام ٠‏ 

وف الرابع بركعتين من قيام » ثم بركعتين من جلوس + 

كل ذلك بعد التسليم ٠‏ 

ولا سهو على من كثر سهوه ؛ ولا علىمن سها ففسهو ولا علىالمأموم » 
ولا على الامام اذا حفظ عليه من خلفه ؛ ولو سها فى النافلة تخير فى البناء ٠‏ 

وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا ٠‏ ومن شك بين الأربع 
والخمس » ومن سلم قبل اكمال الركعات » وقيل لكل زيادة أو قصان ٠‏ 
وللقعود فى موضع قبام » وللقيام فى موضع قعود ٠‏ 

وهما بعد التسليم على الأشهر » عقيبهما تشهد خفيف وتسليم ٠‏ 

ولا يجب فيهما ذكر ٠‏ 

وفى رواية الحلبى : أله سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما :اياسم 
الله و بالله وصلى الله على محمد وآله ٠‏ 

وسمعه مرة أخرى يقول : باسم الله وبالله ؛ النسلام عليك أيها النيى 
ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

والحق رفغ منصب الامامة عن السهو ف“ العبادة ٠‏ 

( الثائى ) فى القضاء : 


من آأخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاثنه ينوم ).أو سكر ؛ مع يلوغه 
وعقله واسلامه » وجب القضاء » عدا ما استثنى .. 


سسا هليا دم 


ولا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت » الا أن يدرك الطهارة والصلاة 
ولو بركعة » وى قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد » أحوطه : القضاء ٠‏ 

وتترتب الفوائت كالمواضر ؛ وف الفائتة على الحاضرة ؛ وى وجوب 
ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد » أشبهه الاستحباب ٠‏ 

ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ؛ ولا يعيد لو سها ٠‏ 

ويعدل عن الخاضرة الى الفائتة لو ذكر بعد التلبس ٠‏ 

ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها » واستاف الفريضة ٠‏ 

وشفى ما فات سفرا قصرا » ولو كان حاضرا » وما فات حضرا نماما » 
ولو كان مسافرا » وشغى المرتد زمان ردته ٠‏ 

ومن فاتنه فريضة من يوم ولا يعلمها ؛ صلى اثنين وثلاثا وأربعا ٠‏ 

ولو فاته ما لم بحصه »؛ قفى حتى يغلب الوفاء ٠‏ 

ويستحب قضاء النوافل المؤقتة » ولو فاتنه بمرض لم يتأكد القضاء ٠‏ 

ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ؛ فان لم ,يتمكن ؛ فعن كل يوم 
يملكاء» 

( الثااث ) فى الجماعة : والنظر فى أطراف : 

( الأول ) الجماعة مستحبة فى الفرائض » متأكدة فى الخمس ٠‏ 
ما استثنى ٠‏ 1 
ويدرك المأموم الركعة بادراك الركوع ؛ و بادراكة راكعا على تردد ٠‏ 
وأقل ما تنعقد ؛ بالامام ومؤتم ٠‏ 
ولا نصح وبين الامام والمأموم ما يمنع المشاهدة ؛ وكذا بين الصفوف ٠‏ 
ويحوز فالمرأة ٠‏ 
ولاايام بين هو لعل مند» :ينا بست يه #الابثية عا روأيةاغمان + 
ويجوز لو كانا على أرض منحدرة ؛ ولو كان المأموم أعلى مله صصح ء* 


إبا د 


وتنكره القراءة خلف الامام فى الاخفاتية على الأشهر ؛ وف الجهرية لو 
سمع ولو همهمة » ولو لم يسمع قرأ ٠‏ 

وبجب متابعة الامام » فلو رفع قبله ناسيا عاد » ولو كان عامدا استمر ٠‏ 

ولا يقف قدامه ؛ ولا بد من نية الاتمام ٠‏ 

ولو صلى اثنان وقال كل منهما : كنت مأموما أعادا ؛ ولو قال : كنت 

ولا يشترط نساوى الفرضين » ويقتدى المفترض بمثله » و بالمتنفل » 
والمتتفل بمثله ؛ و با مفترض ٠‏ 

ولا نتقدم العارى أمام العراة » بل بجلس وسطهم بارزا بركبتيه ٠‏ 

ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا ٠‏ 

ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة ٠‏ 

وسنحب أن بعيد المنفرد صلاته اذا وجد ججاعة ؛ اماما أو مأموما » وأن 
بخص بالصف الأول الفضلاء ؛ وأن يسبح المأموم حتى يركع الامام ان سبقه 
بالقراءة ؛ وأن يكون القيام الى الصلاة اذا قيل : « قد قامت الصلاة » ٠‏ 

ويكره أن يقف المأموم وحده الا مع العذر » وأن يصلى نافلة بعد 
الاقامة ٠‏ 

( الطرف الثآنى ) : يعتتبر فى الامام العقل ؛ والايمان » والعدالة ؛ وطهارة 
المولد ؛ والبلوغ على الأظهر ٠‏ 

ولايؤم القاعد القائم » ولا الأمى القارىء » ولا المثوف الساذ اساي 
ولا المرأة ذكرا » ولا خنثى + 

وصاحب المسجد والمنزل والامارة أولى من غيره » وكذا:الهاشمى ٠‏ 

واذا 'نشاح الأئمة » قدم من يختاره المأموم ٠‏ 

ل ل ان ان 
وجها ٠‏ اا 0 


سس سانيا م 


وس لمسعميب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين ٠‏ 

ولو أحدث قدم من ينوبه » ولو مات أو أغمى عليه قدموا من يتم بهم * 

ودكره أن أتم الحاضر بالمسافر » والمتطهر بالمتيمم » وأن ستئاب 
المسبوق » وأن سو 0 م الأجذم ؛ والأبرص » والمحدود بعد نويته » والأغلف » 
ومن يكرهه المأمومون ؛ والأعرابى المهاجرين ٠‏ 

( الطرف الثالث ) فى الأحكام ومسائله نسع : 

( الأولى ) لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ء 

ولو كان عالما أعاد ٠‏ 


( الثائية ) اذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشى راكما 


ليلحق ٠‏ 
( الثالثة ) اذا كان الامام فى محراب داخل » لم تصح صلاة من الى جانبيه 
فى الصف الأول ٠01١‏ ْ 


( الرابعة ) اذا شرع ف ثافلة فاحرم الامام قطعها ان خشى الفوات ٠‏ 

ولو كان فى فريضة » تقل نيته الى النفل وآنم ركعتين استحبابا ٠‏ 

ولو كان امام الأصل » قطعها واسثأنف معه ٠‏ 

ولو كان ممن لا يقتدى به » اسثمر على حالته * 

(الخامسة ) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته » فاذا سلم الامام أنم 
هو ما شّى ٠‏ 

( السادسة ) اذا أدركه بعد اتقضاء الركوع ؛ كبر وسحد معه ٠‏ 

فاذا سنلم الامام ؛ استقبل هو » وكذا لو أدركه بعد السجود ٠‏ 

( السابعة ) يجوز أن يسلم قبل الامام ؛ مع العذر ؛ أو نية الانفراد ء 

( الثامنة ) النساء يفن من وراء الرجال ٠‏ 

فلو جاء رجال » تآخرن وجو با » اذا لم ,يكن لهم موقف أمامهن ٠‏ 


00 د المحراب الداخل في المنسجد ) لا في ال الحائط ؛ ووجه بطلان صلاة 
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(التاسعة) اذا استنيب المسبوق فائتنهيت صلاة الملأمومين أومأً البهم 

ليسلموا » ثم يتم ما بقى ٠‏ 
ام 

ستحب أن تكون المساجد مكشوفة » والميضات على أبوايها والمنارة 
مع حائطها » وأن يقدم الداخل يمينه ء ويخرج بيساره » ويتماهد تعلهع 
ويدعو داخلا وخارجا » وكنسها » والاسراج فيها » واعادة ما استهدم ٠‏ 

' ويجوز تقض المستهدم خاصة » واستعمال آلته فى غيره من المساجد ٠‏ 

ويحرم زخرفتها » ونقشها بالصور » وآن يؤخذ منها الى غيرها من طريق 
أو ملك » ويعاد لو آخذ » وادخال النجاسة اليها » وغسلها فيها » واخراج 
الحصى منها » ويعاد لو أخرج ٠‏ ش 

وتكره تعليتها » وانتشرفت؛ وآن تاحمل محاريمها داخلة » أو تجملطرقاء 

ويكره فيها البيغ والشراء » وتمكين المجائين ؛ وانفاذ الأحكام » وتعريف 
الضتوال ؛ واقامة الحدود ؛ وانشاد الشعز ؛ وعمل الصنائع ؛ والنوم » 
ودخولها وف الفم رائحة الثوم أو البصل » وكشف العورة » والبصاق » فان 
فعله » سثره بالتراب ء* 

( الرابع ) فى صلاة الخوف : 

وهى مقصورة سفرا وحضرا جاعة وفرادى ٠‏ 

واذا صلبت حماعة والعدو فى خلاف القبلة ولا يمن هجومه وأمكن أن 
يقاومه بعض»؛ ويصلىمع الامام الباقون » جاز أنيصلوا بصلاة ذات الرقاعء 

وف كيفيتها : روايتان » أشهرهما رواية الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
السلام » قال : .يصلي الامام بالأولى ركمة ويقوم فى الثائية حتى نتم من 
خلفه ؛ ثم تآنى الأخرى » فيصلى بهم ركعة ثم يجلس » ويطيل حتى يتم من 
خلفه ثم يسام بهم ٠‏ 

وف المغرب يصلى بالأولى ركمة » ويقفذ بالثائية حتى يثموا.» ثم تأتى 
الأخرى » فيصلى بهم ركعتين » ثم بجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه ) 
ثم يسلم بهم ٠‏ ظ 


وهل ,يجب أخذ السلاح # فيه تردد ؛ أشبهه : الوجوب ما لم يمنع أخذه 
واجبات الفرض ٠‏ 

وهنا مسائل : 

( الأولى ) اذا اتتمى الحال الى المسايفة والمعائقة » فالصلاة بحسب 
الامكان واقفا أو ماشيا أو راكبا » ويسجد علىقربوس سرجه » والا مومياء 

ويستقبل القبلة ما أمكن والا نتكبيرة الاحرام ٠‏ 

ولو لم نتمكن من الايماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن 

ويقول فى كل واحدة : سبحان الله » والحمد لله ؛ ولا اله الا الله » والله 
أكبر » فانه يجزىء عن الركوع والسجود ٠‏ 

( الثائية ) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والاتتقال الى الايماء 
مع الضيق » والاقتصار على التسبيح ان خحشى مع الايماء ولو كان الخوف 
من لص أو سبع ٠‏ 

( الثالثة ) الموتحل والغريق يصليان بحسب الامكاذ, ايماء ولا تقصر 
أحدهما عدد صلاته الا فى سفر أو خوف ٠‏ ' 

( الخامس ) فى صلاة المسافر ؛ والنظر فى الشروط والقصر : 

أما الشروط قديسة: 

( الأول ) المسافة » وهى أربعة وعشرون ميلا ٠‏ 

والميل أربعة آلاف ذراع » تعويلا على المشهور بين الناس » أو قدر مد 
البصر من الأرض » نعويلا على الوضع ٠‏ 

ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر ٠‏ 

ولا بد من كون المسافة مقصودة ٠‏ 

فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر » ولو 
تمادى فى السفر ء 

ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثم توقع رفقة قصر ما ببنه وبين 
شهر ما لم ينو الاقامة ؛ ولو كان دون ذلك.أثم ٠‏ 

( والثانى ) ألا يقطع السفر بعزم الاقامة ٠‏ 


أثنائها اقامة عشرة يام » أتم ٠‏ 

ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر 
المذكور ؛ قصر فى طريقه وآتم فى منزله ٠‏ 

واذا قصر ثم نوى الاقامة لم تعد" ٠‏ ولو كان فى الصلاة أتم ٠‏ 

( الثالث ) أن يكون السفر مباحا + 

فلا نترخص العاصى » كالمتبع للجائر ٠‏ واللاهى بصيده ٠‏ 

وبقصر لو كان الصيد للحاجة ٠‏ 

ولو كان للتجارة قيل : يقصر صومه وتم صلاته * 

( الرابع ) ألا يكون سفره أكثر من حضره »؛ كالراعى » والمكارى ) 
والملاح » والتاجر » والأمير » والرائد ؛ والبريد » والبدوى ٠‏ 

وضابطه : ألا يقيم ى بلده عشرة ؛ ولو أقام فى بلده أو غير بلده ذلك 
2 1 

ولو أقام خمسة قيل : يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ) ويصوم شهر رمضان 
على رواية ٠‏ 

( الخامس ) أن تنوارى جدران البلد الذى يخرج منه ؛ أو يخفى أذانه 
فيقصر فى صلائه وصومه + وكذا فى العود من السفر على الأشهر ٠‏ 

وآنا القن قبو عرينة وله فى النيدة راط الوق 

مكة » والمدينة » وجامم الكوفة ؛ والحاير ٠‏ فانه مخير فى قصر الصلاة ٠‏ 

والاتمام أفضل ٠‏ 

وقيل : من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير فى القصر 
والاتمام » ولم يثبت ٠‏ 

ل لت 
الوقت لا مع خروجه ٠‏ 


7 
ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر ٠‏ 
وكذا لو دخل من سفره أنم مع يقاء الوقت ٠‏ 
ولو فاتت اعتبر حال الفوات » لا حال الوجوب * 
واذا نوى المسافر الاقامة فى غير بلده عشرة أيام أتم ٠‏ ولو وى دون 
ذلك قصر ٠‏ 
ولو نردد ؛ قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما + ثم.آتم » ولو صلاة ٠‏ 
ولو نوى الاقامة ثم بدا له » قصر ما لم يتصلء على التمام ولو صلاة * 
وسنتحب أن يقول عقيب الصلاة : سبحان الله » والحمد لله » والله أكبر » 
ولا اله الا الله والله أكبر ثلاثين مرة » جبرا ٠ ١‏ 
٠‏ ولو صلىالمسافر خلفالمقيم لم نتم واقتصر علىفرضه » وسلم منفرداء 
ويجمع المسافر بين الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء ٠‏ 
ولو سافر بعد الزوال ولم صل النوافل » قضاها سفرا وحضرا ٠‏ 


كنا بالكاة 
وهى قسمان : 


الأول : زكاة المال » وأركانها أربعة : 

( الأول ) من تحب عليه » وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب » متمكن 
من التصرف ٠‏ 

فالبلوغ يعتير فى الذهب والغضة اجاعا ٠‏ 

نعم لو اتجر من اليه النظر أخرجها استحبابا ٠‏ 

ولو ضمن الولى واتجر لنفسه كان الربح له » ان كان مليكا » وعليه 
الزكاة استحبابا ٠‏ 

ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة » والربح لليتيم ٠‏ 

وف وجوب الزكاة فى فلات الطفل روايتان ؛ أحوطهما : الوجوب ٠‏ 

وقيل : تحب فىمواشيهم » وليس بمعتمد ٠‏ 

ولا تحب ف مال المجنون » صامتا كان أو غيره ٠‏ 

وقيل : حكمه حكم الطفل ؛ والأول أصح ٠‏ 

والحرية معتبرة فى الأجناس كلها ٠‏ وكذا التمكن من التصرف + 

فلا تجب ف مال الغائب » اذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ؛ ولو عاد اعتبر 
المول بعد عوده ٠‏ 

ولو مضت عليه أحوال زكاه” لسنة استحبابا ٠‏ | 

.ولا فى الدين » وف رواية » الا أن يكون صاحبه هو الذى يؤرخره ٠‏ 
وزكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حّو'لا ٠‏ | 
ولو اتجر به اسنتتحب ٠‏ 


( الثانى ) فيما تجب فيه وما يستحب : 

تحب فى الأنعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم ٠‏ وفى الذهب والفضة ٠‏ 

وف الغلات الأربع : الحنطة » والشعير » والتمر ؛ والزييب » ولا تجب 
قيما عداها ٠‏ 

ويستحب فى كل ما تنبئه الأرض » مما يكال أو يوزن » عدا النضر ء 

وف مال التجارة قولان ؛ أصحهما : الاستحباب ٠‏ 

وف الخيل الاناث ؛ ولا تستحب فغير ذلك » كالبغال والحمير والرقيق» 

ولنذكر ما يختص كل جنس ان شاء الله تعالى + 

القول فى زكاة الأنعام » والاظر فى الشرائط واللواحق ٠‏ 

والشرائط أربعة : 

( الأول ) ف الشصتب : 

وهى ف الابل : اثنا عشر نصابا ؛ خمسة » كل واحد حمس » و كل واحد 
شاة + 

فاذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ٠‏ 

فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ٠‏ 

فاذا يلغت احدى وستين ففيها جذعة ٠‏ 

فاذا بلغت ستا وسبعين فنبيها بنتا لبون + 

فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حتاتان + 

ثم ليس ف الزائد شىء حتى ينلغ مائة واحدى وعشرين » فف ىكل خمسين 
حقة ٠‏ وى كل أربعين بنت لبون دائما ٠‏ 

وفى اليقر تصابان ء* 

ثلاثون : وفيها نبيع أو نبيعة ٠‏ وأربعون وفيها مسنة ٠‏ 

وف الغلم ممسة لضب : 

أربعون ؛ وفيها شاة ٠‏ 


ست هيا د 


ثم مائة واحدى وعشرون ؛ وفيها شاتان ٠‏ 

ثم مالّنان وواحدة » ففيها ؟ ث شياأه ٠‏ 

فاذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان » أشهرهما : أذفيها أربع شياه حتى 
يبلغ: أر بعمائة فصاعدا » ففى كل مائة شاة ٠‏ وما نقص فعفو ٠‏ 

وتحب الفريضة في كل واحدة من النصب ٠‏ ولا بتعلق بما زاد ٠‏ 
البقر و“قتصا ٠ ١‏ ومن الغلم عفوا ٠‏ 

( الثالث ) الحتو'ل”ء وهو اثنا عشر هلالا » وان لم ,تكمل أيامه ٠‏ 

ولبس حول” الأمهات .حول” السخال ٠‏ بل بعت فيها الحول كما فى 
الأمهاث ٠‏ 

ولو تم ما نقص عن النصاب ف أثناء الحو لاستائف حوله من حين تمامهه 

والوملك بآلا كف كان له حول اراد 

ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ٠‏ 

وان قصد الفرار -- ولو كان بعد الحول ل لم يسقطاء 

( الرابع ) ألا تكون عوامل ٠‏ 

وأما اللواحق فمسائل : 


(الأواي ) الساة الماخوذة فق الركاة + اقلها الجذع رمن الضان او الثني 

من المعز ٠‏ وبجزىء الذكر والأنثى ٠‏ 

ويلت المخاض هى التنىدخلت ف الثانيةء وبنت اللبون » هى التى دخلت 
فى الثالثة + والحقة ؛ هى التى دخلت ف الرابعة ٠‏ والجذعة » هى التى دخلت 
فى الثامسة ٠‏ 
(1) الشئق عاض الو ينتيل :ل لوقا وق التستالايف: : لاشناق ؟؛اى 


لا يؤخد من الشدق حتى يتم » والوقص كذلك ؛ وفىمختار الصحاح : «٠‏ وبعض 
العلماء يجمل الوقص فى البقر خاصة والشئق فى الابل خاصة » , 





لويم دم 


والتبيع » من البقر : هو الذى يستكمل سنة ويدخل ف الثانية ٠‏ ' 

والمسنة : هى التى تدخل ف الثالثة ٠‏ 

ولا توخذ الركى ١‏ ولا المريغة ولا العرمة ولا ذات العوار ولا تعد 
الأكولة " ولا فحل الضراب * 

( الثائية ) من وجب عليه سن من الابل وليست عنده ؛ وعنده أعلى منها 
سن دفعها » وأخذ شاتين أو عشرين درهما » ولو كان عنده الأدون دفعها 
ومعها شاتان أو عشرون درهما ٠‏ 

ويجزىء ابن اللبون الذكر » عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر * 

ويجوز أن يدفع عما يجب ف النصاب من الأئعام وغيرها من غير الجنس 
بالقيمة السوقية » والجنس أفضل ٠‏ ويتاكد فى النعم + 

( الثلثة ) اذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة ٠‏ 

وبحوز أن يدفم من غير غنم البلد ولو كانت أدون ٠‏ 

( الرابعة ) لا يجمع بين متفرق ف الملك ٠‏ ولا يفرق بين مجتمع فيه» 
ولا اعتبار بالخلطة ٠‏ 

الول فى زكاة الذهب والفضة : 


ويشترط فى.الوجوب النصاب » والحول » وكونهما منقوشين بسكة 
المعاملة + 

وف قدر النصاب الأول من الذهب روايتان » أشهرهما : عشرون ديئارا 
ففيها عشرة قراريط ٠‏ ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان ٠‏ وليس فيما تفص 
عن أربعة زكاة ٠‏ 

ونصاب الفضة الأو لمائتا درهم ففيها خمسة دراهم » ثم كلما زاد أربعون 
ففيها درهم » وليس فيما نقص عن أربعين زكاة ٠‏ 

والدرهم ستة دوانيق ٠‏ والدائق ثمائى حمات من الشعير نكون قدر 
العشرة سبعة مثاقيل ٠‏ 





)1( الربى : الشاة التى وضعت حديثا . وقيل : التى تحبس فى البيت 
للبنها . ٠‏ مصباح ٠‏ وف 0 شرائع الاسلام 0 ولا تؤخد الربى وهى الوالدة 
ال خنسة مر بوناء ديل : 5 


لما 


ولا زكاة فى السما؟ ك ء ولا فى الحلى » ؤزكاته اعارته ٠‏ 

ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة". ولو كان بعد 
الحول لم تسقطاء 

ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فرائدا للدة » وحال عليها الحول 
وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا » ولم تجب لو كان غائيا ٠‏ 

ولا يجبر الجدس بالجنس الآخر ء* 

القول فى زكاة الغلات : 





لا تجب الزكاة فى شىء من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا ٠‏ وهو جمسة 
أوسق » وكل وسق سئون صاعا » يكون بالعراقى ألفين وسبعمائة رطل ٠‏ 

ولا 'تقدير فيما زاد » بل 'تجب فيه وان قل ٠ ٠‏ 

ونتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا ٠‏ 

وقيل : اذا احمر ثمر النخل أو اصفر ٠‏ أو انعقد الحصرم ٠‏ 

ووقت الاخراج اذا صفت الغلة ٠‏ وججعت الثمرة ٠‏ 

ولا تجب فى الغلات الا اذا نمت فالملك. لا ما يبتاع حبا أو ستوهب»٠‏ 

وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ١‏ ففيه العشر ٠‏ 

وما يسقى بالنواضح والدوالى ففيه نصف العشر ٠‏ 

ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب ء* 

ل و 
بعد الموونة ٠‏ 

القول فيما نستحب فيه الركاة : 


شترط فى مال التجارة المول ؛ وأن بطلب برأس المال أو الزيادة فى 
المول كله » وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا » فيخرج الزكاة حينئذ عن 
فيمته دراهم أو دنائير ء 


يات رم 
ار 





 *‏ المختصر النافع 


فيشخر>ج عن العتتيق ديناران ؛ وعن البزدون دينار ٠‏ 

وما يخرج من الأرض مما نستحب فيه الزكاة ؛ حكمه حكن الأجداس 
الأربعة فى اعتبار السقى وقدر النصب وكمية الواجب ء 

الركن الثالث : فى وقت الوجوب ء 

اذا أهل الثانى عشر وحبت الزكاة » وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله ٠‏ 

وعند الوجوب دئعين دفع الواجب ٠‏ 

ولا يجوز لأخيره الا لعذر ؛ كاتتظار المستحق وشبهه ٠‏ 

وقيل : اذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين ٠‏ 

والأشبه : أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله ٠‏ 

ولو آخر مع امكان التسليم ضمن 

ولا بجوز تقلدذيمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين ٠‏ 

الوسر ديا الى الح وها امات «للك فليحة من الركاة ان 
تحقق الوجوب وبفى القابض على صفة الاستحقاق ٠‏ 

ولو نغير حال المستحق استاتف المالك الاخراج ٠‏ 

ولو عدم المستحق فى بلده ؛ نقلها » ولم يضمن لو تلفت » ويضمن لو 
ثقلها مع وجوده » والنية معتبرة ى اخراجها وعزلها ٠‏ 

الركن الرابع : فى المستتحق والنظر فى الأصناف والأوصاف واللواحق ٠‏ 

أما الأصناف فثمانية : 


الفقراء والمساكين ٠‏ وقد اختلف فى أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة فى 
2 ا 1 

والضابط : من لا يملك مرونة سنة كاملة له ولعباله ؛ ولا يمنع لو ملك 
الدار 0000 منق بده ما تتمتعئيش به ويعجز عن اسثتلماء ء الكفاية ) 


ويشع من يستنمى الكفاية ولو ملك مخسين.» وكذايمشع ذو الصنمة اذا 
نهضت بحاحثه ٠‏ 
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ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستتحق ارتتجعت ٠‏ 

فان تعذر فلا ضمان على الدافع ٠‏ 

والعاملون ؛ وهم جباة الصدقة ٠‏ 

والمؤلفة ؛ وهم الذين يستمالون الى المهاد بالاسهام فى الصدقة وان 
كانوا كفارا ٠‏ 

وف الرقاب ؛ وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة » ومن وجي 
عليه كفارة ولم يجد ما يعتقء ولو لم بوجد مستحؤجاز ابتياع العبد ويعتق» 

والغارمون ب وهم المدينون فى غير معصية دون من صرفه فى المعصية » 

ولو جهل الأمران قيل يمنع » وقيل لا » وهو أشسبه » ويجوز مقاصة 
المستحق بدين فى ذمئته » وكذا لو كان الدين على من ,يجب الاتفاق عليه جاز 
القضاء عنه حيا وميتا ٠‏ 

وف سبيل الله : وهو كل ما كان قثرية” أو مصاحة ؛ كالحج » والجهاد » 
وبناء القناطر » وقيل يختص بالجهاد ٠‏ 

وابن السبيل : وهو المنقطع به » ولو كان غنيا فى بلده » والضيف ٠‏ 

ولو كان سفرهما معصية مثنعا ٠‏ 

وأما الأوصاف المعتبرة فى الفقراء والمساكين ٠‏ فاريعة : 

الايمان : فلا يعطى منهم كافر » ولا مسلم غير محق ٠‏ 

وف صرفها الى المستضعف: مع عدم العارف تردد » أشبهه : المنع وكذا 
فى الفطرة » ويعطى أطفال المؤمئين * 

ولو أعطى مخالف فريضة ثم اسنتبصر » أعاد ٠‏ 

( والثانى ) العدالة : وقد اعتبرها قوم وهو أحوط ٠‏ 

واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر ٠‏ 

( الثالث ) ألا يكون ممن 'نجب نفقته كالأبوين وان علوا؛ والأولاد وان 
نزلوا » والزوجة » والمملوك ؛ ويعطى باقى الأقارب ٠‏ 





( الرابع ) ألا يكون هاشميا ؛ فان زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة 
الهاشمى » ولو قصر الخمس عن كفايته » جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير 
الهاشمى ٠‏ 

وقبل لا ينجاوز قدر الضرورة » وتحل لمواليهم ٠‏ 

والمندوبة لا تحرم على هاشمى ولا غيره ٠‏ 

والذين يحرم عليهم الواجبة : ولد عبد المطلب ء 

وأا التو الحق لماكل ٠‏ 

( الأولى ) يجب دفم الزكاة الى الامام اذا طليها ؛ ويقبل فول المالك لو 
ادعى الآخراج ؛ ولو بادر المالك باخراحها أجرأته ٠‏ 

و سحب دذعها الى الامام انتداء ؛ ومع فقده الى الفقيه المأمون من 

( الثانية ) يجوز أن بخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا ٠‏ 

وقسمتها على الأصناف أفضل ٠‏ 

واذا قبضها الا#مام و الفقيه بركت ذمة المالك ولو تلفت ٠‏ 

( الثالثة ) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها ٠‏ 

( الرابعة ).لو مات العبد المبتاع منمال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب 
الزكاة ؛ وفيه وجه آخر ؛ وهذا أجود ٠‏ 

( الخامسة ) أقل مابعطى الفقير مابجب ف النصاب الأول » وقيل : مابجب 
فى الثانى ؛ والأول أظهر » ولا حد للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى ٠‏ 

( السادسة ) يكره أن يملك ما أخرجه فى الصدقة اختيارا » ولا بأس أن 
يعود اليه بميراث وشبهه ٠‏ 

( السابعة ) اذا قبض الامام أو التقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا 
على الأظهر ٠‏ 

( الثامئة ) يسقط مع غيبة الامام سهم السعاة والمؤلفة » وقيل : يسقط 

سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط ٠‏ 


داهم ده 
( التاسعة ) ينبغى أنْ يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة » وزكاة 
النعم أهل التحمل ؛ والتوصل الى المواصلة بها ممن يستحيى من قبولها ٠‏ 
القسم الثانى : فى زكاة الفطر ٠‏ 
وأركائها أربعة : 
الأول : فيمن تحب عليه ٠‏ 
انما تجب على البالغ العاقل الحر الغنى ٠‏ 


يخرجها عن نفسه وعياله » من مسلم وكافر وحر وعبد » وصغير و كبير » 
ولو عال تبرعا ٠+‏ 

ويعتبر النية فى أدائها » وتسقط عن الكافر لو أسلم ٠‏ 

وهذه الشروط تنعتير عند هلال شوال ٠‏ 

فلو أسلم الكافر ؛ أو بلغ الصبى ؛ أو ملك الفقير القدر المعتير قبل 
الهلال وجبت الزكاة ٠‏ 

ولو كان بعده لم تجب» وكذا لو ولد له أو ملكعبدا ؛ وتستحب لو كان 
ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد ء 

والفقير مندوب الى اخراجها ؛ عن نفسه ؛ وعن عياله ٠‏ وان قبلها ٠‏ ومع 
الحاجة يدير على عياله صاعا ثم نتصدق به على غيرهم ٠‏ 

( الثائى ) ىف جنسها وقدرها : 

والضابط اخراج ما كان قونا غالا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب 
والأرز والأ“قط واللبن ٠‏ 

وأفضل ما يخرج التّمر » ثم الزييب » ويليه ما يغلب على قوت بلده ٠‏ 

وهى من جميع الأجنئاس صاع » وهو نسعة أرطال بالعراقى » ومن اللبن 
أربعة أرطال » وفسره قوم بالمدنى ٠‏ 


ولا تقدير فى عوض الواجب » بل يرجم الى قيمة السوقية ٠‏ 


( الثالث ) : فى وقتها » 

ويجب بهلالشوال » ويتضيق عند صلاة العيد » ويجوز تقديمها ف شهر 
ومضان » ولو من أوله أداء ٠‏ 

ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة الا لعذر » أو انتظار المستحق ٠‏ 

وهى قبل صلاة العيد فطرة » وبعدها صدقة » وقيل بحب القضاء وهو 
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واذا عزلها وآخر التسليم لعذر » لم يضمن لو تلفت » ويضمن لو آخرها 
مع امكان التسليم ٠‏ 

ولا يجوز ثفلها مع وجود المستحق » ولو ثقلها ضمن» و يجوز مع عدمه» 
ولا يضمن * 

( الرابع ) : فى مصرفها ٠‏ 

وهو مصرف زكة المال » ويجوز أن نتولى المالك اخراجها ٠‏ 

وصرفها الى الامام أو من نصبه أفضل » ومع التعذر الى فقهاء الاماميةء 


ولايعطى الققير أقل من صاع » الا أنيجتمع من لاتنسع لهم » ويستحب 


كلاب كفس 


وهو يجب ففغنائم دار الحرب ؛ والكنائز » والمعادن» والغوص » وأرباح 
التجارات ؛ وأرض الذمى اذا اشتراها من مسلم ؛ وى السرام اذا اختلط 
بالحلال ولم نتميز ٠‏ 

ولا يجب ف الكنر حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا » وكذا يعتبر فى المعدن 
على رواية البزنطى » ولا ى الغوص حتىتبلغ دينارا » ولا ى أرباح التجارات 
الا فيما فضل منها عن منؤؤئة السنة له ولساله »ولا يشر فى الباقية مقذارء 

ويقسم الحثمس ستة أقسام ١‏ على الأشهر : ثلاثة للامام » وثلاثة لليتامى 
م و او نون 
من ينتسب اليه بالأمقولان » أشبههما : أنه لا ستحق 

وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد » فيه تردد ٠‏ والأحوط 
بسطه عليهم ولو متفاونا ٠‏ 

ولا يبحمل الخمس الى غير بلده ؛ الا مع عدم المستحق فيه ٠‏ 

ويعتبر الفقر فى اليتيم » ولا يعتبر ى ابن السبيل ٠‏ 

ولا تعتير العدالة ؛ وف اعتبار الايمان تردد » واعتباره أحوط ٠‏ 

ويلحق بهذا الباب مسائل : 

( الأولى ) ما يخص به الامام من الأثفال » وهو ما يملك من الأرض بغير 
قثال » سلمها أهلها » أو انحلوا ٠‏ 


)ع( وذلك مأخوذ من قوله تعالى ٠‏ ( واعلموا أن ما فنمتم من شىء فان لل 
خمسه 0 ولدى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » فقوله: 
«همافلمتم ») بعم الأنواع ألتى ون الأقسام التى يأخذها 


والأرض الموات التى باد أهلها »أو لم يكن لها أهل » ورءوس الجبال » 
وبطون الأودية » والآجام » وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصواف ! » 
والقطائع غير المغصوبة ؛ وميراث من لا وارث له ٠‏ 

وفى اختصاصه بالمعادن » تردد أشبهه : أن الناس فيها شرع ٠‏ 

وقيل : اذا غزا قوم بغير اذنه:» فغنيمتهم له » والرواية مقطوعة ٠‏ 

( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده » الا باذنه ‏ وى 
حال الغيبة لا بأس بالمناكح " » وألحق الشيخ المساكن والمتاجر * 

( الثالثة ) يصرف الخمس اليه مع وجوده » وله ما نفضل عن كفاية 
الأصناف من نصيبهم » وعليه الاتمام لو أعوز * 

ومع غيبئنه يصرف الى الأصئناف الثلاثة مستحقهم ٠‏ 

وى مستحقه عليه السلام أقوال ؛ أشبهها : جواز دفعه الى من يعجز 
حاصلهم من الخمس » عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير ٠‏ 


. صوافى:الملوك » ما كان فى آبديهم من غير غصب‎ ١ 0غ‎ )١( 
(؟) « وفسرثت المناكح بالجوارى التى تسبى » فانه يجوز شراؤها وان كان‎ 
: +) ليه الحا ولعب حراج بج رفن فراع‎ 


وهو يستدعى ببان أموى: 


( الأول ) الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية » ويكفى فى شهر 
رمضان نية القربة » وغيره يمتفر الى التعيين » وف النذر المعين تردد ٠‏ 

ووقتها ليلا » ويجوز تجديدها فى شهر رمضان الى الزوال » وكذا فى 
القضاء » ثم يفوت وقتها ٠‏ 

وى وقتها للمندوب روايتان » أصحهما : مساواة الواجب + 

وقيل: بجوز تقديم نية شهر رمضان علىالهلال ويجزىء فيه نية واحدة٠‏ 

ويصام يوم الثلاثين من .شعبان بنية الندب ٠‏ 

ولو اتفق من رمضان أجزأ'» ولو صام بنية الواجب لم بجز ء وكذا لو 
ردد ليه » وللشيخ قول آخر ٠‏ 

ولو أصبح بنية الافطار فبان من رمضان جدد نية الوجوب ؛ ما لم تزل 
الشمس وأجزأه » ولو كان بعد الزوال أمسك واحبا » وقضاه ٠‏ 

( الثانى ) فيما يمسك عنه « الصائم » وفيه مقصدان : 

( الأول ) يجب الامساك عن نسعة : الأكل والشرب المعتاد وغبيره ) 
والجماع » والاستمناء ؛ وايصال الغبار الى الحلق متعديا » والبقاء علىالجنابة 
حتى يطلع الفحر ؛ ومعاودة النوم جنبا » والكذب على الله ورسوله والقئمة 
عليهم السلام » والارتماس ف الماء » وقيل بكره ٠‏ 

وف السعوط ومضم؛ العلك تردد » أشبهه : الكراهية ٠‏ 

وى اللقنة قولان » أشبههما : التحريم بالم' 8 


سحي اسم 

والذى بطل الصوم انما يبطله عمدا اختيارا ٠‏ 

فلا نفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبى وزق الطائر ٠‏ 

وضابطه ما لا يتعدى الملق » ولا استنقاع الرجل فى الماء » والسواك 
فى الصوم مستحب ولو بالرطب » 

ويكره مباشرة النساء ثقبيلا ولمسا وملاعبة » والاكتحال يما فيه صبر 
أو مسك » واخرا ج الدم المضعف » ودخول الحمام كذلك » وشم الرياحين » 
تكد ف الترجس »والاحتقان بالامد »وب ثوب على مسد » وجلوس 
المرآة فى الماء ٠‏ 

المقصد الثانى : وفيه مسائل : ب 

( الأولى ) تجب الكفارة والقضاء يتعمد الأآكل والشرب والجماع » 
قلا وداثرا على الأظهر » والامناء بالملاعة والملامسة وايصال أغبار الى 
الحلق ٠‏ 

وفى الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام ٠‏ 

وفى الارتماس قولان » أشبههما : أنه لا كفارة ٠‏ 

وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر ٠‏ 

( الثانية ) الكفارة عتق رقبة ؛ أو صيام شهرين متتابعين ؛ أو اطعام ستين 
مسكينا » وقيل هى مرتبة ٠‏ 

( الثالثة ) لا تجب الكفارة فى ثىء من الصيام عدا شهر رمضان والنذر' 
ا معين وقضاء شهر رمضان بعد.الزوال والاعتكاف على وجه ٠‏ د 

( الرابعة ) من أجنب ونام ناويا للفسل حتى طلع الفجر » فلا قضاء 
ولا كفارة » ولو ائتبه ثم نام فعليه القضاء ٠‏ 

ولو اثتبه ثم نام ثالثة » قال الشيخان : عليه القضاء والكفارة ». 


)ع( أى أداع الخصال الثلائة للكفارة دون تخيير ٠‏ 
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( الخامسة ) يجب القضاء دون الكفارة فى الصوم الواجب المتعين بسبعة 
أشضياء : 

فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته ٠‏ 

وكذا مع الاخلاد الى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر 
هالع ظ 

وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا ٠+‏ 

كذا لو أخلد اليبه فى دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على 
المراعاة ؛ والأفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ٠‏ 

ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض » وتعمد القىء » ولو ذرعه لم 
يقض »؛ وايصال الماء الى الخحلق متعديا لا للصلاة ٠‏ 

وفى ابحاب القضاء بالحقنة قولان » أشبههما : أنه لا قضاء ٠‏ 

وكذا من نظر الى امرأة فأمنى ٠‏ 

( السادسة ) تشكرر الكفارة مع تغاير الأيام ٠‏ 

وهل تتكرر بتكرر الوطء فى اليوم الواحد # قيل : نعم » والأشبه : أنها 
لا تذنكرر ء ويعزر من أفطر لا مسستحلا » مرة وثائية » فان عاد ثالثة قثتل ٠‏ 

( السابعة ) من وطىء زوجته مشكثر ها لها ؛ لزمه كفارتان » ويعزر 
دونهماء ج: ش 

ولو طاوعته » كان على كل منهما كفارة » ويعزران ٠‏ 

( الثالث ) من يصح منه : 

ويعتتبر فى الرجل العقل والاسلام » وكذا فى المرأة مع اعتبار الخلو من 
الحيض والنفاس ٠‏ 

فلا يصح من الكافر » وان وجب عليه ؛ ولا من المجنون » والمغمى عليه 
ولو سبقت منه النية على الأشبه » ولا من الحائض والنفساء » ولو صادف 
ذلك أول جزء من النهار أو آآخر جزء منه.» ولا يصح من الصبى غير المميزه 

ويصح من الضبى المميز » ومن المستحاضة مع فمل ما يجب عليها من 
الأغسال ٠‏ 


ويصح من المسافر فى النذر المتعين المشتزط سفرا وحضرا على قول 
مشهور » وف ثلاثة أيام لدم المتعة ١‏ وف بدل اليدنة لمن أفاض من عرفات 
قبل الغروب عامدا ٠‏ 

ولا تصح فى واجب غير ذلك على الأظهر » الا أن يكون سفره أكثر من 
حضره » أو يعزم الاقامة عشرة ٠‏ 

والصبى المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة » ويلزم به عند 


البلوغ الى نفسه ٠‏ 
فلا يبصح من المريض مع التضرر به » ويصصح لو لم بتضرر » ويرجع 
ف ذلك ٠‏ 


( الرابع ) فى أقسامه : 

وهى أربعة : واجب» وندب » ومكروه » ومحظور ٠‏ 

فالواجب ستة : شهر رمضان ؛ والكفارة » ودم المتعة » والنذر وما فى 
معئاه » والاعتكاف على وجه » وقضاء الواجب المعين * 

أما شهر رمضان خالنظر فى علامته وشروطه وأحكامه : 

( الأول ) أما علامته » فهى رّية الهلال ٠‏ 

فمن رآه وجب عليه صومه » ولو اتفرد بالرؤية ٠‏ 

ولو رؤّى شائعا ؛ أو مغى من شعبان ثلاثون » وجب الصوم عاما ٠‏ 

ولو لم يتنفق ذلك » قيل: يتقنبتل* الواحد احتياطا للصوم خاصة ؛ وقبل 
لا يقبل مع الصحو الا مسون نفسا ء أو اثنان من خارج ٠‏ 

وقيل شبل شاهدان كيف كان » وهو أظهر ٠‏ 

ولا اعتبار بالمدول ؛ ولا بالعدد " ؛ ولا بالغيبوبة بعد الشفق " » ولا 





. متعة الحج‎ )١( 

(0) المراد بالعدد : عد شعبان ناقصا أبدا ومضان تاما أبدا » وقد صرح 
بذلك المصنف فى المعتبر فقال : « ولا بالعدد » فان قوما من الحشوبة يزعمون ان 
شهور السئة قسمان: ثلاثون بوما » ونسعة وعشرون يوما» فرمضان لا ينقص 
ابدا ؛ وشعبان لا يتم أبدا » . 

(0) بريد أن الهلال اذا غاب بعد الشفق فقد يدل ذلك على أنه ابن ليلتين 
فربما فهم آنه يجب قضاء اليوم السابق باعتباره من رمضان .. لكن الحكم غير 
ذلك .فلا عبرة بهذا لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقول : « صوموا 
لرؤيته » وهو لم ير فى الليلة السابقة . والأصل براءة الذمة فلا قضاء ٠‏ 


بالتطوق ١‏ » ولا بعد حمسة أيام من هلال الماضية " ٠‏ 

وف العمل برؤئه قبل الزوال 'نردد ٠‏ 

ومن كان بحيث لا بعلم الأهلة » توخى صيام شهر » فان استمر الاشتباه 
أجزأه » وكذا ان صادف » أو كان بعده » ولو قبله استأنف ٠‏ 

ووقت الامساك طلوع الفحر الثانى ؛ فبحل الأكل والشرب حتى شين 
خيطه » والجماع حة ىيبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال ٠‏ 

ووقت الافطار ذهاب الممرة المشرقية ٠‏ 

وبستئحب تقديم الصلاة على الافطار الا أ ذتتازع نفسه أو يكون من 
يتوقع افطاره ٠‏ 

وهى ستة : البلوغ ؛ وكمال الغقل » فلو بلغ الصبى » أو أفاقالمجنون » 
والصحة من المرض » والاقامة أو حكمها ٠‏ ولو زال السبب قبل الزوال » 
ولم ,نثناول » أمسك واجبا وأجزأه ٠‏ ولو كان بعد الزوال أو قبله » وقد 
'تناول أمسك تدبا وعليه الفضاء ٠‏ والخلو من الميض والنفاس ٠‏ 

( الثانى ) شرائط القضاء : 

وهىثلاثة : البلوغ ؛ وكمالالعقل ؛ والاسلام » فلا يقضى مافاته لصغر » 
أو جلو » أو اغماء » أو كفر ٠‏ 

)١(‏ يعنى ظهور الهلال بمظهر الطوق ‏ فليس دليلا معتبرا بعده هلال 
الليلة الثانية , : 

(؟) بمعنى أنه لو نحقق الهلال فى السئة الماضية عد من أوله خمسة أيام 
وصام اليوم الخامس . . كما لو آهل فى الماضى بوم الأحد فيكون أول رمضان 


الثانى يوم الخميس ‏ وبه روايات لا تبلغ حدا لصحته ‏ فلذلك بقرر المصنف 


والمرتد فى ما فاته » وكذا كل تارك ؛ عدا الأريعة » عامدا أو ناسيا ء 

وأما أحكامه ففيه مسائل : 

( الأولى ) المريض اذا استمر به المرض الى رمضان آخر سقط القضاء 
على الأظهر ٠‏ 

ونصدق عن الماضى » عن كل يوم بمثد” ٠‏ 

ولو برىء وكان ف عزمه القضاء ولم يتفض صام الحاضر وقفى الأول 
ولا كفارة ٠‏ 

ولو ترك القضاء نهاونا صام الحاضر وقضى الأول ؛ وكفر عن كل يوم 
مله بملد”ةء* 

( الثانية ) : يقضى عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره » 
مما نمكن من قضائه ولم يقضه » ولو مات فى مرضه لم تفض عنه وجوبا » 
واستحب ٠‏ 

وروى القضاء عن المسافر ولو مات فى ذلك السفر ه 

والأو'لى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار ؛ ولو كان وليان قضيا 
بالمصص ؛ ولو تبرع بعض صح » ويقضى عن المرأة ما تركته على 'تردد * 

( الثالثة ) : اذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء » وقيل يتصدق من التركة عن 
كل يوم بمداء 

ولو كان عليه شهران متنابعان جاز أن بقضى الولى شهرا » ويتصدق 
عن شهر ٠‏ ْ 
( الرابعة ) : قاضى رمضان مخير حتى تزول الششمس » ثم يلزمه المفى ٠‏ 
فان أفطر لغير عدر أطعم عشرة مساكين » ولو عجز صام ثلاثة أيام ٠‏ 

( الخامسة ) : من سى غسل المنابة حتى خرج الشهر ؛ فالمروى قضاء 
الصلاة والصوم ؛ والأشبه : قضاء الصلاة حسب ٠‏ 

وأما بقية أقسام الصوم فستانى فى أماكنها ان شاء الله تعالى ٠‏ 

باللايق لصوم لاطا لحن رتكا لزن الصو جايو الل 
ومنه ما يختص وقنا ٠‏ 

والمؤكد منه أربعة عشرة سبو اول ختين نح الشين رامن 


الوه مد 


العشر الثانى » وآخر ميس من العشر الأخير » ويجوز تأخيرها مع المشسقة 
من الصيف الى الشتاء » ولو عجر نصدق عن كل يوم يمد ٠‏ 

وصوم أيام البيض » ويوم الغدير » ومولد النبى عليه الصلاة والسلام 
ومبعثه » و“داحثو الأرض ؛ ويوم عرفة ؛ لمن لم يضعفه الدعاء مع تحقق 
الهلال » وصوم عاشوراء حزنا ؛ ويوم المباهلة » وكل خميس وحمعة ؛ وأول 
ذى الحجة » ورجب كله » وشعبان كله ٠‏ 

وستحب الامساك فى سبعة مواطن : 

المسافر اذا قدم أهله ( بلده ) أو بلدا يعزم فيه الاقامة بعد الزوال أو ٠‏ 
قبله » وقد 'تناول » وكذا المريض اذا برىء » وتمسك الحائض والنفساء » 
والكافر والصبى والمجنون والمغمى عليه » اذا زالت أعذارهم فى أثناء النهار 
ولو لم يتناولوا ٠‏ 

ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير اذن مضيفه » ولا المرأة من غير اذ 
الزوج ؛ ولا الولد من غير اذن الوالد » ولا المملوك بدون اذن مولاه ٠‏ 
ومن صام تدبا ودأعبى” الى طعام » فالأفضل الافطار ٠‏ 

والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب « منى » » وقيل : 
القائل فىأشهر الحرميصوم شهرين منها » وَانْ دخلفيهما العيد وأيام التشريق 
لرواية زرارة » والمشهور : عموم المنع ١3  .‏ 

وصوم آخر شعبان بنية الفرض » ونذر المعصية 6 والصمث والوصال 
وهو بجعل عشاءه سحوره » وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى ٠‏ 

(الخامس ) فى اللواحق » وهى مسائل : 

( الأولى ) المريض يلؤمه الافطار مع ظن به الضرر » ولو تكلفه لم يجزه ٠‏ 

( الثائية ) المسافر بلزمه الافطار » ولو صام عاما بوجوبه قضاه » ولو 
كان جاهلا لم نقض ٠‏ 

( الثالثة ) الشروط المعتبرة فى قصر الصلاة » معتبرة فى قصر الصوم » 
ويشترط فى قصر الصوم تبييت النية ٠‏ 

وقيل: الشرط خرؤوجه قبل الزوال » وقيل: يقصر ولو خرج قب لالغروب٠‏ . 


وعلى التقديرات لا يفطر الاحيث يتوارى جدران البلد الذى يخرج 
مله » أو يخفى أذاله ٠‏ 

( الرابعة ) الشيخ والشيخة اذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد ٠‏ 

وقيل : لا يجب عليهما مع العجز » ويتصدقان مع المشقة ٠‏ 

وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ؛ ثم أن برىء قضى * 

والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن » لهما الافطار » ويتصدقان عن 
كل يوم بمد ويقضيان ٠‏ 

( الخامسة ) لا يجب صوم الثافلة بالشروع فيه » ويكره افطاره بعد 
الزوال ٠‏ 

( السادسة ) كل ما يشترط فيه التنابع اذا أفطر لعذر » بنى ٠‏ 

وان أفطر لا لعذر استائف » الا ثلاثة مواضع : 

من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثائى شيئا ٠‏ 

ومن وجب عليه شهر بنذر فصام جمسة عشر يوما ٠‏ 

وف الثلاثة الأيام عنهتددى التمتم »'اذا صام يومين وكانالثالث العيد » 
أفطر ؤأتم الثالث بعد أيام التشريق ان كان ب « منى » ٠‏ ا 

ولا يبنى لو كان الفاصل غيره ٠‏ 


كئاببالاعتكاف 
والنظ رف شروطه ً وأقسامه » وأحكامه 


أما الشروط فخمسة : 
)١( ١‏ النية : 
6 والصوم : فلا يصح الا فى زمان يصح صومه ممن بصح منه ء* 
6 والعدد : وهو ثلاثة أيام ٠‏ 
(4) والمكان : وهو كل مسجد جامع ٠‏ 
وقيل لا يصح الا فى أحد المساجد الأربعة : مكة ؛ والمدينة ؛ وجامع 
الكوفة ؛ والبصرة ٠‏ 
(0) والاقامة فى موضع الاعتكاف ٠‏ 
فلو خرج أبطله الا لضرورة » أو طاعة » مثل نشييع جنازة مؤمن » أو 
.عيادة مريض » أو شهادة ٠ ٠‏ 


ولا بجلس لو خرج ؛ ولا يمشى تحت ظل »؛ ولا يصلى خارج الممسجد 
الا بمكة ٠‏ 


وأما أقسامه ‏ فهو واجب » وندب ٠‏ 
فالواجب ما وجب بنذر وشبهه » وهو ما يلزم بالشروع ٠‏ 
والمندوب ما يتبرع به » ولا يجب بالشروع ٠‏ 
فإؤا مقى ونان ص ونون الكانك قلات #الروى :ال من + 
وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهمو بالخيار فى الزائد » فان اعتتكف يومين 
آخرين وحب الثالث ٠‏ 
٠7‏ المختصر: ائنافع 


5-00 

وأما أحكامه فمسائل : 

( الأولى ) : سسانحب للمعتكف أن يشسترط كالمحرم فان شرط جاز له 
الرجوع ولم يجب القضاءه 00 

ولو لم يشترط ثم مغى يومان وجب الاتمام على الرواية ؛ ولو عرض 
عارض خرج فاذا زال » وجب القضاء ٠‏ 

( الثانية ) : يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء » والبيع » والشراء » 
وشم الطيب ٠‏ | 

وقيل : بحرم عليه ما يحرم على المحرم » ولم ينبت * 
(الثالثة) : ُفسد الاعتتكاف مايفسد الصوم » ويجب الكفارة بالجماع 
فيه » مثل كفارة شهر رمضان » ليلا كان أو نهارا ٠‏ 

ولو كان فى نهار شهر رمضان لزمه كفارتان ٠‏ 

ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة فى شهر رمضان »؛ فان وجب 
بالنذر المعين لزمت الكفارة » وان لم يكن معينا » أو كان نبرعا ققد أطلق 
الشيخان لزوم الكفارة : ولو خصتا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما ٠‏ 


كنا سبلو 
والنظر فى المقدمات والمقاصد 


المقدمة الأولى : المج » اسم لمجموع كاه المؤداة فى المشاعر 

وهو فرض على المستطيع من الرجال »؛ والخناثى » والنساء ٠‏ 

ويجب بأضل الشرع مرة » وجوبا مضيقا ٠‏ 

وقد يجب بالنذر وشبهه » وبالاستيجار والافساد .0 

ويستحب لفاقد الشرائط : كالفقير والمملوك مع اذن مولاه ٠‏ 

المقدمة الثانية : فشرائط حجة الاسلام » وهى ستة : البلوغ » والعقل » 
والمرية » والزاد ؛ والراحلة » والتمكن من المسير ٠‏ 

ويدخل فيه الصحة وامكان الركوب وتخلية الستراب ٠ ١‏ 

فلا تحب على الصبى ؛ ولا على المجنون ٠‏ 

وبصح الاحرام من الصبى المميز » و بالصبى غير المميز » وكذا يصصح 
بالمجنون » ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض ٠‏ 

ويصح المج من العبد مع اذن المولى » لكن لا يجزئه عن الفرض © الا 
أن يدرك أحد الموقفين معتقا ٠‏ 

وى ل وقتطة دول واد لويم كلق زدباا+ وتملة الو مانم 'ء 

ولو يذل له الزاد والراحلة صاز مستطيعا ه . ش 

ولو حج به بعض اخوانه أجزأه عن الفرض ٠‏ 





غيرهما والمرجع فى ذلك آلى ما يعلمه أو يغلب علىظنه بقرائنالاحوال ١‏ ه مدارك . 


ساووة سد 


ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع ٠‏ 

ولو استطاع فمنعه كبر أو مر ضأو عدو » ففىوجوب الاستنابة قولان») 

الازوى أنه يستنيب ٠‏ 

ولو مات مع العذر أجزأته النيابية ٠‏ 

وف اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة قولان » أشبههما : أنه 
لا يشترط ٠‏ 

ولا يشترط ف المرأة وجود محرم » ويكفى ظن السلامة ٠‏ 

ومع الشرائط لو حج ماشيا » أو فى نفقة غيره أحزأه ٠‏ 

والحمج ماشيا أفضل اذا لم يضعفه عن العبادة ٠‏ 

واذا استقر الحج فأهمل » قغى عنه من أصل تركته » ولو لم يخلف 
سوى الأجرة قفى عنه من أقرب الأماكن ٠‏ وقيل من بلده مع السعة ٠‏ 

ولا تحج المرأة نديا الا باذن زوجها » ولا يشسترط اذئه فى الواجب ء 

وكذا فى العدة الرجعية ٠‏ 

ل 


مسسمم سس 


ولا تجحزىء حجة الاسلام عن اللذر » وقيل : لا تجزىء احداهما عن 
الأخرى ؛ وهو أشيه ٠‏ 

( الثانية ) اذا نذر أن بحج ماشيا وجب » ويقوم فى مواضع العبور ٠‏ 

فان ركب طريقفه قضى ماشيا » وان ركب بعضا قضى ومشى ما ركب » 
وقيل.: يقضى ماشيا لاخلاله بالصفة ٠‏ 

ولو عجز قيل : يركب 4 ويسوق بدلة ؛ وقيل يركب ولا يسوق بدنة ٠‏ 


ب اسه 
وقيل ان كان مطلقا توقم المكنة » وان كان معينا بسنة يسقط لعجزه ٠‏ 
( الثالثة ) المخالف اذا"لم بخل بركن» لم بعد لو استنصر » وان أخلأعادء 

القول ف النياية : 
ويشترط فيه ١‏ : الاسلام ؛ والعقل » وألا يكون عليه حج واجب ٠‏ 
فلا تصح نياية الكافر » ولا نيابة المسلم عنه ء ولا عن مخالف الا عن 

الأب » ولا ئيابة المجنون ؛ ولا الصبى غير المميز ٠‏ 
ولا بد من نية النيابة » وتعيين المنوب عنه ف المواطن بالقصد » ولايتوب 

من وجب عليه الحج ٠‏ 
ولو لم يجب عليه جاز ٠‏ وان لم يكن حج ٠‏ 
وتصح ثيابة المرأة عن المرآة والرجل ٠‏ 
ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ٠‏ 
ويأتى النائب بالنوع المشترط » وقيل يجوز أن يعدل الى التمتع ؛ ولا 

عدل عنه ٠‏ 
وقيل : لو شرط عليه الخج على طريق ؛ جاز المج بغيرها ٠‏ 
ولا يجوز للنائب الاستنابة الا مع الاذن.. 
ولا يوجر قفسه لغير المستاجر فى السنة الثى استوجر لهاا+ 
ولو مد قل الأكبال اسعف هن الأنجرة شجة اللخلت* 
ولا يلزم اجابته » ولو ضمن اليج " على الأشبه ٠‏ 
ولا يشطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ؛ لكن يطاف به ٠‏ 
ويطاف عمن لم يجمع الوصفين ظ 
ولو حمل انسانا فطافف به احئتشسب” لكل واحد منهما طواف ٠‏ 





. فى النائب , (؟) فى المستقيل‎ )١( 


سا« 1 للب 


ولو حج عن ميت تبرعا برىء الميت ٠‏ 

ويضمن الأجير كفارة جتايته فى ماله ٠‏ 

ويستحب أن يذكر المنوب عنه فى المواطن » وأن يعيد فاضل الأجرة » 
وأن نتمم له ما أعوزه ٠وأن‏ يعيد المخالفحجه اذا استبصر وان كان تجرئة» 

ويكره أن تنوب المرأة الصرورة ٠ ١‏ 

هسائل : 





( الأولى ) من أوصى بحجة ولم يعين » انصرف الى أجرة. المثل ٠‏ 

( الثائية ) لو أوصى أن بحج عنه ؛ ولم بعين فان عرف التكرار ححج عنه 
حتى يستوف ثلثه » والا اقنصر على المرة ٠‏ 

( الثالثة ) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن 
و دون 


٠ ل‎ 

( الخامسة ) من ما توعليه ححة الاسلام وأخرئ منذورة أخرجت حجة 
الاسلام من الأصل » والمنذورة من الثلث ؛ وفيه وجه آخر ٠‏ 

المقدمة الثالثة : فى أنواع الحج ؛ وهى ثلاثة : تمتع » وقران » وافراد ٠‏ 

0 ال 0 بها التمتع لم شثقىء 
احراما آخر بالحج من 

وهذا فرض من ليس حاضرى مكة ٠‏ وحله من بعد علها ثمائية 
وأربعين ميلا من كل جائب » وقيل اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب ٠‏ 





, المرأة الصرورة : التى لم تحج‎ )١( 
زف اك بارج موهلا الزرئة » ينان هذا دين‎ 
لله ؛ والديون نقضى قبل التو‎ 


ل 


ولا يجوز لمئلاء العدول عن التمتع الى الافراد والقران » الا مع 
الضرورة ٠‏ 

وشروطه أربعة : النية ؛ ووقوعه ىأشهر المج » وهى شوال وذؤ القعدة 
وذو الحجة » وقيل : وعشر من ذى الحجة ٠‏ وقيل : نسع ٠‏ وحاصل الخلاف 
انشاء المج فى الزمان الذى يعلم ادراك المناسك فيه » وما زاد , بصح أن بقع 
نه ين افتال لمعه كالطر ف والسئص والقطع .وأ ياي اا رانس 
فى عام واحد » وأن يحرم بالحج له من مكة ٠‏ 

وأفضله المسجد ٠‏ وأفضله مقام ابراهيم » وتحت الميزاب ٠‏ 

ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم ,يجزئه » ويستأتفه بها ٠‏ 

ولو نسى وتعذر العود أحرم من موضعه » ولو بعرفة ٠‏ 

ولو دخل مكة بمتعة وخشى ضيق الوقت جاز نقلها الى الافراد ؛ ويعتمر 
بمفردة بعده +٠‏ 

وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وانشاء الاحرام 
بالمج. ظ 

والافراد : وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثم يقضى مناسكه وعليه 
عمرة مفردة بعد ذلك ٠‏ 

وهذا القسم والقران فرض حاضرى مكة ٠‏ 

ولو عدل هؤلاء ٠‏ الى التمتع اختيارا ففى جوازه قولان » أشبههما : 
المنع وهو مع الاضطرار جائز ٠‏ 

وشروطه : النية ؛ وأن يقع فى أشهر الحج من المبقات ؛ أو من دويرة أهله 
ان كانت أقرب الى عرفات ٠‏ 

والقارن كالمفرد » غير أنه يضم الى احرامه سياق الهدى ٠‏ 

واذا لبئى اسنتتحب له اشعار ما يسوقه من البتدان بشكق سنامه من 
الجالب الأيمن ويلطلع ص فحته بالدم ولو كانت بثدانا دخل بينها وأشعرها 
يمينا وشمالا ٠‏ 

والتقليد أن يعللق فى رقبته تعئلا قد صلى فيه » والغنم تثقتاتد لا غير ٠‏ 





لداعو] سد 


وبجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضى الى عرفات » لكن يجددان 
التلبية عند كل طواف لثلا بحلا ٠‏ 

وقيل: انما بحل المفردء وقيل: لا بحل أحدهما الا بالنية ؛ ولكن الأو'لى 
تجديد التلبية ٠‏ 

وبجوز للمفرد اذا دخل مكة العدول بالحج الى المئعة ٠‏ 

لكن لا يلبى بعد طوافه وسعيه ٠‏ 

ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقى على حجه على رواية ٠‏ 

ولا يجوز العدول للقارن ٠‏ 

والمكى اذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجويا ٠‏ 

والمجاور بمكة اذا أراد ححة الاسلام خرج الى ميقاته فآحرم منه » ولو 
تعذر خرج الى أدنى الحل » ولو تعذر ( أى الخروج الى أدنى الحمل ) أحرم 
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ولو أقام سنتين انتقل فرضه الى الافراد والقران ٠‏ 

ولو كان له منزلان : بمكة وئاء ؛ اعتبر أغليهما عليه ٠‏ 

ولو نساويا تخير فى التمتع وغيره ٠‏ 

ولا يجب على المثفئر د والقارن هتددى » ويختص الوجوب بالتمتع ٠‏ 

ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ٠‏ ولا ادخال أحدهما 
على الآخر ٠ *٠‏ 

المقدمة الرابعة : فى المواقيت وهى ستة : لأهل العراق « العقيق » 
وأفضله ( المسللخ » وأوسطه « غمرة » وآخره (ز ذات عرق » ٠‏ 

ولأهل المدينة و مسجد الشحرة » وعند الضرورة « المحفة » وهى 
ميقات لأهل الشام اختيارا ٠‏ 

ولليمن « يلتمنكم' » ٠‏ 

ولأهمل الطائف « قتر'ذر المنازل » ٠‏ 

وميقات المتمتع لحجه : مكة ٠‏ 


لم١‏ تعيش 

وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله ٠‏ 

وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله : وبجرد الصبيان منفخ' ٠‏ 

وأحكام المواقيت نشتمل على مسائل : 

( الأولى ) لايصح الاحرام قبلالميقات الا لناذر + بشرط أن بقع فأشهر 
المج » أو العمرة المفردة فى رجب أن ختفى تقضيه ٠‏ 

( الثانية ) لا يجاوز الميقات الا محرما » ويرجع اليه لو لم ,بحرم منه + 

فان لم يتمكن فلا حج له ان كان عامدا ٠‏ 

ويحئر م من موضعه ان كان ناسيا » أو جاهلا » أو ! لا يريد النسك ٠‏ 
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(الثائة) لو نسى الاحرام حتىأكمل مناسكه » فالمروى : أنه لاقضاء ٠‏ 

وفهتوجةه بالقضاه شرع + 

المقصد الأول :. فى أفعال المج : وهى الأحرام والوقوف بعرفات © 
وبالمشعر » والذبح ب « منى » ؛ والطواف وركعتاه » والسعى » وطواف 
النساء ؛ وركعتاه ٠‏ 

وفى وجوب رمى الممار والحلق أو التقصير نردد » أشيهه : الوجوب ٠‏ 

ونستحب الصدقة أمام التوجه » وصلاة ركعتين » وأن يقف على باب 
داره وبدعو : أو شرا فائحة الكتاب أمامه » وعن نمينه وشماله » وكية 
الكربى كذلك » وأن بدعو بكلمات الفرج ؛ و بالأدعية المأثورة ٠‏ 

القول فى الاحرام : والنظر فى مقدماته وكيفيته وأحكامه ٠‏ 

ومقدماته كلها مستحية ٠‏ 

وهى افير شعر رأسه من أول ذى القعدة ؛ اذا أراد التمتع ؛ وييتاكد 


رخعة لم را لشم عن لحيل الح والبرة .ا 


ةده 


اذا أهل ذو الحجة » وتنظيف جسده ؛ وقص أظافره » والأخذ من شاربه » 
وازالة الشعر عن جسده وابطيهة بالنكو'ر“ة » ولو كان مطليا أجزأه ما لم 
دمض حمسة عشر يوما ؛ والغسل ٠‏ 

ولو أآكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد فسله استحبابا ٠‏ 

وقيل : ,يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمنخاف عو “از المأء ) ويعيده 
لق وجدة.ه 

ويتجنزرىء غسل النهار ليومه ٠‏ وكذا غسل الليل ما لم ينم ٠‏ 

ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد ٠‏ 

وأ يحرم عقيب فريضة الظهر أو عذيب فريضة غيرها » ولو لم ينتفق 
فعقبب ست ركعات ٠‏ 

وأقله ركعتان شرا فى الأولى « الحممد » و « الصمد » وف الثانية 
وار رقي !ترا لور كار كي 
مأ لم يتضيق ٠‏ . 

وأما الكيفية : فتشتمل الواجب والندب ء 

والواجب ثلاثة : النية وهى أن بقصد بقلبه الى الجنس من الحج أو 
العمرة ؛ والنوع من التمتع أو غيره »؛ والصفة من واجب أو نميره » وحجة 
الاسلام أو غيرها ٠‏ ش ش 

ولو نوى ذوعا ونطق بغيره » فالمعتير النية ٠‏ 

( الثانى ) التلبيات الأربم » ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع الا بها ٠‏ 

وأما القارن فله أن يعقد بها أو بالاشعار أه التقليد على الأظهر ٠‏ 

وصورتها : لبتينك” التلهثى تشبتينك” لا شر ريك" لتك لبكينك ٠‏ 

ع : ان المئد” والتتعتممة” لك” والمثلنك ٠‏ 
لا وه شر ريك” ل 
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ولو عقد احرامه ولم تلب لم :بلزمه كفارة بما يفعله ٠‏ 

والأخرن يجرله ريك لاله والاضبارة بيده » 
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(الثالث ) لبنس" شو بىر الاحرام ؛ وهمأ واجيان ٠‏ 

والمعتبر ما بصح الصلاة فيه للرجل ٠‏ 

ويجوز للبنس” القباء مع عدمها مقلويا ٠‏ 

وى جواز لشبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما : المنع ٠‏ 

ويجوز أن بلبس أكثر من ثوبين ؛ وأن يبدل ثياب احرامه ولا يطوف 

والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل ؛ اذا علكّت راحلته اللبداء ؛ ان 
حج على طريق المدينة ٠‏ 

وان كان راجلا فحيث يحرم ٠‏ 

ولو أحرم من مكة رفع بها اذا أشرف على الأبطح : وتكرارها الى يوم 
عرفة عند الزوال للحاج » وللمعتمر بالمئعة حتى يشاهد بيوت مكة ؛ وبالمفرد 
اذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه حتتى يشاهد الكعبة ان أحرم من 
الحرمء 

وقيل بالتخيير وهو أشبه ٠‏ 

والتلفظ بما يعن م* عليه ؛ والاشتراط أن بحله حيث حبسه ٠‏ 

وان لم تكن ححة فعمرة ٠‏ 

وأن بحرم فى الثياب القطن وأفضله البيض ٠‏ 

( الأولى ) المتمتع اذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبنل” التقصير ناسيا : 
مضى فى حجه ولا شىء عليه » وفى رواية عليه دم ٠‏ 

ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبى بصسير عن أبى عبد الله 
عليه السلام ٠‏ 

( الثانية ) اذا أحرم الو“لى بالصبى فعل به ما يلزم المحرم » وجتتبكه* 
ما يتجنبه المحرم » وكل ما يعجز عنه يتولاه الولى ٠‏ 
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ولو فعل ما بوجب الكفارة ضمن عنه ٠‏ 

ولو كان مميزا جاز الزامه بالصوم عن الهدى » ولو عجز صام الولىعنهء 

( الثالثة ) لو اشترط فى احرامه ثم حصل المانع تحلل ٠‏ 

ولا يسقط هدى التحلل بالشرط ؛ بل فائدته جواز التحلل للمحصور 
من عي ترفض: + 

ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا ٠‏ 

ومن اللواحق : التروك ؛ وهى محرمات » ومكروهات ٠‏ 

فالمحرمات أربعة عشير : صيف الير امساكا وأكلا » ولو صاده محل » 
واشارة ؛ ودلالة ؛ واغلاقا » وذيحا » ولو كان ةد عرانا على الل 
والمحتر م » والنساء » وطئا » وتقبيلا » ولمسا » ونظرا شهوة » وعقدا له 
ولغيره ؛ وشهادة على العقد » والاستمناء » والطيب ٠ه‏ 

وقيل لا بحرم الا أربع : المسنك » والعتبر ؛ والزعفران ؛ والوكر'س ء 

وأضاف ف « الخلاف » الكافور والعود » ولبس المخيط للرجال ٠‏ 

وفى النساء قولان » أصحهما : المواز ٠‏ 

ولا باس بالفثلالة تتقى بها على القولين ٠‏ 

ويلبس الرجل السروال اذا لم يجد ازارا * 

ولا بأس بالطيلسان وان كان له أزرار فلا يزره عليه + 

ولشبس ما يستر طهر القدم كالخفين والنعل السكنتدى وان اضطر جاز ٠‏ 

وقيل : شق عن القدم ٠‏ 

والفسوق ؛ وهو الكذب » والجدال » وهو الحلف ٠‏ وقتل هوام 
الجسد » ويجوز تقله ٠‏ 

ولا بأس بالقاء القثر”اد والختكم ٠‏ 

ويحرم استعمال دهن فيه طيب ٠‏ 
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ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة ٠‏ 

وبحرم ازالة الشعر » قليله وكثيره » ولا بأس مع الضرورة ٠‏ 

وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفى معتاه الارتياس ٠‏ 

ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا ؛ وجدد التلبية استحيايا ٠‏ 

وتنسفر المرأة عن وجهها » ويجوز أن تسدل خحمارها الى أنمها ٠‏ 

وبحرم نظليل المحرم سائرا » ولا بأس به للمرأة » وللرجل نازلا » فان 
اضطر جاز ٠‏ 

ولو زامل علبلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه ٠‏ 

وبحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش الا أن ينيبت فى ملكه ٠‏ 

ويجوز خلع الاذخر » وشحر الفواكه والنخل ٠‏ 

وق الاكتحال بالسواد » والنظر فى المرآة ؛ وليس الخاتم للزينة ولبس 
المرأة ما لم نعتده من الحلى ؛ والحجامة لا للضرورة ؛ ودلك الجسد » ولبس 
السلاح لا مع الضرورة » قولان ؛ أشبههما : الكراهية ٠‏ 

والمكروهات : الاحرام فى غير البياض ٠‏ 

ويتأكد فى السواد وف الثياب الوسخة » وف المعلمة ؛ والمناء للزينة » 
والنقاب للمرأة ؛ ودخول امام ؛ وتلبية المنادى ؛ واستعمال الرياحين ٠‏ 

ولا بأس بحك الجسد ؛ والسواك ما لم يدم ٠‏ 

مسألتان : 

( الأولى ) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة الا محرما الا المريض أو من 
شكرر » كالحطاب والحشاش ٠‏ 

ولو خرج بعد احرامه ثم عاد ى شهر خروجه أجزأه ٠‏ 

وان عاد فى غيره أحرم ثائيا ٠‏ | 

( الثانية ) احرام المرأة كاحرام الرجل ؛ الا ما استثنى ٠‏ 

ولا يمنعها الميض عن الاحرام لكن لا تصلى له ٠‏ 


اهو!ة ند 


ولو تركته ظنا أنه لا بجوز رجعت الى الميقات ٠‏ وأحرمت منه ٠‏ ولو 
دخا متمكة ٠‏ فان تعذر أحرمت من أدنى الحل » ولو نعذر أحرمت من 
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القول فى الوقوف بعرفات : والنظر ف المقدمة والكيفية واللواحق ٠‏ 

أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة : 

الخروج الى « منى » بعد صلاة الظهرين يوم التروية » الا لمن يضعف 
عن الزحام ٠‏ 

والامام نتقدم ليصلى الظهر ب « منى » » والمبيت بها حتىيطلع الفجر ٠‏ 

ولا يجوز ١‏ وادى” محسّر حتى نطلع الشمس * 

ويكره الخروج قبل الفجر الا لمضطر » كالخائف والمريض ٠‏ 

ويستحب للامام الاقامة بها حتى نطلع الشمس ء والدعاء عند نزولها » 
وعند الخروج منها ٠‏ 

وأما الكيفية : فالواجب فيها النية » والكون بها الى الغروب ٠‏ 

ولو لم نتمكن من الوقوف نهارا أجزأه الوقوف ليلا ؛ ولو قبل الفجر ٠‏ 

ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم » لم يبطل حجه » وجبره 
سدنة ٠‏ 

ولو عجز صام ثمانية عشر يوما » ولا شىء عليه لو كانجاهلا أو ناسيا ء* 

و« تمرثة» ولدثو يّة» و « ذو الحجاز » و « عثرتنة » و «الأراك» 
د لا متف الوقرف زا 

والمندوب : أن يضرب خباءه بثمرة » وأن يقف فى السفح مع ميسرة 
لجبل فى السهل ء وآن يجمم رحله » ويسد الخال به وبتفسه » والدعاء 
قائماء 

ويكره الوقوف فى أعلى الجبل » وقاعدا » أو راكبا ٠‏ 

وأما اللواحق فمسائل : 

( الأولى ) الوقوف ركن ٠‏ فان نركه عامدا بطل حجه ٠‏ 





٠ أى لا يجتازه‎ )١( 


جاح 


ولو كان ناسيا تداركه ليلا » ولو الى الفجر ٠‏ 

ولو فات اجتزا بالمُشتعر ٠‏ 

( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختيارئ ١‏ وخشى طلوع الشمس لو رجع 
اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس ٠‏ 

وكذا لو نسى الوقوف ب « عرفات » أصلا اجتز بادراك المشسعر قبل 
طلوع الشمس ٠‏ 

ولو أدرك « عرفات » قبل الغروب ولم ,نتفق له المشسعر حتى طلعت 
الشمس أجزأه الوقوف به » ولو قبل الزوال » 

( الثالثة) لو لم يدرك «عرفات » نهارا وأدركها ليلا ولم .يدرك المشعر 
حتى طلعت الشمس فقد فاته المج ٠‏ 

وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال ٠‏ ش 

القول فى الوقوف بالمشعر : والنظر فى مقدمته وكيفيته ولواحقه ٠‏ 

الاقتصاد فى الببير ؛ والدعاء عند الكثيب الأجمر ” 

وتأخير المغرب والعشاء الى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجمع يبنهما 
بأذان واحد واقامتين » وتأخير نوافل المغرب حتى يصلى العشاء ٠‏ 

وفى الكيفية ‏ واجبات ومندوبات ٠‏ 

فالواجبات : النية » والوقوف به ٠‏ 

وحده ما بين المأزمين الى الحباض »؛ الى وادى محسر ٠‏ 

ويجوز الارتفاع الى الجبل مع الزحام » ويكره ه لا معة ٠‏ 

ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر ؛ الى طلوع العفين البقدر الى 
الزوال ٠‏ ْ 
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ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبتره بشاة » ولم يبطل حجه ؛ ان كان 
وقف ب « عرفات 6 ٠‏ 

ويحوز الاقامة ليلا للمرآة والخائف ٠‏ 

والمندوب : صصلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء » وأن بطأ الصرورة 
المشعر برجله ٠‏ 

وقيل : يستحب الصعود على قتن”ح ؛ وذكر الله عليه ٠‏ 

و ستلحب لمن عدا الامام ‏ الافاضة قبل طلوع الشمس » وألا 
بجاوز وادى محسر حتى تطلع والهرولة فى الوادى » داعيا بالمرسوم » ولو 
نسى الورولة رجع فتنداركها ا 

والامام يتآخر بجتئع حتى تطلع الشمس + 

واللواحق ‏ ثلاثة : 

( الأول ) الوقوف بالمشعر ركن ؛ فمن لم يققف به ليلا ولا بعد الفجر 
عامدا بطل حجه 6 ولا سطل لو كان ئاسيا ٠‏ 

ولق فاقه الموففان يطل ولى كان ناميا © 

( الثانى ) من فاته المج سقطت عنه أفعاله » ويستحب له الاقامة 
ب( ملى » الى انقضاء أيام التشريق » ثم ,نتحلل. بعمرة مفردة ثم يقضىالحج 
ان كان واجبا ٠‏ 

( الثااث ) يستحب التقاط الحصى من جمئع وهو سبعون حصاة ٠‏ 

وبجوز من أى جهات المرم شاء » عدا المساجد ٠‏ 

وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الحتيئف ٠‏ 

ويسترط أن يكون أحجارا من المحرم أبكارا ٠‏ 

وسنحب أن تكون رخوة ثر'شا يدر الأئملة ملتقطة منقطة ٠‏ 

ونكره الصلبة والمكسرة ٠‏ 

القول فى مناسك « منى » يوم النحر : وهى رمى جمرة العقبة » ثم 
الذبح ؛ ثم الحلق ٠ ٠‏ 

ام : فالواجب فيه النية ؛ والعدد وهو سبع » والقاؤها بما يسمى 
رمبا » واصابة الجمرة بفعله ٠‏ 


سس| | ل 


فلو :نسها حركة غيره لم بجز ٠‏ 

والمستحب : الطهارة » والدعاء ٠‏ 

ولا إشاعد سا يزيد عن جمسة عشر ذراعا 4 وأن بر مى خذذا ١‏ » والدعاء 
مع كل حصاة : ويستقبل ججرة العقبة ؛ ويستدبر القبلة ٠‏ 

وفى غيرها يستقبل الجمرة والقبلة ٠‏ 

وأما الذبح ففيه أطراف : 

( الأول ) فى الهتدنى : وهو واجب على المتمتع خاصة » مفترضا ومتنقلا 
ولو كان متا واولا حب على قي المتمتم * 

ولو نستع المملوك كان لمولاه الزامه بالصوم ؛ أو أن يتهند ئ” عنه ٠»‏ 

ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدئ مع القدرة ؛ والصوم مع 
التعذر ٠‏ 

ونشترط النية فى الذبح » ويجوز أن بتولاه بنفسه وبغيره » 

وبحب ذبحه ب « منى » ٠‏ 

وقيل : بجزىء عن سبعة ؛ وعن سبعين عند الضرورة »؛ لأهل الخوان 
الواحد ؛ ولا بأس به فى الندب ٠‏ 

ولا بباع ثياب التجمل فى الهدى ٠‏ 

ولو ضل فذ” بح لم يجز ؛ ولا يخرج شيئا من لم الهدى عن « منى » 
ويجب صرفه ق وحهه ٠‏ 

ويذبح يوم النحر وجوبا ؛ مقدما على الحتئق ؛ ولو قدم الحلق أجزأه ) 
ولو كان عامدا وكذا لو ذبحه فى قية ذى المحة ٠‏ 

( الثانى ) فى صفته : ويشترط أن يكون من النعم تنيثًا " غير مهزول» 


. الخذف بالخام : الرمى بالحصى‎ )١( 

9 فى شرائع الاسلام : ١‏ فلا يجزىء من الابل الا الثنى وهو الذى له خمس 
ودخل فى السادسة » ومن البقر والمعز ما له سئة ودخل فى الثانية » ويجرىء 
من الضان الجذع لستة اى اشهر » . 


- المختصر النافع 


د ده 


ويجزىء من الضأن خاصة » الجذع لستة ؛ وأن يكون ناما ٠‏ 
فلا بجوز العوراء » ولا العرجاء » ولا العضباء » ولا ما تقص منها ثىء 
كالختصى ٠‏ 
وبحرىء المشقوقة الأذان » وألا تكون مهزولة بحيث لا يكون على 
لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة » أجرأته ٠‏ 
فالثنى من الابل ما دخل ف السادسة ؛ ومن البقر والمعز ؛ ما دخل فى 
الثانية. 
وسستحب أن 'نكون سمينة تنظر فى سواد وتمثى فى سواد » وتبرك ى 
مثله ) أى لها ظل تمشى فيه ٠‏ ْ 
وقيل : أن يكون هذه المواضع منها سودا ؛ وأن يكون مما عثكرف به 
اناثا من الابل أو البقر » ذ“كثر”انا من الضأن أو المعز وأن بنحر الابل قائمة 
مربوطة بين الخف والركبة » ويطعنها من الجانب الأبمن وأن يتولاه بنفسه ٠‏ 
والا جعل يده من بد الذابح ؛ والدعاء » وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه » ويهدى 
ثلثه ؛ ويطعم القائع والمتعنشر ثلثه ٠‏ 
وقيل : يجب الأكل منه ٠‏ 
وثكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء ٠‏ 
( الثالث ) فى البدل.: فلو فقد الهدى ووجد ثمنه » استناب فى شرائه » 
وذبحه طول ذى الحجة ؛ وقيل ينتقل فرضه الى الصوم ٠‏ 
ومع فقد الثمن يلزمه الصوم » وهو ثلاثة أيام ىالحج متواليات » وسبعة 


فى أهله٠‏ 
ويجوز تقديم الثلائة من أول ذى الحجة » بعد التلبس بالحج » ولا يجوز 
قبل ذى الحمحة ٠‏ 


ولو خرج ذو الحجة ولم ,يصم الثلاثة ؛ تعينالهدى فالقابل ب «منى) ٠‏ 
ولا يشترط فى صوم المسعة التتابع ٠‏ 


. هو الذى أحضر « عرفة ») عشية « عرفة 6 1ه تذكرة الفقهاء‎ )١( 
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ولو أقام بسكة اتنظر أقل الأمرين من وصوله الى أهله ومتضى شيهر ٠‏ 

ولو مات ولم يصم صام الولى عنه الثلاثة وجوبا ؛ دون السبعة ٠‏ 

ومن وجب عليه بد“ تة فى كفارة أو نذر » وعجز ؛ أجزأه سبع شياه ء 

ولو نعين عليه الهدى ومات »© أخرج من أصل تركته'ء* 

( الرابع ) فى هدى القارن : ويجب ذبحه أو نحره ب « منى » أن قرنه 
بالج » وب « مكة » ان قرنه بالعمرة ٠‏ 

وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة ٠‏ 

ولو هلك لم يثقي' بّدله » ولو كان مضمونا لزمه البدل ٠‏ 

ولو عجز عن الوصول نحره. أو ذبحه وأعلمه »* 

ولو أصابه كسر جاز ببعه والصدقة بثمنه أو اقامة بدله ٠‏ 

ولا ننعين الصدقة الا بالنذر وان أشعره أو قلده ٠‏ 

ولواضل فّذ*بح عن صاحبه أجرأه ٠‏ 

ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فان ذبح الأخير استحب ذبح الأول ٠‏ 

ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولذه ٠‏ 

ولا يمُعنطى الحزار من الهدى الزرنجي 2 كاقفازافة #وافس تون 
ولا بأخذ الناذر من جلودها » ولا بأكل منها فان أخذ ضمئه ٠‏ 

ومن نذر بدئة فان عين موضع النحر والا نحرها بمكة ٠‏ 

( الخامس ) الأضحية : وهى مستحبة ٠‏ 

ووقتها ب«دملى» يوم النحر وثلاثة بعده » وفى الأمصار يوم النحر 
ودومانٌ بعده ٠‏ 

ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن « منى » ولا بأس بالسنام » 
ومما بضحيه غيره ء 

ويحزىء هدى الفح عن الأضحازواجيغ افضل :» 

ومن لم بجد الأضحية نصدق يثمنها ٠‏ 

فان اختلف أثمانها مجع الأول والثانى والثالث وتصدق بثلثها ٠‏ 


11س 


وبكره التضحية بما بريبه وأخذ شىء من جلودها واعطاؤها الحزار ٠‏ 
على الأظهر ٠‏ والحلق أفضل ٠‏ 

والتقصير متعين على المرأة ؛ ويجزىء ولو قدر الأنملة ٠‏ والمتجل 
ب. « منى » ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير ٠‏ 

ولو نعذر حلق أو قصز حيث كان وجويا ؛ وبعث بشعره إلى « منى » 
ليدفن بها استحبابا ٠‏ 

ومن ليس على رأسه شعر » يجزيه امرار الموسى ٠‏ 

والبدء برمى جمرة العقبة ثم بالذيح » ثم بالحلق ؛ واجب ٠‏ فلو خالف 


أني” ولم اعد" 8 


فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة ٠‏ ولو كان ناسيا لم يلزمه شثىء » 


وأعاد طوافه ٠‏ 
وبحل من كل شىء عند فراغ مناسكه ب « منى » عدا الطيب والنساء 


فاذا طاف مجه حل له الطيب + واذا طاف طواف النساء حللن له ٠‏ 

ويكره المخيط حتى يطوف للحجء والطبب حتى بطوف طواف اننساء ٠‏ 

ثم يمغى الى مكة للطواف ؛ والسعى ليومه ؛ أو من الغد ٠‏ 

ويتاكد فى جاب الملمتع ٠‏ 

ولو أخر أثم ؛ وم وسّع للمفرد والقارن طول ذىالمجة عل ىكراهية»* 

وستحب له اذا دخل مكة الغسل » وتقليم الأظمار » وأخذ الشارب ». 
والدعاء عند باب المسجد * 

القول فى الطواف : والنظر فى مقدمته وكيفيته وأحكامه ٠‏ 

أما المقدمة : فيشترط تفديم الطهارة » وازالة النجاسة عن الوب 
واليدن » والتتئان ىف الرجل ٠‏ 


جد 10 اه 


ويستحب مضغ الاذخر قبل دخول مكة . ودخولها من أعلاها حافيا 
على سكينة قار » مغتسلا من بثر « ميمون » أو « فخ » ٠‏ 

ولو نعذر اغتسل بعد الدخول : والدخول من باب بنى شيبة : والدعاء 
غنذدكه ٠‏ 

وأما الكيفية : فواجبها النية ؛ والبداءة بالمتجمر : والختم به والطواف 
على اليسار ؛ وادخال المجئر فى الطواف : وأن يطوف سبعا : ويكون بين 
حيث شاء من المسحد ٠‏ 

ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ولو شق صلاهما حيث ذكر ٠‏ 

والقران مبطل فى الفريضة على الأشهر : ومكروه فى النافلة ٠‏ 

ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين ١‏ : وصلى ركعتى الواجب منهما قبللى 
السعى وركعتى الزيادة بعلده + 

وبعيد من لاف فى ثوب نجس » ولا يعيد لو لم يعلم * 

ولو عام فى أثناء الطواف أزاله وأتم ٠‏ 

ويصلى ر كعتيه فى كل وقت ما لم نتضيق وقت حاضرة ٠‏ 

ولو نقص من طوافه وقد تنحاوز النصف أتم ٠‏ 

ولو رجع الى أهله استئاب ٠‏ 

ولو كان دون ذلك است”ائف ٠‏ 

وكذا من قطع الطواف الحدث أو لحاحة ٠‏ 

ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ؛ ثم أتم طوافه : ولو كان دون 
الأربع » وكذا للوتر ٠‏ 

ولو دخل فى السعى فذكر أنه لم بطف استائف الطواف : ثم استااتف 
الى ٠‏ 








وأسابيع أ ه ‏ مصباح . ١‏ 


ولو ذكر أنه طاف ولم نتم قطع السعى وأتم الطواف ثم تمم السعى ٠‏ 

ومندوبه : الوقوف عند الححر والدعاء » واستلامه » وتقبيله ٠‏ 

فان لم يقدر أشار بيده ؛ ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع ٠‏ 

ولو لم يكن لم بد أشار ؛ وأن يقتصد فى مشيه » ويذكر الله سبحانه ى 
طوافه » ويلتزم المستجار » وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة » ويبسط 
نديه وخده على حائطه »؛ ويلصق بطنه به » ويذكر ذنوبه » ولو جاوز 
المستجار رجع والتزم ٠‏ 

وكذا يستلم الأركان ٠‏ 

وآكدها ركن الحجر » واليمانئى ٠‏ ويتطوع ثلثمائة وسننين طوافا » فان 
' لم يتمكن جعل العدة أشواطاء 

ويقرأ فى ركعتى الطواف » ب « الحممد » و « الصمد » ف الأولى » 
وب «١‏ الحمد » و «١‏ الجحد » ف الثانية ٠‏ ويكره الكلام فيه » بغير الدعاء 


والقراءة ٠‏ 
أتى به ٠‏ 

ولو انعذر العود استناب فيه » وف رواية » لو على وجه جهالة أعاد 
وعلية بدنة * 


( الثائى ) من شك فى عدده بعد الانصراف » فلا اعادة عليه ٠‏ 

ولو كان فى أثنائه وكان بين السبعة وما زاد » قطع ولا اعادة ٠‏ 

ولو كان ف النقيصة أعاد فى الفريضة ؛ وبنى على الأقل فى النافلة ‏ 
ولو تجاوز الحجر فى الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يشعد' ٠‏ 
( الثالث ) لو ذكر أنه لم يتطهر » أعاد طواف الفريضة » وصلاته ٠‏ 
ولا بعيد طواف النافلة » ويعيد صلانه استحبابا ٠‏ 

ولو سى طواف الزيارة حتى رجع الى أهله وواقع عاد وأتى به + 
ومع التعذر يسثنيب فيه * 


وفى الكفارة تردد ؛ أشبهه : انها لا تجب الا مع الذكر ٠‏ 


دوالا- 


ولو نسى طواف النساء استئاب » ولو مات قضاه الولى ٠‏ 
( الرابع ) من اف فالافضل له تعجيل السعى ؛ ولا يجوز تأخيره 
إلى غده ٠+‏ ش 

( الخامس ) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف 
وقضاء المناسك » الا لامرأة تخاف الميض أو مريض أو هم ا ء 

وف جواز تفديم طواف النساء مع الفرورة رواتان »؛ أشهرهما : 
الحواز ٠‏ 

ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا » ولا يجوز تقديم طواف 
النساء لمتمتع ولا لغيره ٠‏ 

ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض ٠‏ 

ولا يتقتدم على السعى » ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد ٠‏ 

( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه بثر“طتكة " ٠والكراهية‏ 
أشبه » ما لم يكن الستر محرما ٠‏ 

( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء » رجلا كان أو امرأة » أو صبيا 
أو ختصيئا » الا فى العمرة المتمتع بها ٠‏ 

( الثامن ) من نذر أن يطوف على أريع قيل : يجب عليه طوافان ٠‏ 

وروى ذلك ف امرأة نذرت ٠‏ 

وقيل : لا ينعقد ؛ لأنه لا يتعبد بصورة اللذر ٠‏ 

القول فى السعى : والنظر فى مقدمته » وكيفيته » وأحكامه ٠‏ 

وت ره 

الطهارة » واستلام الحجر » والشرب من زمزم » والاغتسال من الدلو 
المقابل للحجر » والخروج من باب الصفا » وصعود الصفا » واستقبال ركن 
الحجر » والشكبيرة والتهليل سعيا ؛ والدعاء بالمأثور ه 


, الهم » بكسر الهاء : الشسيخ الفانى.‎ « )١( 
(؟) « البرطلة » : قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وعدم الجواز نظرا الى‎ 
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وأما الكيفية 335 فضسها الواجب ؛ والندب ٠‏ 

فالواج سأريبعة : النية ؛ والبداءة بالصفا ؛ والختم بالمروة » والسعىسبعاه 

يعد ذهابه شوطا » وعكو'د”ه آخر ء 

والمندوبات أربعة أشياء 0 

ولو نسى الهرولة رجم القهقرى وتداركٌ » والدعاء ؛ وأن يسعى ماشيا » 
وبجوز الجلوس فى خلاله للراحة ٠‏ 

وأما الأحكام - فآاربعة : 

( الأول ) السعى ركن » يبطل المج بتركه عمدا ؛ ولايبطلسهو! ؛ ويعود 
لتداركه » فان تنعذر العتو*د استئاب فيه ٠‏ 

( الثائى ) سطل السعى بالزيادة عمدا » ولا يبطل بالزيادة سهوا ٠‏ 

ومن تبقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به » فان كان فى الفرد علىالصفا 
أعاد ولو كان على المروة لم بعد ٠‏ 

وبالعكس لو كان سعيه زوجا » ولو لم يحصل العدد أعاد ه 

ولو ليقن النقصان أتى به ٠‏ 

( الثالث ) لو قطع سعيه لصلاة أو لماجة » أو لتدارك ركعتى الطواف 

( الرابع ) لو ظن انمام سعيه فأحل وواقتع” أهله ؛ أو قلم أظفاره ثم ذكر 
أنه نسى شوطا » أنم » وف الروايات يلزمه دم بقرة ٠‏ 


تمت يي ل اع 


بعد العّو'د يحب المبيت ب « منى » ليلة الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ 
ولو بات بغيرها » كان عليه شاتان ؛ الا أن يبيث بمكة مشتغلا بالعبادةء 
ولو كان مسن يجب عليه المبيث الليالى الثلاث لزمه ثلاث شياه ٠‏ 


د 1ت 


وحّّد الميت أن تكون بها ليلا حتى بحاوز نصف الليل ٠‏ 
وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر ٠‏ 
وبحب رمى الجمار فى الأيام التى يقيم بها ؛ كل جمرة بسبع حصيات 
مثر“تتبا ؛ يبدأ بالأولى » ثم الوسطى ثم ججرة العقبة ٠‏ 
ولو تكس أعاد على الوسطى وحجرة العقبة + 
ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجرة العقبة » 
ووقت الرمى ما بين طلوع الششمس الى غروبها ٠‏ 
ولو نسى رتمنى يوم » قضاه من الغد مرتبا ٠‏ 
ويستحب أن يكون ما لأمسه غدوة » وما ليومه بعد الزوال ٠‏ 
ولا يجوز الرمى ليلا الا لعذر » كالخائف » والرعاة : والعبيد » ويثر'مى 
عن المعذور كالمريض ٠‏ 
ولو نى حمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة ٠‏ 
ويستتحب الوقوف عند كل جمرة » ورميها عن بسارها مستقيل القبلة ٠‏ 
ورف داعيا عدا جمرة العقبة فانه سستدير القبلة : ويرميها عن يمينها 
ولا شفاء 
ولو نسى الزمن حتتى دخل مكة » رجع واندارك ؛ ولو خرج فلا حرج ٠‏ 
ولو حج ف القابل اسنتتحب القضاء » ولو استناب جاز ٠‏ 
ونسنتحب الاقامة ب « منى » أيام التشريق ٠‏ ويحوز النتفثر فى الأول 
وهو الثانى عشر من ذى الحجة لمن اتكفتى الصسيد والنساء ٠‏ وان شاء فى 
الثانى ؛ وهو الثالث عشر ء 
ولو لم يتكق تعين عليه الاقامة الى النتفر الأخير ٠‏ وكذا لو غربت 
الشسس ليلة الثالث عشر ٠‏ 
ومن ثفر فى الأول + لا ينفر الا بعد الزوال وفى الأخير يجوز قبله ٠‏ 
ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك ٠‏ ظ 
والتكبير ب «منى » مستحب ١‏ » وقيل بحباء* 


.» صورئد :الله أكبر . الله أكبر » لا اله الإ الله » والله أكبر على ما هدانا‎ )١( 
. والحمد لله على ماأولانا ورزقنا من بهيمة الانعام ا ه  شرائع الاسلام‎ 


امم ل 

ومن قغى مناسكه فله الخيرة فى العلو'د الى مكة ٠‏ 

والأفضل العود لوداع البيت ٠ه‏ ودخول الكعبة خصوصا للصرورة ٠‏ 

ومع عوده تستحب الصلاة فى زوايا البيت » وعلى الرخامة الحمراء » 
والطواف بالبيت واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم والخروج 
من باب الخحناطين ؛ والدعاء » والسجود مستقبل القبلة ؛ والدعاء والصدقة 
جر اي ررمي * 

ومن المستحب التحصيب والنزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة 
ركعتين به ؛ والعزم على العود ٠‏ 

ومن المكروهات : المجاورة بمكة ؛ والحج على الابل الجلالة ومنم دور 
مكة من السكنى » وأن يرفع بناء فوق الكعبة ٠‏ 

والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس ٠‏ 

واللواحق أربعة 

( الأول ) من أحدث ولا الى الحرم لم يثقتم' عليه حكتد بجنانته 
ولا نعزيز » وسُضيكؤ ار الو ل 
الحرم 57 تفتضيه جئايته ٠‏ 

( الثائى ) لو ترك الحجاج زيارة النبى صلى الله عليه وآله وسلم أجبروا 
على ذلك » وان كان ندبا لآنه جفاء ٠‏ 

( الثالث ) للمدينة حرمء وحّده من عاير الى و'عثير لاع اضسّد شجرهه 

ولا بأس بصيده » الا ما صيد بين الحترتتيئن * 

( الرابع ) يستحب الغسل لدخولها وزبارة النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم استحبابا مؤكدا » وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام فىالروضة 
والأئمة عليهم السلام بالبقيع » والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة ء 
وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة ٠‏ وأن يصلى ليلة الأربعاء عند 


عانم انيه 


اسطوانة أبى لثبتابة وليلة الخسيس عند الاسطوانة التى تلى مقام الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة ف المساجد واتيان قبور الشهداء خصوصا 

المفصد الثانى فى العمرة : 

وهى واجبة فى العسر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتيرة فى الحج ٠‏ 

وقد نجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والافساد والفوات وبدخول 
مكة عدا من ,تتكرر والمريض ٠‏ 

وأفعالها لمانية : النية ‏ والاحرام ؛ والطواف » وركعتاه » والسعى » 
وطواف النساء وركعتاه » والتقصير أو الحلق ٠‏ 

ومن أحرم بها فى أشهر الحج ودخل مكة : جاز أن ينوى بها اللمتع » 
ويلزمه الدم ٠‏ 

ويصح الاتباع اذا كان بين العمرنين شهر » وقيل عشرة أيام ٠‏ 

وقيل : لا يكون ف السنة الا عمرة واحدة ٠‏ ول تقدر « علم الهدى » 
بينهما حدا ٠‏ 

والتمتع بها يجزىء عن المفردة ٠‏ وتلزم من ليس من حاضرى المسجد 
مداه 

ولا نصح الا أشهر المج » ويتعين فيها التقصير » ولو حلق قبله لزمه 
شاةء ش ش 

ولبنن قا طزاق التماةة 

ولو خرج وعاد فى شهره فلا حرج ؛ وكذا لو أحرم بالج وخرج بحيث 
اذا أزف الوقوف عدل الى عرفات ٠‏ 

ولو خرج لا كذلك وعاد فغير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة 
دون الأولى ٠‏ 

القصد الثالث فى اللواحق ؛ وهى ثلاثة : 

الأول - فى الاحصار والصد : 


ع 11د 

المصدود من منعه العدو ٠‏ فاذا تلبس بالاحرام فصّد » نحر هديه وأحل 
من كل شىء ٠‏ 

ويتحقق الصد مع عدم التمكن منالوصول الى مكة أو الموقفين' بحيث 
لا طريق غير موضع الصد ء أو كان » لكن لا نفقة ٠‏ 

ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ٠‏ ويسقط المندوب ٠‏ 

وف وجوب الهتددى على المصدود قولان » أشيههما : الوجوب ٠‏ 

ولا يصح التحلل الا بالهدى وئية التحلل ٠‏ وهل يسقط الهدى لو شرل 
حله حيث حبسه # فيه قولان ؛ أظهرهما : أنه لا يسقط ٠‏ 

وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع ٠‏ 

وفى اجزاء هد السياق عنهدى التحلل قولان : أشبههما : أنه تحزرىءه 

والبحث ف المعتمر - اذا صد عن مكة ‏ كالبحث فى الاج ٠‏ 

واالمحصر هو الذى سشتعه :امرض ٠‏ 

وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق ٠‏ 

:ولو ساق اقنصر على هدى السياق ٠‏ ولا بحل حتى دلمغ الهدى 
وهو « منى ؛ أن كان حاجا » و « مكة » ان كان معتمرا ء* 

فهناك بقصر ويحل الا من النساء : حتى بحج فى القابل » ان كان واجبا » 
أو يطاف عنه للنساء ان كان نديا ٠‏ 

ولو بان أن هديه لم يذبح » لم يبطل تحلله » ويذبح ف القابل ٠‏ 

وهل يسنك عما يسسك عنه المحرم ؟ الوجه : لا ٠‏ 


ولو أحتصر فبعث ثم زال العارذ ل نيك 
حجه ٠‏ وان كان فاتاه تحلل بعمرة ٠‏ 


)1( الوقوف بعرفاث » والمشعر ٠.‏ 


ق؟| لد 

ويقضى المج ان كان واجبا ؛ ولا نديا ٠١‏ 

والمعتمر يقضى عمرنه عند زوال المنع + وقيل : فى الشهر الداخل "٠‏ - 

وقيل : لو أحصر القارن حج ف القابل قارنا وهو على الأفضل الا أن 
يكون القي ران متعينا بوجه ٠‏ 

وروئ استحباب بعث الهدى ؛ والمواعدة لاشعاره » وتقليده واجتناب 
ما يجتنبه المحرم ٠‏ وقت المواعدة » حتى يبلغ محله ٠‏ 

ولا بثلتبتى لكن يكفثر لو أتى بسا يكفتر له المحرم استحبابا ٠‏ 

الثانى - فى الصيد ؛ وهو الحيوان المحلل المنتنع ٠‏ 

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ٠‏ ولا الدجاج الحبثى» 

ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ٠‏ ور“مئتى الغراب والحدأة ٠‏ 
ولا كفارة فى قتل السباع ٠‏ | 

وروى ف الأسد كبش اذا لم يرده ؛ وفيها ضعف ٠‏ 

ولا كفارة فى قتل الزنبور خطأ » وى قتله عمدا صدقة بشىء من طعام ٠‏ 

وبجوز شراء القمارى والدباسى ٠‏ واخراجها من مكة لا ذبحها ٠‏ 

ؤانما بحرم على المحرم صيد البكر ء 

وبلقسم قسمين : 

الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ؛ وهو خمسة : 

( الأول ) النعامة ٠‏ وف قتلها بد ثة ؛ فان لم يجد فض ثمن البدنة على 
البر وأطعم ستئين مسكينا كل مسكين مثديئن ٠‏ 

ولا بلزمه ما زاد عن سُتين : ولا ما زاد عن قيمتها ٠‏ 

فان لم يجد ؛ صام عن كل مدين يوماء فان عجز صام ثمائية عشر يوماء 


([) أى ولا بقضه ان كان لدبا . 


- 


( الثانى ) فى بقرة الوحش » بقرة أهلية ٠‏ 

ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها ٠‏ 

فان لم يجد صام عن كل مسكين يوما ٠‏ 

وكذا الحكم فى حمار الوحش على الأشهر ٠‏ 

( الثالث ) التكبنى » وفيه شاة ٠‏ 

فان لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة ؛ كل مسكين مدين٠‏ 

ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها ٠‏ 

والابدال فىالأقسام الثلاثة على التخيير » وقيل: على الترتيب وهو أظهره 

وفى الثعلب والأرنب شاة ٠+‏ وقيل : البدل فيهما كالظبى ٠‏ 

( الرابع ) ى يبض النعام اذا تحرك الفرخ » فلكل بيضة بكرة ٠‏ 

وان لم بحرك أرسل فحولة الايل فى اناث يعدد البيض ٠‏ فما تنج كان 
هديا للبيت * 

فان عجز فعن كل بيضة شاة ٠‏ فان عجز فاطعام عشرة مساكين » فان عجز 
صام ثلاثة أيام ٠‏ 

( الخامس ) فى بيض القطاة والقبج اذا تحرك الفرخ » من صغار الغنم * 

وف رواية » عن البيضة مخاض من الغنم ٠‏ 
وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم فى اناث بعدد البيض ؛ فما تننج كان 
هديا ١ ٠‏ 

الثائى : ما لا بدل لفديته ؛ وهو حمسة : 

الحمام » وهو كل طائر بهدر ويتعتب الماء » وقيل : كل مثُطتوق ٠‏ 


1507 سد 


ويلزم المحرم فى قتل الواحدة شاة » وففرخها حسّل » وفبيضها درهم ٠‏ 
وعلى المتحلفيها درهم » وففرخها نصف درهم» وف بيضها ربع درهمء 
ولو كان محرما فى الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان ٠‏ 
ويستوى فيه الأهلى وحمام الحرم ٠‏ غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته 
علفا لممامة | 
وف القطاة حمّلقد فتطم ورعتى الشجرء وكذا فى الدراج وشيههماء 
وف رواية دم ٠‏ 
وفى الضتب جدنى » وكذا فى القنفذ واليربوع ٠‏ ْ 
وفى العصفور مد من طعام ؛ وكذا فى القنبرة والصكعئو”ة ء 
وف الجراد ككف من طعام » وكذا فى القملة يلقيها عن جسده » وكذا قيل 
فى قتل ( الشاة ) * 
ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة ٠‏ 
ولو لم يمكن التحرز منه فلا اثم ولا كفارة ٠‏ 
ثم أسباب الضمان : اما مباشرة » واما امساك » واما تسبب ٠‏ 
أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه : ولو أكله ؛ أو شيئا منه لزمه فداء 
آخر » وكذا لو أكل ما ذبح فى الحل » ولو ذبحه المحل » ولو أصابه ولم يؤثر 
فيه فلا فدية ٠‏ 
وف يديه كمال القيمة وكذا فى رجليه » وى قرنيه نصف قيمة ٠‏ 
ولو جرحه أو كسر رجله أو بده ورآه سكوريكا فتربئع الفداء ٠‏ 
ولو جهل حاله ففداء كامل » قيل: وكذا لو لم يعلم حاله ؛ أثر فيه أم لاء 
وقيل فى كسر يد الغزال نصف فيمته » وفى كل واحدة ريع » وف المستند 
ضعف ٠‏ 
ولو اشترك جماعة فى قتله لزم كل واحدة منهم فداء ٠‏ 
ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيكم ٠‏ 
وقال الشيخ : دم وقيمتان ٠‏ ظ 


ساعم؟] سد 
ولو شرب لبن ظبية ؛ لزمه دم وقيمة اللبن ٠‏ 
وأما اليد ١‏ : فاذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووحب ارساله ٠‏ 
ولو نلف قبل الارسال ضمئه ٠‏ 
ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه ٠‏ 
ولو أمسكه محرم فى الحل وذيحه بمثله ” ززم كلا منهما فداء ٠‏ 
ولو كان أحدهما محلا » ضمئه المحثر م ٠‏ 
وما يصيده المحرم فى الل ؛ لا يحرم على المحل ٠‏ 
وأما التسبب : فاذا أغلق على حمام وفراخ وبيض » ضمن بالاغلاق ٠‏ 
السامة بشاة » والفرخ بحتمل ؛ والبيضة بدرهم " » ولو أغلق قتبئل 

احرامه ضمن الحمامة بدرهم » والفرخ بنصف » والبيضة بربع ٠‏ 

وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك ٠‏ 
وقيل : اذا ثفر حمام الحرم ولم يعمد فعن كل طير شاة ٠‏ 
ولو عاد فعن الجميع شاة ٠‏ 
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ؛ ضمن كل واحد منهما فداء ٠‏ 
ولو أوقد حماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها ؛ لزمهم فداء ٠‏ 
ولو قصدوا ذلك » لزم كل واحد فداء ٠‏ 
ولوندل على فية آى افزئ اكنه لفل نقيت 








(؟) أى محرم آخر . 

(؟) جاء فى شرائع الاسلام : « من اغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ 
وبيشضش ضمن بالاغلاف فان زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ولو 
هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم ان كان محرما » وان 
كان حلا ففى الحمامة درهم وفى الفرخ نصف وف السيضة ربع ٠.‏ وقيل ؛ سستقر 
الضامن بئفس الاغلاق وبظاهر الرواية ٠‏ والأول : أشبه ٠‏ 


عدا ة؟!] حت 


( الأولى ) ما يلزم المتحئر م فى المل ؛ والمتحل فى الحزم٠‏ يجتمعان على 
المعرم فى المرع ما لم يبغ بدقة 

( الثانية ) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا ٠‏ 

واذا تكرر خط دائما ه ضمن ٠‏ 

ولو تكرر عمسدا ؛ ففى ضمانه فى الثانية روابتان ؛ أشهرهما : أنه 
لآ يضمن ٠‏ 

( والثالثة ) لو اشترى متحل يبض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل 
بيضة بشاة » وضمن المحل عن كل يضة درهما ٠‏ 

( الرابعة ) لا يبلك المحرم صيدا معه » ويملك ما ليس معه ٠‏ 

(الخامسة ) لو اضطر الى أكل صيد وميتة ؛ فيه روابتان » أشهرهما : 
بأكل الصيد وبشديه ٠‏ 

وقيل : اذا لم يسكنه الفداء أكل الميتة ٠‏ 

( السادسة ) اذا كان الصيد مملوكا ففداوء للمالك » ولو لم كن 
مملوكا تصدق به ٠‏ 

( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره ب « منى » ولو كان معتمرا 
« فبمكة ) ٠‏ 

( الثامئة ) من أصاب صيدا فداؤه ث مه 

وان لم يجد أطعم عشرة مساكين ؛ فان عجز صام ثلاثة أيام فى المج ٠‏ 

وثتلتحق بهذا الباب صيد الحرم » وهو بريد ١‏ فى بريد ء 

من قتل فيه صيدا ضمئنه ولو كان محلا ٠‏ 


وهل بحرم وهو يوم الحرم 7 الأشهر : الكراهية ٠‏ 





٠ البريد : اثنا عشر ميلا‎ )١( 
ال مختصر النافع‎ 


سا | د 


ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروابتين ٠‏ 

ويكره الصيد بين البريد والحرم ء 

ويستحب الصدقة بشىء لو كتسر قرنه أو فقا عينه ٠‏ 

والصيد المربوط فى الحل يحرم اخراجه ؛ لو دخل الحرم ٠‏ 

ؤيضمن المحل لو رمى الصيد من المرم فقتله فى الحل » وكذا لو رماه 

من الحل فقئله فى الحرم ٠‏ ش 

امكف لق على صن فلار اسن قا الأ ينة اقاتل به 

ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه ارساله » ولو تلف فى بده ضمئه ٠‏ 

وكذا لو أخرجه فتلف قبل الارسال + 

ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله ٠‏ 

وف تحريم مام الحرم فى الل تردد » أشبهه : الكراهية ٠‏ 

ومن تنف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد ء٠‏ 

وما يذببح من من الصيد فى الحرم ميتة ٠‏ 

ولا بأس بما يذبح المحل فى الخل ٠‏ 

وهل يملك المحل صيدا فى المرم 7 الأشبه : أنه ملك » ويجب ارسال 
ما يكون معه ٠‏ 

الثالث - ف بافى المحظورات : 

فمن جامع أهله قبل أحد الموقعين » قثبثئلا أو د'ثرا ؛» عامدا عالما 
بالتحريم ٠‏ أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل » فرضا كان حجه أو نفلا ٠‏ 

وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم ٠‏ 

والأولى فرضه ؛ وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه ٠‏ والأول هو 
المروى ٠‏ 

ول أكرها وهى عرمة » حل نه الكارة ‏ ولاح علي فى الاب + 


وسوس 

ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ٠‏ ولم يتحمل عنها كفارة ٠‏ 

وعليهما الافتراق اذا وصلا موضم الخطيئة حتى ,قضيا المناسك ٠‏ 

ومعناه ألا يَخلتو”ا الا مع ثالث ٠‏ 

ولو كانذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه المج منقابل وجبره ببدنة ٠‏ 

ولو استمنى بيده لزمته البدئة حسب »؛ وف رواية : المج من قابل » 

ولو جامع أمته المحرمة باذنه متحل” لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ٠‏ 

ولو كان معسرا » فشاة أو صيام ثلاثة أيام ٠‏ | 

ولو جامع قبل طواف الإبارة لريه بدنة » فان عحز فبقرة أو شاة ء 

ولو طاف من طواف النساء مسة أشواط ؛ ثم واقم ؛ لم يلزمه الكفارة 
وأنم طوافه ٠‏ 

وقيل : دكفئ فى البناء مجاوزة النصف ٠‏ | 

010 

وكذا لو كان العاقد محلا على روابة سماعة ٠‏ 

ومن جامع فى احرام العمرة قبل السعى فعليه بدنة وقضاء العمرة ٠‏ 

ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة ان كان موسراء وبقرة. ان كان 
متوسطاء أو شاة. إن كان معسرا. 0 

ولو نظر الى أهله لم ,يازمه شىء الا أن ينظر اليها بشهوة فيثمثيى فعليه 
بدنة ٠‏ ولو مسها بشهوة » فشاة ) أمنى أو لم يمن ٠‏ | 

ولو قبكلئها بشهوة كان عليه ججز“ور ٠‏ وكذا لو أمنى عن ملاعبة ٠‏ 

ولو كان عن تسمع على مجامع » أو استماع الى كلام امرأة من غير نظر » 
لم بلزمه شىء + 

والطتيب : ويلزم باستعماله شاة » صبغا واطلاء وبخورا وفى الطعام ٠‏ 

ولا بأس بخلوق الكعبة وان مازجه الزعفران ٠‏ . 
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والقثلتم* : وف كل لتفتر مد من طعام * 

وفى بديه ورجليه شاة اذا كان فى مجلس واحد ٠‏ 

ولق كن وانحد يهنا ف علي كدانان + 

ولو أفتاه بالقتئم فأدمى ظفره فعلى المفتى شاة ٠‏ 

والمخيط : بلزم به دم » ولو اضطر جاز ٠‏ ولو لبس عدة فى مكان ٠‏ 

وحلق الشعر : فيه شاة أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان » 
أو عشرة لكل مسكين مد ؛ وصيام ثلاثة أيام مختارا ؛ أو مضطرا ٠‏ 

وف تنف الابطين شاة ٠‏ وى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين ٠‏ 

ولو مسن يه أو.راننه وضقظ من راميه شع تنندق يكفت من اطغامه 

ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة ٠‏ 

والتظليل : فيه سائرا شاة ء وكذا فى تغطية الرأس ولو بالطين أو 
الارتماس أو حمل ما يستره ٠‏ 

والحدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا ٠‏ وفى الثلاث شاة ٠‏ 

وق 1 كنا هاة ع وف ارق يكز اول لنت دم 

وقبل : فى د”هئن للتطبيب شاة ٠‏ وكذا قيل فى قلع الضرس ٠‏ 

مساثل ثلاث : 

( الأولى ) فى قلع الشجر من المرم الاثم : عدا ما استثنى » سواء كان 
أصلها فى الحرم أو فرعها ٠‏ وقيل : فيها بقرة ٠‏ وقيل : لى الصغيرة شاة » وفى 
الكبيرة شرة ٠‏ 

( الثانية ) لو تكرر الوطء تكرر الكفارة ٠‏ 

واو كرر اللبس : فان اتحد اللبس لم يتتكرر ٠‏ وكذا لو كرر الطيب ٠‏ 

ونتكررمع اختلاف المجلس * 

( الثالثة ) اذا كل المحرم أو لبس ما بحرم عليه : لزمه دم شاة ٠‏ 

وتسقط الكفارة عن النابى والماهل الا فى الصيد ء 


؛] ع 2 
اذ 

ا ا لي 

البلوغ : : والعقل : والجرية والذكورة » وألا يكون هما ولا متقنلعّد 
ولا أعه ىولا مريضا بعجز عنه ٠‏ 

وائما يجب مع وجود الامام العادل ؛ أو من نصبه لذلك » ودعائه اليه ٠‏ 

ولا يجوز مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخثى منه على بيضة 
الاسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن تفسه فى المالتين 
00 

ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت . وعليه القيام بما يحتاج 
البالباتي. م 

ولو استناب مع القدرة جاز أيضا ٠‏ 

والمرابطة : ارصاد لمفظ الثغر ١‏ ؛ وهى مسالحبة+ ولوكانالامام مفقوداء 

لأنها لا 'تنشسن جهادا » بل حفظا واعلاما ٠‏ 





ولو عجر جاز أن يربط فرسه هناك ٠‏ 

ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام وفقده * 

و.كذا لو نذر أن تسرف 23 الى المرابطة وان لم شذره ظاهرا ولم ذف 
الشئعة ؛ ولا بحوز صرف ذاك ف غيرها من وجوه الب على اليه ٠‏ 





3 حرق عذكزة القياة: مال سلان : تصيه وول اهناك الك 
عليه وآله وسلم يقو[, : « رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه » 
وتستحب اارابطة بنفسه وغلامه وفرسه ... ولو محز عن المرابطة بنفسه »6 
رايط فرسه أو غلامه أو جاريته أ و أعان المرابطين ٠‏ ويستحب الحرس فى سبيل 
الله ., قال ابن عباس ؛ سمعتك رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم يقول *" 
١‏ عيئان لا لمسدهما الثار : عين بكت من خشية الله ؛ وعين بانت تحرس فى 


سبيل الله » . 


يسم 


وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تحب عليه اعادته وان وجده » 
وحاز له المرابطة أو وجبت ٠‏ 

النظر الثانى : - فيمن يحب جهادهم وهم ثلاثة : 

( الأول ( البغاة : يجب قتال من خرج على امام عادل اذا دعا اليه هو أو 
من نصبه ء والتأخر عنه كبيرة ٠‏ 

ويسقط بقيام من فيه غنى » ما لم يستنهضه الامام على التعيين ٠‏ 

والفرار منه فى حر بهم كالفرار ى حرب المشركين ء* 

ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا ٠‏ 

ومن كان له فئة أجهز على جربحهم وتبع مدبرهم » وقتل أسيرهم ء 

ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم ٠‏ 

فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يتل أسيرهم ولا يسترق 
ذريتهم ولا نساءهم ولا تثوخذ أموالهم التى ليست فى العسكر ٠‏ 

وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل # فيه قولان » أظهرهما : الجوازه 

وتقفسم كما تقسم أموال الحرب ٠‏ 

( الثانى ) أهل الكتاب : والبحث فيمن تؤخذ الجزية مله وكميتها » 
وشرائط الذمة ٠‏ 

وهى توخذ مناليهود والنصارى »؛ وممنله شبهة كثاب » وهم المجوسء 

وبقاتل هؤلاء كما يقائل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذنمة» 
فهناك يقرون على معتقدهم ٠‏ 

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهيم على 
الأظهر + 2 

ومن بلغ منهم » أ“مر” بالاسلام أو التزام الشرائط » فان امتنع صار 
حربيا » والأولى ألا تقذ الجزية فاله أنسب بالصغار ٠‏ 

وكان على عليه السلام بأخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما » ومن 
المتوسط أربعة وعشرين ؛ ومن الفقير اثنى عشر درهما » لاقتضاء المصلحة » 
لا نوظيفا لازما ٠‏ 


ممم و١‏ عت 


ويجوز وضع اللزية على الرءوس أو الأرض ٠‏ 

ول عواك المع افولا )اهيا ##المران+ه 

واذا أسلم الذمى قبل الحول سقطت الجزية ٠‏ 

ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان » أشبههما : السقوط ٠‏ 

وتو خذ من 'نركته » لو مات بعد الحول ذميا ٠‏ 

آنا الروك فقينيية كول اطرية وال دوا كلمو كانم 
بنسائهم » أو السرقة لأموالهم » وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر » 
والزنا » ونكاح المحارم » وألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ه وأن 
تحرى عليهم أحكام الاسلام ٠‏ 

وبلحق بذلك : البحث فى الكنائس والمساجد والمساكن ٠‏ 

ولا يجوز استثناف البييع والكنائس فى بلاد الاسلام » وتزال لو 
استحدثت ٠‏ 

ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح » وبما أحدثوه فى أرض الصاح » 
ويحوز رمتها ٠‏ 

ولا يتعنلى الذمى بنيانه فوقالمسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم علىحاله ٠‏ 

ولو انهدم لم بعل به + 

ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره » ولو أذذله المسلم٠‏ 

مسألتان : 


([الأذلى ا يعور اكد راان لجان لأخريات اجر 

( الثانية ) د يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين فى الذب عن الاسلام 
من المسلمين ٠‏ 
( الثالث ) من ليس لهم كتاب ويبداً بقتال من يليه الا مع اختصاص 
الأبعد بالخطر ٠‏ 

ولا شدءؤن الا بعد الدعوة الى الاسلام » فان ماس عم 

و يختص جاتير لاقام بابق اتوم 

وتسقط الدعوة عمن قويل بها وعرفها ٠‏ . 


سا 


وان اقتضت المصاحة المهادنة جاز » لكن لا يتولاها الا الامام » أو من 
بأذن له ٠‏ ويثذ م١‏ الواحد منالمسلمين للواحد » ويمغى ذمامه على الجماعة 
ولو كان أدونهم ٠‏ 

ومن دخل بشبية الأمان فهو آمن حتى برد الى مأمنه ٠‏ 

لو استذم فقيل : لا ثذ م ؛ فظن أنهم أذنوا فدخل وجب اعادته الى 
مأمنه نظرا فى الشسبهة ء٠‏ 

ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على الضتّعف أو أقل . الا تحرف 
أو متتشحيئز الى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر . ولو كان 
أكثر جاز ٠‏ 

ويحوز المحاربة بكل ما يرجى به النتح : كهدم المصون » ورمى 
المناجيق ٠‏ ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم 

وبكره بالقاء النار » وحرم بالقاء السم » وقيل يكره ٠‏ 

ولو تتتترسئُوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح الا يفتلهم 
حاز ٠‏ 

وكذا أو ترسو "الأسارئ امن البنلين نواد + 

وق الكفارة كولان : 

ولا يقتل نساؤهى ولو عاون » الا مم الاضطرار ٠‏ 

وبحرم التسثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم ٠‏ 

ويقاتل فى أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة ٠‏ ويكف عمن يرى حرمتهاء 

ودكره القتال قبل الزوال » والتبيبت » وأن نعرقب الدابة » والمبارزة بين 
الصفين بغي اذن الامام ٠‏ 

رد لاك ا 0 

( الأول ) فى قسمة الغىء : بحب اخراج ا 0 
ثم بما نحتاج اليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعى ٠‏ وبما يرضخ " لمن 
لا قسسة له كالنساء والكفار والصيد ء 





(1) أذمه : اجاره »! . ه مختار الصحاح . 


اصسسات /بجحم١‏ لتكت 


ثم بخرج الخمس »؛ ويقسم الباقى بين المقائلة ومن حضر القتال وان لم 
يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة ٠‏ 

وكذا من يلتحق بهم من المدد ٠‏ للراجل سهم وللفارس سهمان ٠‏ 

وقيل : للفارس ثلاثة ٠‏ 

ولو كان مه أفراس اسه للفرسي دوق نماازاد.+ 

وكذا يفسم لو قاتلوا ى السفن وان استغنوا عن اليل ؛ ولا سهم لغير 
الخيل » ويكون راكبها فى الغنيمة كالراجل ء 

والاعثبار يكونه فارسا عند الميازة لا بدخول المعركة ٠‏ 

والميش يشارك سريته و لايشاركها عسكر البلد ٠‏ 

وصالح النبى عليه السلام الأعراب عن نرك المهاجرة بأن يساعدوا اذا 
استنفر بهم : ولا نصيب لهم ف الغنيمة ٠‏ 

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل 
فى الغنسة ٠‏ 

ا و ا 

جع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق ٠‏ والا فعلى الغنيمة ٠‏ 

ا : والاناث منهم و الأطفال يسترقون » ولايقتلون» 

ولو اشتبه الطفل بالبالغ » اعتبر بالانبات ٠‏ 

والذكور الالغود اثلون عتم ا م اه 


لنكدر للك 


0 0 

وان أخذوا بعد انقضاثها لم يقتلوا ٠‏ وكان الامام مخيرا بين المَن والفداء 
والاسترقاق » ولا سقط هذا الحكم لو لو أسلموا ٠‏ 

ولا شتل لأسي ا موعن الى زلا ربد الخضام لوك ره أن مُصثير 
على القتل ٠‏ 

ولا يجوز دفن الحربى وبحب دفن المسلم ٠‏ 


حرمت 


ا 

وحكم الطفل حتكم أبويه ٠‏ فان أسلما أو أسلم أحدهما لق بحكمه ٠‏ 

ولو أسلم حربى فى دار الحرب حقن دمه وماله مما ينقل دذو العقارات 
والأرضين ولق به ولده الأصاغر ٠‏ 

ولو أسلم عبد فى دار الحرب قبل مولاه ملك لفسة + 

وفى اشتراط خروجه تردد » المروى : آله بشترط ٠‏ 

( الثالث ) فى أحكام الأرضين وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهى 
للمسلمين كافة » والغانمون فى الجملة » لا تباع ولا توقف ولا نوهب ولا 
تملك على الخصوص ٠‏ 

والنظر فيها الى الامام ؛ يصرف حاصلها فى المصالح ٠‏ 

وما كن مواتا وقت الفتح فهو للامام لا يتصرف الا باذنه ٠‏ 

وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها : والجزية فيها » فهى 
لأربابها ولهم التصرف فيها ٠‏ 

راغا انالك مسد و تل با كال طزها رن لوي الى اف اا 

ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا » لأنه جزية ٠‏ 

ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كال مفتوحة علوة ؛ واالمزية على 
رقابهم 2٠‏ 

دكن اق ان اموا رما من امد 

وليس عليهم سؤى الزكاة فى حاصلها » مما تحب فيه الزكاة ٠‏ 
طسبقها لأربابها ٠‏ 

وكل أرض موات منبق آليها سابق فاحياها فهو أحق بها ٠‏ 

. وان كان لا مالك فعليه طسقها له ٠‏ 


ا 


( الرابع ) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 
وها واج ان طن زامان اق الجر ل < 
والأمر بالواجب واحجب وبالمندوب مندوب » والنهى عن المنكر كله 


٠ واجب‎ 

ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة : 

العلم بأن ما بأمر به معروف » وما ينهى عنه منكر ٠‏ 

وأن يجوز تآثير الانكار » وألا يظهر من الفاعل أمارة الاقلاع ٠‏ 

وألا يكون فيه مفسدة ٠‏ 

ويتكر بالقاب ء ثم باللسان » ثم باليد + 

ولا ينتقل الى الأثقل الا اذا لم ينجح الأخف ٠‏ 

ولو زال باظهار الكراهية اقتصر ؛ ولو كان بنوع من اعراض * 

ولو لم يثمر اتتقل الى اللسان ٠‏ 

ولو لم يرتفع الا باليد ؛ كالضرب جاز ٠‏ 

أما لو افتقر الى الجراح أو القتل لم بجز الا باذن الامام أو من نصبه ٠‏ 

وكذا الحدود لا ينفذها الا الامام أو من نصبهء 

وقيل : شيم الرجل الحد على زوجتته وولده ٠‏ 

وكذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود فى زمان الغيبة اذا أمنوا ؛ ويجب على 
الناس مساعدتهم ٠‏ 

ولو اضطر الجائر انسانا الى اقامة حد جاز ما لم يكن قتسلا محرما 

ولو أكرهه الجائر على القضاء » اجتهد فى تنفيذ الأحكام على الوجه 
الشرعى ما استطاع ٠‏ 

وان اضطر عمل بالتقية ما لم ,يكن قتلا * 
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القصر الأول 
فها يكتسب به ء واحرم منه أنواع 


( الأول ) الأعيان النحسة : كالخر » والأنبذة والفقاع ؛ والميتة » والدم» 
والأرواث ؛ والأبوال مما لا يؤكل للمه ٠‏ 

وقيل بالمنع من الأبوال مما لا يكل ممه » وقيل بالمنع من الأبوال الا 

وفى كلب الماشية والطائط والزرع قولان : والمائعات النحسةعدا الدهن 
لفائدة الآاس: ستصباح ٠‏ 

ولا بباع ولا ستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها ٠‏ 

( الثانى :) الآلات المحرمة كالعؤد والطبل والزمر وهياكل العبادة المنتدعة 
كالصنم والصليب ؛ وآلات القسار . كاللرد والشطرنج ٠‏ 
فى حال الحرب » وقيل مطلقا » واجارة المساكن والحسولات للمحرمات : وبيع 
العنب ليغمل مرا » والحشب ليعمل صنسا : ويكره بيعه 4 ممن يعيله ٠‏ 

( الرابع ) ما لا ينتفع به كالمسوخ . برية كانت : كالدب والقرد أو بحرية 
كاسارى والسلاحف وكذا الضفادع والطافى ٠‏ 

ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد ٠‏ 

وفى بفية السباع قولان » أشبههسا : الحواز ٠‏ 

) الخامس ) الأعمال المحرمة كعسل الصور المحسعة 0 والعتاء عدا المغنية 


جد 

لزف العرايس » اذا لم تمن بالباطل ولم تدخل عليها الرجال ٠‏ والنوح 
بالباطل ٠‏ 

أما بالحق فجائز ٠‏ 

وهباء المؤمنين وحفظ كنب الضلال ونسخها لغير النقض ؛ وتعلم السحر 
والكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما بخفى ؛ وتدليس الماشطة » 
ولا بأس بكسبها مع عدمه ٠‏ 

ونزبين الرجل بما يحرم عليه ؛ وزخرفة المساجد والمصاحف ؛ ومعونة 
الظالم ؛ وأجرة الزانية ٠‏ 
وجملهم ودفنهم ؛ والرشا فىالخكم : والأجرة على الصلاة بالناس : والقضاء ٠‏ 

ولا بأس بالرزق من بيت المال ؛ وكذا على الأذان ٠‏ 

ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح ٠‏ 

والمكروه . اما لافضائه الى المحرم غالبا كالصرف وبيع الأكدان ؛ 
والطعام » والرقيق * والصباغة : والذباحة 4 وببع ما تكن من السلاح 
لأهل الكفر : كالخفين والدرع ٠‏ | 

واما لضعته كالماكة والمحامة اذا شرط الأجرة + وضراب الفحل ٠‏ 

ولا بأس باختانة وخفض الجوارى ٠‏ 

واما لتطرق الشبهة » ككسب الصبيان ومن لا يحتنب المحارم ٠‏ 

ومن المكروه 9 الأجرة على تعليم الفركن ولسخه 1 وكنسبب القايلة مع 
الشرط ؛ ولا بأس به لو تجرد ٠‏ 

ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب ٠‏ 

ودكره الاكتساب بأشياء آخر تأنى ان شاء الله تعالى 0 

منبائل يك + اميه ظ 

الأولى 8 لا يؤخذ ما بنثر فى الأعراس اله ما يعلم معة الاباحة « 
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الثائية : لا بأس سيع عظام الفيل وانخاذ الأمشاط منها ٠‏ 
الثالئة : يجوز أن شترى من السلطان ما يأخذه بأسم المقفاسمة وأسم 
الرابعة : لو دفع اليه مالا ليصرفه فى المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه 
الا باذنه على الأصح ٠‏ 
ولو أعطى عياله جاز اذا كانوا بالصفة » ولو عين له لم يتجاوز ٠‏ 
الخامسة : جوائز الظالم محرمة ان علمت بعينها » والا فهى حلال ٠‏ 
السادسة : الولاية من العادل جائزة » وربما وجست هه وعن الجائر تخرمة 
الا مع الكوف ٠‏ 
نعم لو نيقن التخلص من الما ثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر استحبت ٠‏ 
ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر » وينفذ أمره ولو كان محرما » 
الا فى قتل المسلم ٠‏ 
الفصاالثاق 
فى البيع وآدابه 


أما البيع ‏ فهو الابجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من 
مالك الى غيره بعواض مقدر ء وله شروط : 

الأول : يشتترط ف المتعاقدين كمال العقل والاختيار » وأن يكون البائع 
مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصى » أو وكيلا ٠‏ 

ولو باع الفضولى فقولان » أشبههما : وقوفه على الاجازة ٠‏ 

ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر » وفضلات الانسان» والختنافس » 
والديدان لم ينعقد ٠‏ 

ولو جع بين ما يملك وما لا سلك فى عقد واحد كعبده وعبد غيره صح 
ف عبده » ووقف الآخر على الاجاءة ٠‏ 


ا 
أما لو باع العبد والحر : أو الشاة والختزير صح فيما ينمملتك وبطل ى 
الآخر : ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد ٠‏ 
الثانى : الكيل أو الوزن أو العدد ٠‏ 
فلو ببع ما يكال أو يوزن أو يعمد لا كذلك بطل ٠‏ 
ولأ كن شاعدة المعيره وي الال المفيول 2 - 
وبحوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وان اختلفت اجزاؤه ٠‏ 
الثالث : لا تباع العين الحاضرة الا مع المشاهدة أو الوصف ٠‏ ْ 





ولو كان المرد طعسها أو ريحها فلا بد من اختبارها اذا لم يفسد به ٠‏ 

ولو بيع ولا يختبر فقولان ؛ أشبههما : المواز » وله الخيار لو خرج 
معيبا » ويئعين الأرش بعد الاحداث فيه ٠‏ 

ولو أدى اختباره الى افساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه * 

ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرد ؛ ويرجع بالثين ان لم يكن 
لكسوره قيمة ٠‏ 

وكذا يجوز بيع المسك فى فتأرره وان لم يثفتتتق ٠‏ 

ولا بجوز ببع سمك الآجام لهالته ولو ضم اليه القصب على الأصح : 
وكذا اللبن فى الشرع ولو ضم اليه ما يحتلب منه : وكذا أصواف الغلم مع 
ما فى بطوئها » وكذا كل واحد منها منفردا . وكذا ما يلقح الفحل ؛ وكذا 
ما يشرب الصياد شبكته ٠‏ ش 

الرابع : تقدير الثمن وجنسه ٠‏ 

فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشترى تلف المبيع مع 
قبضه ونقصانه » وكذا فى كل ابتياع فاسد ٠‏ 


امد 


ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنئعة والصبغ على الأشبه : واذا أطلق 

النتقد انصرف الى تقد البلد : وان عين نقدا لزم ٠‏ 
ولو اختلفا فى قدر الثمن فالقول قول البائع مع يميئه ؛ ان كان 

المبيع قائمسا : وقول المشترى مع سينه ان كان نالفا ٠‏ 

وبوضع لظروف الستّمن والششر ما هو معتاد لا ما يزيد ٠‏ 

الخامس : القدرة على تسليمه ٠‏ 

فلو باع الأبق منفردا لم بصح : ويصح لو ضم اليه شيئا ٠‏ 

وأما الآداب : فالمستحب التفقه فيه والتسوية بين المبتاعين ؛ والاقالة 
لمن استفان ؛ والشهادتان : والتكبير عند الابتياع » وأن يأخذ لنفسه ناقصا 
ويعطى راجحا ٠‏ 

والمكروه : مدح الباثع » وذم المشترى : والخلف : والبيع فى موضصسعم 
يستر فيه العيب » والربح على المومن الا مع الضرورة وعلى من بعده 
بالاحسان » والستو'م ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشسسس : ودخول 
السوق أولا » ومبايعة الأدنين وذوى العاهات والأكراد » والتعرض للكيل 
أو الوزن اذا لم. بحسن » والاستحطاط بعد الصفقة ؛ والزيادة قت النداء » 
ودخوله فى سوم أخيه وأن ,يتوكل الحاضر للبادى ؛ وقيل بحرم » وتلقى 
الركبان » وحده أربعة فراسخ فما دون ؛ ويثبث ايان انكيت الين 
والزيادة فى السلعة مواطأةللبائع » وهو النتجكش والاحتتكار - وهو حبس 
الأقوات » وقيل ,بحرم ٠‏ 

وائما بكون فى المنطة والشعير ؛ والتمر والزييب ؛ والسمن » وقيل : 
وف الملح ٠‏ 

وتتحقق الكراهية اذا استبقاه لزيادة الثمن » ولم يوجد بائع غيره ٠‏ 

وقيل : أن نستبقيه فى الرخص أربعين بوما » وفى الغلاء ثلاثة ٠‏ 

ويجبر المحتكر عا ىالبيع ٠‏ وهل تُسّعئر عليه # الأصح لا ٠‏ 
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الفصّلالثالك 
قُْ الخيار والنظر فُْ أقننافة وأحكامه 


وأقسامه ستة : 

(الأوك )حار الطلين وهو نات التجايعي فى كل مع لم تحرط فنه 
ذوطاءها لو 1 

(الثانى ) خيار الميوان وهو ثلاثة أيام للمشترى خاصة على الأصبح + 

وسقط لو شرط سفوطه » أو أسقطه المشترى بعد العقد ؛ أو تصرف 
فيه المشسترى ؛ سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة 

( الثالث ) خيار الشرط وهو بحسب ما شترط ٠‏ 

ولا بد أن 'تكون مدنه مضبوطة ٠‏ 

ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وادراك الثمرات + 

ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ٠‏ 

فلو انقضت ولا يرد لزم البيع ٠‏ 

ورك لتاق ل لدم وكا زالة لو سان لا 1 

( الرابع ) خبار الغبن ٠‏ ومع ثبوته وقت العقد يما لا يتغاين فيه غالبا 
وجهالة المغبون يثبت له الخيار فى الفسخ والامضاء ٠‏ 

) الخامس ) من باع ولم يقبض الثمن ولاقبض المبيع ولا اشترط التأخير 
فالبيع لازم ثلاثة أيام + ومع انقضائها يثبت الكيار للبائع ٠‏ 

فان تلف » قال المفيد : نتلف ف الثلاثة منالمشترى » وبعدها من البإئعء* 

والوجه تلفه من البائع فى الخالين لأن التقدير أنه لم يقبض ٠‏ 

ولو اشترى ما يفسد من يومه ؛ ففى رواية يلزم البيع الى الليل » فان 
لم بأت بالثمن فلا بيع له ٠‏ 

( السادس ) خيار الرؤية : 

وهو يثبث فى بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة ٠‏ 

ولا بصح حتى يذكر الجنس والوصف .٠‏ 00 


٠‏ - المختصر النافع 
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فان كان موافقا لزم ٠‏ والا كان للمششترى الرد » 

وكذا لو لم بره البأئم واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان 
بخلاف الصفة ٠‏ 

وات عبان الفيك اؤاقاء الامالن:-ء 

وأما الأحكام فمسائل : 

( الأولى ) خيار المجلس » يختص البيع دون غيره * | 

( الثانية ) التصرف يسقط خيار الشرط ٠‏ ظ 

( الثالثة ) الخيار يورث » مشروطا كان أو لازما بالأصل ٠‏ 

( الرابعة ) المببع يملك بالعقد ٠‏ وقيل : به وباتقضاء الخيار ٠‏ 

واذا كان الخبار للمشترى » جاز له التصرف » وان لم يوجب البيسع 
على نفسه ٠‏ 

( الخامسة ) اذا تلف المبيع قبل قبضه » فهو من مال البائع وكذا بعمد 
قبضه وقبل انقضاء خيار المشترى ؛ ما لم ,يفرط » ولو تلف بعد ذلك كان 
من المشنترى +* 

( السادسة ) لو اشترى ضيعة رأى بعضها و'واصف” له سائرها كان 
له الخيار فيها أمجم » ان لم يكن على الوصف ٠‏ 


الفصلالرالع 
فى لواحق البيع وهى خمسة 


( الأول ) النقد والنسيئة : 
من ابتاع مطلقا فالثثمكن حال” » كما لو شرط تعجيله ٠‏ 

ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح + 

ولو لم يعيئن بطل + وكذا لوعين أجلا محتملا كقدوم الغزاة + 

وكذا لو قال : يكذا نقدا » و نكذا نسيئة » وفى رواية ؛ له أقل الثمنين 
نسيئة ٠‏ ولو كان الى أجلين بطل ٠‏ 

ويصح أن يبتاع ماباعه نسيئة قبل الأجل بزناجه وهمان يعنشن لثمن 
ا ا ا 
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ولو حل فابتاعه من المشترى بغير جدس الثمن أو بجنسه من غير زيادة 
ولا تقصان صح ٠‏ 

ولو زاد عن الثمن أو قفص ففيه روايتان » أشبههما : الجواز ٠‏ 

ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وان طلب ٠‏ ولو تبرع بالدفع لم يجب 
القبض ٠‏ 

ولو حل فدافع وجب القبض ٠‏ 

ولو امتئم البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف.من -البائع ٠‏ 

وكذا فى طرف البائع ولو باع سلما ٠‏ 

ومن ابتاع ا لس لضن بالأجل ٠‏ 

ولو لم يخبره ؛ كان للمشنترى الرد أو الامساك بالثمن حالا" ٠‏ 

وفى رواية : للمشترى من الأجل مثله. ٠‏ 

مسألتان : 

ولو نسبه الى المال ١‏ فقولان » أصحهما : الكراهية " ٠‏ 

( الثانية ) من اشترى أمتعة صفقة ؛ لم بحز ببع بعضها مرابحة سواء 
قتوتمتها أو بسط ألثمن 0 

ا 00 شاركه 
فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الؤائيد » لم يجز ببع ذلك ٠‏ مرابحة ٠‏ 

ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه فى الأول » ويكون للدلال الأجرة ٠‏ 

والفائدة لنتاجر 4 سواء كان التاجر دعاه أو الدلال انتدأه 3 

( الثانى ) فيما يدخل ف المبيع ٠‏ 
٠‏ وق روياة م اذا انتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع 
وا قدا 

)١(‏ بأن يقول رأس مالى مائثة » مثلا » ويعتك بربح درهم فى كل عشرة 


( المسالك ) . 
5( لانه وان ام يكن ربا فى الواهم الا ان عبارته موهمة ذلك ٠‏ 


ولو انتاع دا را»دخل الأعلىه ولاس الأ سهد ا للأعلى 
بالا تفراد + 

ولو باع نخلا مك برا -غالشمرة باع » الا أن يشنترط ٠‏ 

وكذا لو باع شجرة مششرة:أو دابة حاملا على الأظهر ٠‏ 

ولو لم تور النخلة فالطلع لامشترى ٠‏ 

( الثالث ) فى القبض : 

اطلاق العقد يقتضى تسليم المبيع والثمن ٠‏ 

والقبض هو التخلية فيما لأ ينقل كالعقار ٠‏ وكذا فيما ينقل ٠‏ 

وقيل : ف القماش هو الامساك باليد ه وف الميوان هو ثقله ٠‏ 

ويجب تسليم المبيع مفرغا ؛ فلو كان فيه متاع فعلى البائع ازالته ٠‏ 

ولا بأس ببيع ما لم يقبضس ؛ ويكره فيسا يكال أو يوزن ٠‏ 

وتناكد الكراهية فى الطعام ؛ وقيل : بحرم ٠‏ 

وفى روابة » لا تبيعه حتى 'نقيضه ؛ الا. أن توليه ٠‏ 

ولو قبض المكيل وادعى نفضانه فان حضر الاعتبار فالقول قول البائع 
مع يميله * 

اذ لم فطتكره فاقولاطرله م جيل + 

وكذا القول فى الموزون والمعدود والمذروع ٠‏ 

( الرابع ) فى الشروط': مم 

ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كفيصارة الثوب ٠‏ 

ولا يجوز اشتراط غير المقدور ؛ كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ٠‏ 

ولا بأس باشتراط تنبقيته :» 

ومع اطلاق الابتياع © يلزم البسائع الإزمالن امرالا و0 الاير 
ما لم يشترط الازالة ٠‏ - : 

ويصح اشتراط العتق والنكد'يير » والكتابة ٠‏ 

ولو اشترط ألا يعتق أو 'لا يط الأمة » قيل : يبطل الشرط دون البيع * 


سس وغ | 

ولو شرط فى الأمة ألا نباع ولا توهب فالمروى : الجواز ٠‏ 

واماع اجر لاوس تمك فالج خا و لسسع 
والامضاء بالثمن ٠‏ 

روا له إن ام اذى اليه سودق امن التو 

وف الرواية ؛ ان كان للبائع أرض: بجنب تلك الأرض لزم البائع أن 
يوفيه منها ٠‏ 

ديوز أن سيم لتقن منفقة وان يسع بين سلف وببع ٠‏ 

( الخامس ) فى العيوب : 

وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا ٠‏ 

واطلاق العقد شقتضى السلامة ٠‏ 

فلو ظلهر عيب سابق تخير المشنترى بين الرد والأرش ولا خيرة للبالع ٠‏ 

ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو احمالا ٠‏ وبالعلم به قبل العقدء 
وبالرضا بعده +٠‏ وبحدوث عيب عنده ٠‏ و باحداثه فى.المبيع حدثا ٠‏ كركوب 
الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب ٠‏ 

أما الأرش ٠‏ فيسقط بالثلاثة الأو”ل » دون الأخدين ٠‏ 

وبجوز بيع المعيب وان لم يذكر عيبه وذكره مفصلا أفضل ٠‏ 

ولو ابتاع شرئين فصاعدا صفقة فظهر العيب فى البعض ليش لهارد 
المعيب منفردا ؛ وله رد المع أو الأرش ٠‏ 

ولو اشنترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش + 

وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر ٠‏ 

والوطء يمنم رد الأمة الا منعيب الخبل » ويرد معها نصف عشر قبمتهاء 

وهنا مسائل : 

( الأولى ) التصرية ١‏ تدليس » يثبت بها خيار الرد ٠‏ ويرد معها مثل 
لبنها أو قيمته مع التعذر + وقيل صاع من بر ٠‏ 





) صرى الشاة تصرية : اذا لم يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن فى ضرعها‎ )١( 
٠. أ., هب مكتان‎ 


لداوةؤ | 


الثائية ) الثيوبة ليست عيبا ٠‏ 

نعم لو شرط البنكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد ٠‏ 

ولو لم يشبت التقدم فلا رد ؛ لأن ذلك قد يذهب بالتكز'وتة ٠01١‏ 

( الثالثة ) لا يرد العبد بالاباق الحادث عند المشترى ٠‏ ويرد بالسابق ٠‏ 

( الرابعة ) لو اشترى أمة لا نحيض فى ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض 
فله الرد ؛ لأن ذلك لا يكون الا لعارض ٠‏ 

( الخامسة ) لا يرد البزر ” والزيت بما يوجد فيه من الشفئل المعتاد ٠‏ 

نعم لو خرج عن العادة جاز رده » اذا لم يعلم ٠‏ 

( السادسة ) لو تنازعا فى التتبترى من العيب ولا بينة ٠‏ فالقول قول 
منكره مع يمينه * : 

( السابعة ) لو ادعى المشترى تقدم العيب ولا بيئة + فالقول قول البائع 
مع يمينه ما لم :يكن هناك قرينة حال تشهد لأحدهما 3 

( الثاسة ) يتقتوم”* ا مبيع صحيحا ومعيبا ؛ ويرجعالمشاترى على البائع 
نسبة ذلك من الثمن ٠‏ 

ولو اختلف أهل الخبرة رجم الى القيمة الوسطى ٠‏ 

(التاسعة) لو حدث العيب بعد العقد وقب ل القيض » كان للمشترى الرد ٠‏ 

وفى الأرش قولان » أشيههما : الثبوت ٠‏ 

وكذا لو قبض المشترى بعضا وحدث ف الباقى كان الحكم ثاننا فيما 


الفصزالئاسّ 
فى الريا 


وتحريمه معلوم من الشرع ٠‏ 
حتى ان الدرهم منه أعظم من 5 سبعين زآلبة ٠‏ 


, بريد الوثبة » وى « شرائع الاسلام » قد يذهب بالخطوة‎ )١( 
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آهة د 


ويثبت فى كل مكيل أو موزون مع الجدسية ٠‏ 

وضاظ الجنس مايتناوله اسم خاص عكالمنطة بالحاطة » والارز بالأرز ٠‏ 

ويشترط فى ببع المثلين التساوى فى القدر ٠‏ 

فلو ببع بزيادة حرم نقدا ونسيئة ء 

ويصح متساويا بدا يبد » ويحرم نسيئة ٠‏ 

ويجب اعادة الربا مع العلم بالتحريم ٠‏ 

فان جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به ٠‏ وان عرفه وجهل الربا صاللح 

وان مزجه بالحلال وجهل المالك والقكد'ر تصدق بخمسه ٠‏ 

ولو جهل التحريم كفاه الاتنهاء ٠‏ 

وان اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا ٠‏ 

وفى النسيئة قولان ؛»“أشيههما : الكراهية ٠‏ 

ولط والسيميي وام لو راردا كوه نهنا سويت 
والدقيق والخبز ٠‏ 

والغرة:النفن:وما"وسفل متها عفق امه 3 م 
وما تكون مئله ٠‏ 

واللحوم تابعة للحيوان فى الاختلاف ٠‏ 

وما يستخرج من اللبنجنس واحدء وكذا الأدهان تتبع ما يستخرجمنهه ‏ 

وما لا كيل ولا وزن له فلي سبربوى كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين» 

وف النسيئة خلاف والأشيه : الكراهية ٠‏ 

وفى ثبوت الربا فى المعدود تردد » أشبهه : الاتتفاء ٠‏ 

ولو ببع شىء كيلا أو وزنا فى بلد وى بلد آخر جزافا » فلكل يلد حكمهه 

وقيل : يعلب تحريم التفاضل ٠‏ 

وف بيع الرطب بالتمر روايتان » أشهرهما : ١‏ 

وهل كسرى العلة فى غسيرمء كاريب بالعنب © والبشسر بالرطب ؟ 
الأشبه لا.ء 


حم ه١1‏ 5 


ولا يثبت الربا بين الوالد والولد » ولا بين الزوج والزوجة ؛ ولا بين 
المملوك والمالك ؛ ولا بين المسلم والحربى ٠‏ 

وهل يثبت ببنه وبين التذمتى ؟ فيه روايتان » أشهرهما : أله بثبت ٠‏ 

ويباع الثوب بالتزل ولو تفتاضثلا” ٠‏ 

وكرء بم الطيوان باللحم ولو 'ثماثلا + 

وقد نتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مشل 
درهم ومد من تمر يمكّديئن ؛ أو يبيع أحدهما سالعة لصاحبه ويشترى 
الأخرئ بذلك الثمن ٠‏ 

ومن هذا الباب » الكلام فى الصرف ٠‏ 

وهو بيع الأثمان بالأثمان ٠‏ 

ويشترط التقابض ف المجلس + ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ٠‏ 

ولى قبض البعض صح فيما قبض ٠‏ 

ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل "١‏ , 

ولو وكل أحدهما فى القبض فافترقا قبله بطل ٠‏ 

ولو اشتر ىمنه دراهم ثم اشترى بها دنائير قبل القبض لم يصح الثانى ٠‏ 

ولو كان له عليه دنائير فأمره أن بحولها الى الدراهم وساعره فقبل 
صح وان لم يقبض » لأن النقدين من واحد ٠‏ 

ولا تحرف الفناكل: لن لمن : الو اي نينا صو مقتنا 

ويستوى ف اعتبار التماثل : الصحيح » والمكسور ؛ والمصوغ ٠‏ 

واذا كان فى أحدهسا غش لم يبع بجنسه الا أن يعلم مقدار ما فيه » فيزاد 
الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش ٠‏ 

ولا بباع تراب الذهب بالذهبء ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره ٠‏ 

ولو جمعا جاز بيعه بهما ٠‏ 

ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وان كان فيه يسير 
من ذلك ٠‏ 


سا١‏ عبتت 


ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة اذا كانت معلومة الصرف ٠‏ 
ولو لم تكن كذلك لم يجز الا بعد بيانها . 
مسائل : 
( الأولى ) اذاذف زياذة عنما لالم فنع ركو الزيادة أمانة ٠‏ 
وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون الاغلطا أو تعمدا ء 
ولو كانت الزيادة مما نتفاوت به الموازين لم تجب اعادته 0 
| ( الثانية ) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ٠‏ ويشترط صيافة خاتم 
٠‏ ولا يتعدى الحكم ٠‏ ش 
وبحوز أن يبفرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى ٠‏ 
( الثالثة ) الأوانى المصوغة من الذهب والفضة ان أمكن تخليصها لم يبع 
لأحدهما » وان تعذر وكان الغالب أحدهما يبعت بالأقل ٠‏ وان تساويا 
0 : 
ا ل ا الحلامر 





ولح لاي سر 

وان جتهل بيعت بغير الجنس ٠‏ 1 

وقيل :أن آراخ ينها باللنس شيم البها شيئا ٠‏ 

( الخامسة ) لا يجوز بيع ثىء 00 

( السادسة ) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذعب والفضة »أو 


بجنس غيرهما ونتصدق به » لأن أربابه لا يتميزون ٠‏ 
الفاالساس 
فُْ بيع الاد 

لا يصح يبع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد لهورها ما لوييد صلاحهاء. 


وهو أن يَحثمر أو يصئفر على الأشهر * 
نعم لو ضم اليها اثىء أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز ٠‏ 


سداعهه! د 


ويجو زبيعها مع أصولها وان لم يبد صلاحها ٠‏ 

وكذا لا يجوز ببع ثمرة الشجر حتىتظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد 
الحبا٠‏ 

واذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ٠‏ | 

وان أدرك ثمرة بستان ففى جواز يبع بستان آخر لم يدرك منضمما اليه 
نردد » والجواز أشبه ٠‏ 

ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان فأكمامه منضما الى أصوله ومنفردا ٠‏ 

وكذا يجوز ببع الزرع قائما وحصيدا ٠‏ 

ويبحوز ببع المتضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ٠‏ 

وكذا يجوز » كالرطبة جزة وجزات ٠‏ 

وكذا ما بخرط كالمناء والتوت.خرطة وخرطات ٠‏ 

ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائم ٠‏ 

وكذا الشنجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشسترى » وعليه نبقيتها 
الى أوان بلوغها ٠‏ 

ويجوز أن يستثنى البائع ثمر شجرات بعينها » أو حصة مشاعة أو أرطالا 
لو ْ 
ولو خاست الثمرة سقط من التثنئيا بحسابه ٠‏ 

ولا يجوز ببع ثمرة النخل بشمر منها وهى المزابئة ٠ ١‏ 

وه ل يجوز بثمر من غيرها ؟ فيه قولان ؛ أظهرهما : الملم ٠‏ 

وكذلك لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهى المحاقلة ٠‏ 

وف ببعه بحب من غيره قولان » أظهرهما : التحريم ٠‏ 

ويجوز بيع العترربّة بختر'صهاء وهى النخلة تكون فى دار آخر 
فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا * 

وبجوز بيع الزرع قصيلا وعلىالمشترى قطعه» ولو امتئع فللبائع ازالتهء 

ولو نركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه ٠‏ ْ 





1 «المزابنة» : مفاعلة من الزين وهو الدفع » ومنه الزبانية » لانهم يدفعون 
الناس الى النار ؛ سميت بذلك لأنها مبنية على التخمين ؛ والغين فيها يكثر » 
وكل منهما يريد دفعه عن نفسه الى الآخر فيتدافعان ! . ه ‏ من المسالك ٠‏ 


اهه! د 


وبجوز أن بيع ما ابناعه من الثمرة بزنادة عن الشين قبل قيضها على 
ةع 
ولو كان بين اثنين نخل فتقيل أحدهما : بحصة صاححيه من الثمرة بوزذ 
متلوع صبح + ٠‏ 
واذا مر الانسان بشيرة النخل جاز له أن بأكل ما لم يضر أو نقصد ٠‏ 
ولا يجوز أن بأخذ معه شيئا ٠‏ 
وفى جواز ذلك فى غير النخل من الزرع والخضر تردد ٠‏ 


الفصلالساع 
فى بيع الحبوان 


اذا تلف الميوان فى مدة الخيار فهو مزمال البائع ؛ ولو كان بعد القبض» 
اذا لم يكن سببه ولا عن تفريط منه » 

ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار ٠‏ 

واذا بيعت الحامل فال ولد للبائع على الأظهر ؛ ما إم :يشتثرطه المتسترى ٠‏ 

ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا ٠‏ ْ 

ولو باع واستثئى الرأس أو الجلد ففى رؤاية السكويلى : يكون شريكا 

ولو اشترك جاعة فشراء حيوان واشترط أحدهي ال رأسوالجلد بما له » 
كان له منه بنسسة ما نقد لا ما شرط ٠ ٠‏ 

ولو قال : اشتر حيوانا بشركتى صح ؛ وعلى كل واحد نصف الثمن ٠‏ 

ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك » لع يلزم القرط ٠‏ .| 

وفى رواية: اذا شارك فجارية وشرطالشريك الربح دونالخسارة جازه 

وبحوز النظر الى وجه المملوكة ومحاسنها اذا أراد شراءها +٠‏ 

ويستحب لمن اشترى رأسا ١‏ أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا وتتصدق 
عنه بأربعة دراهم ٠‏ ويكره أن يريه ثمنه فى الميزان ٠‏ 





, يريد عبدا أو آمة‎ )١( 


ك١‏ به 


ولق ةقان اقل 

( الأولى ) المملوك يملك فاضل الضريبة » وقيل : لا يملك شيئا ٠‏ 

( الثانية ) من اشترئ عبدا له مال » كان ماله للبائع » الا مع الشرط 

( الثالثة ) يجب على البائع استبراء الأمة قبل ببعها بحيضة » ان كانه 
ممن نحيضء وبخمسة وأربعين يوما » ان لم تح وكانتمن سن من تحيض 

وكذا يجب الاستبراء على المشترى اذا لم يستبرئها البائع ٠‏ 

ويسفط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة » وآمة المرآة ٠‏ 

وشبل قول العدل اذا أخبر بالاستيراء ٠‏ 

ولا توطأ الحامل قَنْبُْلا حتى تمضى مله أربعة أشهر ٠‏ 

ولو وطئها عزل ٠‏ ولو لم يعزل كره له بيع ولدها » واستحب أن يعرا 
له من ميراثه قسطا + 

( الرابعة ) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ٠‏ 

وحده سبع سنين ٠‏ وقيل : أن يستغنى عن الرضاع » ومنهم من حرم 

( الخامسة ) اذا وطىء المشترىالأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المسستحق 

وله عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا ء 

وقيل : بلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا ٠‏ 

ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع ٠‏ 

وف رجوعه بالعقر قولان » أشبههما : الرجوع ٠‏ 

( السادسة ) يجوز ابتياع مايسبيه الظالم واذكان للامام بعضه أو كله . 

ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها علىالبائع واستعاد ثمنها. 

فان مات ولا عقب له سسّعّت الأمة فى قيمتها على رواية مسكين السمان. 

وقيل : يحفظها كاللقطة ٠‏ 

ولو قيل : يدفم الى الحاكم ولا تكلف السعى ؛ كان حسنا ٠‏ 


باة١‏ بد 


المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحمج» 
وكل يقول : اشتر بمالى : ففى رواية ابن أشيم مضت الحمجة وبرد المعتق 

ثم أى الفريفين أقام البينة ؛ كان له رقا » وفى السند ضعف وف الفتوى 
اضطراب ٠‏ 

ويناسب الأصل الحكم بامضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه ٠‏ 

( الثامنة ) اذا اشترى عبدا فدفع الباثع اليه عبدين ليختار أحدهما فأبق 
واحد » قيل : برتجع نصف الثمن ٠‏ 

ثم ان وجده نخير » والا كان الآخر يبنهما نصفين 04 وف الرواية ضعفء 

ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه ٠‏ 

ولو انتاع عبدا من عبدين لم يصح ؛ وحكىالشيخ ففالخلاف : الحوازه 

( التاسعة ) اذا وطىء أحد الشريكين الأمة سقط عنه من اله ما قابل 

ثم ان حملت قومت عليه حصص الشركاء * 

وقيل : تثقتوم بمحرد الوطء وينعقد الولد حرا ء* 

وعلى الواطىء قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة ٠‏ 

(العاشرة ) المملوكان المأذون لهما فى التجارة اذا ابتاع كل منهما صاحبه 

للسابق ٠‏ ش 

ولو اشتبه مسُسحت الطريق وحكم للأقرب ٠‏ ظ 

فان اتفقا بطل العقدان ٠‏ وف روابة يتقتر”ع” بينهما ٠‏ ' 


الفضّرالثائ 
فى الساف 


وهو انتياع مضمون الى أجل بمال حاضر أو قى حكمه ٠‏ 
والنظر فى شروطه وأحكامه ولواحقه ٠‏ 


ل بمه١‏ 5-5 


الأولى - الشروط + وهى خسة : - 

(الأول ) ذكر انس والوضف * 

فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود ٠‏ 

ويجوز فى الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضيطه ٠‏ 

( اثانى ) قبضش دأس امال قبل الغوق ‏ ولو قبش بعض الثمن ثم اترق 
صح ف المقبوض * 

ولو كان الثمن دينا على البائع صمح على الأشبه لكنه ييكره ٠‏ 

( الثالث ) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ؛ ولا يكفى العدد ولو كان 
مما بعد ٠‏ 

ولا يصح فى القصب أطنانا ١‏ ولا فى الحطب حثزاما ولا ف الماء قر باء 

وكذا يشترط التقدير فى الثمن وقيل : يكنى المشاهدة ٠‏ 

( الرابع ) تعيين الأجل بما يرفم احتمال الزيادة والنقصان ٠‏ 

( الخاسى ) أن يكون وجوده غالبا وقت خلوله ؛ ولو كان معدوما 
وقت العقد ٠‏ 

الثانية - فى أحكامه : وهى خمسة مسائل ٠‏ 

( الأولى ) لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وان لم يقبضه 
على كراهية فى الطعام على من هو عليه وعلى غيره .٠‏ 

وكذا يجوز ببع بعضه ونولية بعضه ٠‏ وكذا بيع الدين ٠‏ 

فان باعه بما هو حاضر صح ٠‏ وكذا ان باعه بمضمون حال" ٠‏ 

ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ؛ لأله يبع دين بدين ٠‏ 

وقيل : بكره » وهو الأشبه ٠‏ 

أما لو باع دينا ى ذمة زيد ؛ بدين المشسترى فى ذمة عمرو فلا يجوز لأنه 
بع ادبن بين + 

( الثائية ) اذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم صح ٠‏ 

ولو دفع بالصفة وجب القبول ؛ وكذا لو دفع فوق الصفة » ولا كذا 
لو دفع أكثر ٠‏ 


» فى المصباح الطن فيما يقال : حرمة من حطب أو قصب‎ )١( 


والجمع اطئان . 


دا هوق ١‏ ع 


اثاثة .- اذا تعذر عند الحاول أو اتقطع فطالب + كان عخيرا بين الفسسخ 


والضير + ٠‏ 
220000١‏ اللو ار الس 
بقيمة يوم الاقباض ٠‏ 


لاني مد وا ار ل 

فلا بيبطل باشتراط يبع » أو هبة »أو عمل محلل أو صنعة ٠‏ 

ولو أسلف ف غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل : يصصح ء* 

والأشبه : المنع » للجهالة ٠‏ | 

ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قتراح ١‏ بعينه أ يضمن» . 

النظر الثالث : فى لواحقه وهى قسمان : 

( الأول ) ف دين المملوك » وليس له ذلك الا مع الاذن ٠‏ ولو بادر لزم 
ذمنه ينتبع 'به اذا أعتق ولا يلزم المولى ء* | 

ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك ان استيقاه أو باعه ٠‏ 

ولو أعتقه فروانتان » احداهما : يسعى فى الدين » والأخرى :لا سقط 
عن ذمة المولى وهو الأشهر ٠‏ 7 

ولورمات المولى كان الدين فى تزكية ث: ., 

ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كاحدهم ٠‏ 

| ولو كان مأذونا فى التجارة فاستدان لم يلزم المولى ٠‏ . 

وهل دسعى العبد فيه ؟ قيل لنت تع باذ عق وهو الأشبه. 

التميم الثاني فى القرض 

وفبه أجر وفيه أجر ينثا بزممونة للمتاج تتنتوعا يجب الأقتصار على الموض. 

ولو شرط النفع ولو زيادة فى الصفة حرم ٠‏ ظ 

نعم لو نبرع المقترض بزيادة فى العين أو الصفة لم ,بحرم ٠‏ 


. القراح : المزرعة التى ايس عليها بناء ولا فيها سجر 16 . ه  مختار‎ )١( 


سس وب! سد 


ويقئرض الذهب والفضة وزنا ٠‏ والحبوب كالحنطة والشسعير ؛ كيسلا 
ووزنا + والخبز:وزنا وعددا' + . 
: ويملك الشىء المقترض بالقبض » ولا يلزم تراط الأجل فيه . 
. ولا يتأجل الدين الخال مهرا كان أو غيره ء* 
فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند 1 
وفاته موصيا به هء" ‏ . 
ولو لم يعرفه اجتهد فى طلبه ٠‏ ومع اليس قيل : نتصدق به عنه + 
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض ٠‏ ولو باع الذمى ما لا يملكه 
المسلم ١‏ وقبض. ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه ٠‏ 
. ولو أسلم الذمى قبل بيعه قيل : يتولاه غيره وهو ضعيف ٠‏ 
ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها » فما حصل لهما ؛ وما توى" منهما ٠‏ : 
لي ا ل 
0 ش : 
أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ٠‏ 
وكذا. أجرة بائم الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشسترى ٠‏ 
وكذا أجرة مشترى الأمتعة ٠‏ ش ش 
. ولو تبرع'الواسطة لم ستحق أجرة ٠‏ 
واذ! مع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به ٠‏ ولا يجمع .. 
ولا يضمن الدلال ما يتلف فى يده ما لم يفرط ٠‏ 


لال 0 


9 0 توى » أى هلك , 


نادت 
وأركانه أر بعة : 


الأول - ف الرهن : وهو وثيقة لد ين المرتهن ٠‏ ولا بد فيه من 
الإيجاب والقبول ٠‏ 7 ْ 

وهل يشترط الاقباض ؟ الأظهر : نعم ٠‏ 

ومن شرطه أن يكون عيئنا مملوكا يمكن قبضه ٠‏ 

ويصح بيعه منفردا كان أو مساعا ٠‏ 

ولو رهن ما لا سلك وقف على اجازة المالك ٠‏ 

ولو كان يملك بعضه مضى فى ملكه ٠‏ وهو لازم من جهة الراهن ٠‏ 
ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح ٠‏ 

ولا يدخل حمل الدابة ولا ثيرة النخل والششجر فى الرهن ٠‏ نهم لو تجدد 
بعد الارتهان دخل ٠‏ وفائدة الرهن للراهن ٠‏ 

ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم بحز امساكه بالآخر ٠‏ 

ولو كان دينان ؛ وبأحدهما رهن لم يجز امساكه بهما ٠‏ 

* ولم يدخل زرع الأرض ف الرهن سابقا كان أو متحددا 5 

الثانى - ف المحق : ويشترط ثبوته فى الذمة مالا كان أو منفعة ٠‏ 

ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح ٠‏ 

الثالكث - فى الراهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز ااتصرف ٠‏ 

وللولى أن يرهن لمصلحة المولى عليه ٠‏ 

وليس للراهن التصرف ف الرهن باجارة ولا سكنى ولا وطء » لأنه 
تعريض للابطال ه وفيه رواية بالجواز مهجورة ٠‏ 

ولو باعه الراهن وقف على اجازة المرتهن * 


١‏ المختصر النافع 


ساعن 


وفى وقوف العتق على اجازة المرتهن نردد » أشبهه : المواز ٠‏ 

( الرابع ) ف المرتهن : ويشسترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ٠‏ 

ويجوز اشتراط الوكالة فه الرهن » ولو عزله لم ينعزل ء* 

وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة ٠‏ 

ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ٠‏ 

والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن » سواء كان الرأهن حيا 
أو ميتا ٠‏ وف الميت رواية أخرى ٠‏ 

ولو قصر الرهن عن الدين ؛ ضرب مع الغرماء بالفاضل ٠‏ 

والرهن أمانة فى بد المرتهن » ولا يسقط بتلفه شىء من ماله ما لم يتلف 
بتتعتد أو 'تفريط + | 

وليس له التصرف فيه » ولو تصرف من غير اذن ضمن العين والأجرة ٠‏ 

ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا ء 

وف رواية : النلمر يركب والدر يشرب » وعلى الذى يركب وشرب 
النفقة ٠‏ 

وللترتهن الععاء دينة من الرهن ان حاف جعوه الوازيةاء 

ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث ٠‏ 

وله احلافه ان ادعى عليه العلم ٠‏ 

ولو باع الرهن وقف على الاجازة ٠‏ 

ولو كان وكيلا قباع بعد الحلول صح ٠‏ 

ولو أذن الراهن ف البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حثى بحل ٠‏ 

ويلحق به مسائل النزاع ء وهى أربع : 

( الأولى ) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه :٠‏ 

وقيل : أعلى القيتم من حين القبض الى حين التلف ٠‏ 


ا 

ولو اختلفا » فالقول قول الراهن ٠‏ وقيل : القول قول المرتهن ؛ وهو 
أثيه ٠‏ 

( الثائية ) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن ٠‏ 

وفى رواية : القول قول المرتهن ما لم بدع زيادة عن قيمة الرعن ٠‏ 

( الثالثة ) لو قال القابض : هو رهن ؛ وقال المالك : هو وديعة فالقول 
قول المالك مع يمينه ٠‏ وفيه رواية أخرى متروكة ٠‏ 

( الرابعة ) لو اختلفا فى التفربط فالقول قول المرتهن مع يمينه ٠‏ 


0 و و 8 

المحجور هو الممنوع من التصرف ف ماله ٠‏ 

وأسيابه ستة : الصغر » والمنون؛ والرق م والمرض؛ والفلس ؛ والسفة»* 

ولا يزول حجر الصغير الا بوصفين : 

(الأول) البلوغ : وهو يعلم باثبات الشعر الخشن على العانة ٠‏ أو خروج 
المنىالذى منه الولد من الموضع المعتاد وشترك ففىهذين الذكور والاناث»* 

أو السن وهو بلوغ حمس عشرة ٠‏ 

وف رواية : من ثلاث عشرة الى أربع عشرة ٠‏ 

وفى رواية أخرى : بلوغ عشرة ؛ وف الأنثى بلوغ 'نسع ٠‏ 

( الثائى ) الرشد : وهو أن يكون مصلحا لاله ٠‏ 

وق اعتبار العدالة تردد ٠‏ 

ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستير الحجر ولو طعن فى السن ٠‏ 

وين وك الفح لخي روزا بناقة ني التمرقات د ولزت تنهادة 
رجلين فى الرجال ٠‏ وشهادة الرجال أو النساء فى النساء ٠‏ 


(#د) فى الكتب المفصلة ومنها كتب الولف يذكر كتاب .المفلس فيل كثاب 
الحجر . ولخلو « المختصر النافع » من كتاب المفلس رأيئا آن ننقل صهر الكتاب 
المذكور من موّلفه « شرائع الاسلام » وذلك قوله : 

المفلس هو الفقير الذى ذهب خيار ماله وبقى فلوسه . والمفلس هو الذدى 
جعل مفلسا أى منع من التصرف ف أمواله . ولا يتحقق الحجر عليه الا بشروط 
أربعة : : ( الأول ) أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم . ( الثانى ) : أن تكون أمواله 
قاصرة عن دبونه ويحتسب من حملة أمواله معوضات الديون . (الثالث ٠)‏ 
أن تكون حالة ٠‏ (الرابع ) : أن بلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه . 

.ولو طهر آمارة الفلض ام بمو لسع الما كي يي 
اكاو ا ب الموج ارال ا اسار 1 
الاسلام ) أو غيره من المطولات , 


تاو اعد 

والسفيه هو الذى يصرف أمواله فى غير الأغراض الصحيحة ٠‏ 

فلو باغ والحال هذه لم يمض ببعه ٠‏ وكذا لو وهب أو أقر يمال ٠‏ 

ويصح طلاقه وظهكاره واقراره بما لا بوجب مالا ٠‏ 

والمملوك ممنوع من التصرفات الا باذن المولى ٠‏ 

والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث ٠‏ وكذا فى التبرعات 
المنجزة على الخلاف ٠‏ 

والأب والجد يليان على الصغير والمجنون ٠‏ فان فقدا قالوصى ٠‏ فان 
فقد فالحاكم ٠‏ 


كنار لمان 


وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال . وأقسامه ثلاثة 


( الأول ) ضمان المال : 

ويشترط فى الضامن التكليف » وجواز التصرف ٠‏ 

ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه ٠‏ 

ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح ٠‏ 

وينقل المال من ذمة المضمون عنه الى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه ٠‏ 

ويشتترط فيه الملاءة أو علم المضمون له باعساره ٠‏ ولو بان اعساره كان 
المشمون لدعراه 

والضمان المؤجل جائز ٠‏ وف المعجل قولان » أصحهما : الجواز ء 

ويرجع الضامن على المضمون عنه ع ان ضمن سؤاله ٠‏ ولا يؤدى 
أكثر مما دفع ٠‏ 

ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بثىء ولو 
كان باذنه ٠‏ 

واذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع ٠‏ 

ولو ضمن ما عليه صح وان لم يعلم كميته على الأظهر ٠‏ 

ويثبت عليه ما تقوم به البينة » لا ما يثبت فى دفتر وحساب » ولا ما يقر 
به المضمون عنه ٠‏ 


القسم الثانى : الحوالة : 


وهى مشروعة لتحويل المال من ذمة الى ذمة مشغولة بمثله + 

وشترط رضاء الثلاثة ٠‏ وربما اقنصر بعض علىرضاء المحيل وااحتال* 
ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملىء ٠‏ نعم لو قبل لزمت ٠‏ 

ولا يرجم المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه ٠‏ 


مايا1 
وشترط ملاءته وفت الحوالة أو علم المحثال باعساره 5 
ولو بان فقره رجم ويبرأ المحيل وان لم يبرئه المحتال * 
وف رواية » ان لم يبرئه فله:الرجوع ء* 


القسم الثالث : الكفالة : 


وهى التعهد بالنفس ٠‏ 

ومتو وضاء عافن :والتمول هون امول عه 

وف اشتراط الأجل قولان ٠‏ 

وان اشترط الأجل فلا بد من كوئه معلوما ٠‏ 

واذا دفع الكافل الغريم فقد برىء ٠‏ 

وان امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم » أو ما عليه ٠‏ 

ولو قال : ان لم أحضره إلى كذا » كان على كذا » كان كفيلا أبدا ولم 
يلزمه المال .٠‏ - 

ولو قال : على كذا الىكذا ان لم أحضره كان ضامنا للمال أنْ لم بحضره 
فى الأجل ٠‏ 0 

ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه اعادته أو أداء ما عليه ؟ . 

ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية ٠‏ ا 

وتبطل الكفالة بموت المكفول ٠‏ 


بكنا لاضع 

وهو مشروع لقطع المنازعة : 

ويجوز مع الاقرار والانكار الا ما حرم حلالا » أو حلل حراما ” ٠‏ 

ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ٠‏ ومع جهالتهما دينا 
تنازعا أو عينا ٠‏ وهو لازم من طرفيه ٠‏ ويبطل بالتقايل ٠‏ 

ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر 
رأس ماله صح ٠‏ 

ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لى ؛ وقال الآخر : هما 
بينى وبينك » فللمدعى الكل » درهم ونصف » وللآخر ما بقى ٠‏ 

وكذا لو أودعه انسان درهمين وآخر درهما فامترجت لا عن 'تفريط 
وتلف واحد فلصاحب الاثنين ؛ درهم ونصف ؛ وللآخر ما بقى ٠‏ 

ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما » وللآخر ثوب ثلاثين فاشتبها » 
قان خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه » والا يبعا وقسم الثمن ببنهما أجاسا ٠‏ 

واذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح ٠‏ 





)١(‏ وفى شرائع الاسلام : وهو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على 
غيره ولو أفاد فائدته . 

وجاء فى تذكرة الفقهام : 

الصلح عند علمائنا اجمع عقد قائم بنفسه » ليس فرعا على تميره بل هو 
أصل فى نفسسه منفرد بحكمه ولا بتبع غيره فى الأحكام لعهم الدليل على تبعيته 
على الغير » والأصل فى العقود الاصالة . . 

« تذكرة الفقهاء » 

(؟) لاطلاق النصوص بجوازه منغير تقييد بالخصومة كقول النبى صلىالله 
عليه وآله وسلم : « الصاح جائر بين السلمين ألا صلحا احل حراما أو حرم 
حلالا » .. والآصل فى العقود الصحة وللامر بالوفاء بها « عن المسالك » . 


نات لم 

وهى اجتماع حق مالكين فصاعدا فى الثىء على سبيل الشياع . 

ويصصح مع امتزاج المالين المتجانسين علىوجه لايمتاز أحدهما عنالآخرء 

ولا نعقد بالأبدان والأعمال ٠‏ 

ولو اشتركا كذلك كان. لكل واحد أجرة عمله ٠‏ 

ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة ٠‏ 

واذا تساوى المالان فى القدر فالربح بينهما سواء ٠‏ ولو تفاوتا فالريح 
كذلك وكذا الخسران بالنسية ٠‏ 

ولو شرط أحدهما فى الربح زيادة ؛ فالأشبه : أن الشرط لا يلزم ٠‏ 

ومع الامتزاج ليس لأحد الششركاء التصرف الا مع الاذن من الباقين ٠‏ 

ويقنتصر فى التصرف على ما تناوله الاذن » ولو كان الاذن مطلقا صحء 

ولو شرط الاجتماع لزم ء* 

وهى جائزة من الطرفين ٠‏ وكذا الاذن فى التصرف ء 

وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة الا أن يتضمن 
ضررا ء* 

ولا يلزم أحذ الشريكين اقامة رأس المال » ولا ضمان على أحد الشركاء 
ما لم يكن بتعد أو تفريط ء 

ولا نصح مؤؤجلة » وتبطل بالموت ٠‏ 

وتكره مشاركة الذمى » وابضاعه ؛ وابداعه ٠‏ 


كناش الضَار 


وهى أن يدفم الانسان الى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه ٠‏ 

ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا ٠‏ 

ولا بلزم فيها اشتراط الأجل ٠‏ ويقفتصر على ما تعين له من التصرف ٠‏ 

ولو أطلق » تصرف ف الاستثمار كيف شاء ٠‏ ويسترط كون الربح 

مشتركا ء* 

ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه ٠‏ 

وقيل : للعامل أجرة المثل ٠‏ 

وينفق العامل فى السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه ٠‏ 

ولا شترى العامل الا بعين المال * 

ولو اشترى ف الذمة وقع الشراء له والربح له ٠‏ 

ولو أمر بالسفر الى جهة فقصد غيرها ضمن ٠‏ ولو ربح كان الريح 

يبنهما بمقتضى الشرط ء 

وكذا لو أمره بابتياع شىء فعدل الى غيره ٠‏ 

وموت كل واحد مئنهما يبطل المضاربة * 

ويشترط ف مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم ٠‏ ولا تصلح 
بالمروض ٠‏ 

ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك » 
وللعامل الأجرة ٠‏ 

ولا ييكفى مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر » وفيه 
فالقول قول بالجواز. 

ولو اختلفا فى قدر رأس المال فالقول العامل مع يمينه » 

ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وان لم ينض ٠‏ 

ولا حسران على. العامل الا عن تعد أو تفريط ٠‏ 

وقوله مقبول فى التلف ٠‏ ولا يقبل فى الرد الا سينئة على الأشبه ٠‏ 


مونل اسه 

ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح 
وسعى العبد فى باقى ثمنه ٠‏ 

ومتى فسخ المالك المضارية صح وكان للعامل أجرته الى ذلك الوقت ٠‏ 

ولو ضمن صاحب امال العامل صار الربح له ٠‏ 

ولا بطا المضارب جارية القراض » ولو كان المالك أذن له + وفيه رواية 
بالجواز متروكة ٠‏ ظ 

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض ٠‏ 

ولو كان فى بده مضاربة فمات » فان عينها لواحد بعينئه أو عرفت منفردة 
والا تحاص فيها الغرماء ٠‏ 


سنابالراعطولسَافال 


أما المزارعة : فهى معاملة على الأرض بحصة من حاصلها ٠‏ 

وتلزم المتعاقدين ٠‏ لكن لو تقابلا صح ء ولا تبطل بالموت ٠‏ 

وشروطها ثلاثة : 

(1) أن يكون النماء مشاعا » تساويا فيه أو تفاضلا ٠‏ 

)0( وأن تقدر لها مدة معلومة ٠‏ 

(م) وأن تكون الأرض مما يمكن الاتتفاع بها ٠‏ 

وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره الا أن يشترط عليه زرعها 
بنفسه ٠‏ 

وأن يزرع ما شاء الا أن يعين له * 

وخراج الأرض على صاحبها الا أن يشترط على الزارع ء وكذا لو زاد 
السلطان زيادة ٠‏ 

ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع » والزارع بالخيار فى التبول » 
فان قبل » كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع ٠‏ 

ونثبت أجرة المثل فى كل موضع تبطل فيه المزارعة ٠‏ 

وتكره اجارة الأرض للزراعة بالمنطة أو الشسعير ٠‏ وأن يؤوجرها بأكثر 
هذا اندها :+ الانان حدت:فها انا او عرها شل اللنين النى 
استآحرها به ٠‏ 

وأما المساقاة : فهى معاملة على الأصول بحصة من ثمرها ٠‏ ويلزم 
المتعاقدين كالاجارة ٠‏ 

ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها"اذا بقى للعامل عمل فيه المستزاد ٠‏ 

ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه الا أن يشترط تعبين العامل ٠‏ 

ونصح على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ٠‏ 


سل سد 

ويشترط فيها المدة المعلومة التى يمكن حصول الثمرة فيها غائبا ٠‏ 

ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة » 

وعلىالمالك بناء الجدران وعم ل النواضح » وخراج الأرضالا أن يسترط 
على العامل ٠‏ 

ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة » فلو اختص بها أحدهما'لم بصح * 
وتملك بالظهور ٠‏ 

واذا اختل أحد شروط المساقاةكانت الفائدة للمالك ؛ وللعامل الأجرة ٠‏ 

ويكره أن يشسترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ٠‏ 


وض لوقك به لوا فر ها ل علت الشدرةا+ 


كناب الورليئ والعاريم 


أما الوديعة : فهى استنابة فى الاحتفاظ ٠‏ وتفتقر الى القبول قولا كان 
أو فعلا + وشترط فيهما الاختيار ٠‏ 

وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة ٠‏ 

ولو عين المالك حرزا اقنصر عليه ولو تقلها الى أدون أو أحرز ضمن الا 
مع الخوف ٠١‏ 

وهى جائزة من الطرفين ٠‏ وتبطل بموت كل واحد منهما ٠‏ 

ولو كانت دابة وجب علفها وسققيها » ويرجم به على المالك ٠+‏ 

والوديعة أمانة لا يضمنها المستود”ع الا مع التفريط أو العدوان ٠‏ 

ولو تصرف فيها باكتساب ضمن » وكان الربح للمالك ٠‏ 

ولا يبرأ بردها الى الحرز ٠‏ وكذا لو تلفت فى ,بده بتعد أو تفريط فرد 
مثلها الى الخرز * 

بل لا يبرا الا بالتسليم الى المالك أو من يقوم مقامه ء 

ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم ٠‏ لكن ان أمكنه الدفع وجب ٠‏ 

ولو أحلفه آنها ليست عنده حلف مثُوتريا ٠‏ وتجب اعادتها الى المالك 
مع المطالبة ٠‏ 

ولو كانت غصبا منعه وتوصل فى وصولها الى المستحق ء* 

ولو جهله » عرفها كاللقطة حولا » فان وجده والا تصدق بها عن المالك 
ان شاء ٠‏ ويضمن ان لم يرض ٠‏ 0 

ولو كانت مختلطة بمال المود”ع ردها عليه ان لم نتميز ٠‏ 








)١(‏ « ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه فلو ثقلها صمن الا الى 
الاحرل او مشله على قول . ولا يجوز نقلها الى ما دونه ولو كان حرزا الامع 


سا هين7وي! د 


واذا ادعى المالك التفريط » فالقول قول المستودع مع يمينه ٠‏ 

ولو اختلفا ى مال » هل هو وديعة أو دين ؛ فالقول قول المالك مع يميئه 
أنه لم يودع اذا تعذر الرد أو تلف العين ٠‏ 

ولو اختلفا فى القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ٠‏ 

وقيل : القول قول المستودع وهو أشبه ٠‏ 

ولو اختلفا فى الرد فالقول قول المستودع ٠‏ 

ولو مات المود ع وكان الوارث جماعة دفعها اليهم أو الى من يرتضونهء 
ولو دفعها الى البعض » ضمن حصص الباقين ٠‏ 
المتعاقدين ٠‏ 

وللمستعير الا تتفاع يماجرت به العادة » 

ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع ٠‏ 

بل لا يضمن الا مع تفربط أو عدوان أو اشتراط ؛ الا أن تكون العين 
ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وان لم شتر 

بتري الس انر ااا 010 
يرجم على المعير بما يغترم ٠‏ 

وكل ما يصح الاتتفاع مع #الاتمج ارود حمر اباي 
0 

ولو اختتلفا فى الرد » فالقول قول المعير ٠‏ 

ولو استار ورهن م انفلك تزع الاك اين وبرج ال ا مرتهن 
بماله على الراهن ٠‏ 


كناب الإجَارة 


وهى نمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ٠‏ 

ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايثل ٠‏ 

ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق ٠‏ 

وهى نبطل بالموت ٠‏ قال الشبيخان : نعم » وقال المرتضى : لا تبطل وهو 
أشيه ٠‏ 

وكل ما تصح اعارته 'تصعح اجارته ٠‏ 

واجارة المشاع جائزة ٠‏ والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص 
منها ؛ الا مع تعد أو تفريط » وشرائطها خمسة : 

٠ أن يكون المتعاقدان كاملين جائزى التصرف‎ )١( 

(؟) وأن تكون الأجرة معلومة » كيلا أو وزئا ٠‏ وقيل : تكفى المشاهدة 
ولو كان مما يكال أو يوزن ٠‏ 

وتشمئلتك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الاطلاق أو اشتراط التعجيل ٠‏ 

ويصح تأجيلها نجوما » أو الى أجل واحد ٠‏ 

ولو استأجر من يبحمل له متاعا الى موضع فى وقت معين بأجرة معينة » 
فان لم يفعل » نقص من أجرته شيئا معينا صح » ما لم بتحط بالأجرة ٠‏ 

() وأن 'تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يرجر عنه ٠‏ 

وللمستأجر أن ,يوجر الا أن يشترط عليه اسثيفاء الملفعة بنفسه ء 

(4) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين ٠‏ أو بالمدة 
المعينة كسكنى الدار ٠‏ وثملك المنفعة بالعقد ٠‏ 

واذا مغدث مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين ى بد المستاجر استقرت 
الأجرة ولو لم ينتفع ٠‏ ش 


واذا عين جهة الاتتفاع لميتعدها المستاجر ويضمن مع التعدى ٠‏ 

ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسنليع مدة الاجارة 
بطلت الاجارة ٠‏ ولو منعه الظالم بعد القيض لم تبطل ٠‏ وكان الدرك على 
الظالم + 

ولو انهدم المسسكن تخير المستأجر فى الفسمم وله الزام امالك باصلاحه ٠‏ 

ولا سقط مال الاجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر ٠‏ 

(4) ذا تكو النملة مباحة > 

فلو جره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ٠‏ 

ولا تصسح اجارة الآبق ٠‏ 

ولو اختنا فى رد الي فالقول قول الاك مع يمينه ٠‏ وكذا لو كان فى 
قدر الثشىء المستأجر * 

ول اخلقا ف تر الاجره #القول قول الستاجريمع وبيئه عرو هذا ل 
ادعى عليه التفريط ٠‏ 

ونثبت أجرة المثل فى كل موضع تبطل فيه الاجارة ٠‏ 

ولو نعدى بالدابة المسافة المشسترطة ضمن » ولزمه فى الزائد أجرة المثل٠‏ 

وان اختلفا فى قيمة الدابة أو أرش ققصها فالقول قول الغارم ٠‏ وى 
رواية » القول قول المالك ٠‏ 

ويستحب أن يقاطم ١‏ من يستعمله على الأجرة ويجب انفاؤه عند فراغه» 





(١)‏ « يقاطع » أى يتفق المستاجر مع الأجير على مبلغ معين لغلا يتنازما 
يما بسك . وكلمة « المقاطمة »» بمعلى الاتفاق على قدر معين شائءة فى بعش 


اللاد السورية كمديئنة « حخمص ) وضواحيها ٠‏ 


- المخختصر النافع 


كثاث الوكالار 
وهى تستدعى فصولا : 


( الأول ) الوكالة ؛ عبارة عن الايجاب والفبول الدالين على الاسئئابة فى 
التصرف ٠‏ ولا حكم لوكالة المتبرع ٠‏ 

ومن شرطها أن تقع منجزة ٠‏ فلا نصح معلقة على شرط ولا صفة ٠‏ 

وبجوز ننجيزها وتأخير التصرف الى مدة ٠‏ وليست لازمة يأحدهما ٠‏ 

ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وان أشهد بالعزل على الأصح + 

وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل ٠‏ 

وتبطل بالموت والجنون والاغماء وتلف ما يتعلق به ٠‏ 

ولو باع الوكيل بثمن فاتكر الموكل الاذن بذلك القدر » فالفول قول 
الموكل مع يمينه ٠‏ 

ثم 'نستعاد العين ان كانت موجودة ؛ ومثلها ان كانت مفقودة ؛ أو قيمتها 
ان لم يكن لها مثل ٠‏ وكذا لو نعذر استعادتها ٠‏ 

( الثانى ) ما تصح فيه الوكالة : 

وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين » كالبيع » 
والتكاح ٠‏ 

وتصح الوكالة فى الطلاق للغائب والحاضر على الأصح ٠‏ 

ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل ٠‏ 

ولو عمم الوكالة صح الا ما يقتتضيه الاقرار ٠‏ 

( الثالث ) الموكل : 

ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف ٠‏ 

ولا يوكل العبد الا باذن مولاه ٠‏ ولا الوكيل الا أن بوذن له ء 

وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله ٠‏ 


لس و1 سل 


ويكره لذوى المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم ٠‏ 

( الرابع ) الوكيل : 

ويشترط فيه كمال العقل ٠‏ 

ويجوز أن تلى المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها ٠‏ 

والمسلم يشوكل للمسلو غلى اسل والتمى + وللذم علق ال + 

وف وكالته على المسلم تردد ٠‏ 

والذمى يتوكل على الذمى للمسلم والذمى ولا نتوكل على مسلم »* 

والوكيل أمين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط ٠‏ 

( الخامس ) فى الأحكام : وهى مسائل : 

( الأولى ) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف 
على الاجازة ٠‏ وكذا لو أمره ببيعه مؤوجلا بثمن فباع بأقل حالا ٠‏ 

ولو باع بمثله أو أكثر صح الا أن يتعلق بالأجل غرض ٠‏ 

ولو آمره بالبيع ى موضع فباع فى غيره بذلك الثمن صح ء 

ولا كذا لو أمره ببيعه من انسان فباع من غيره فائه قف على الاجازة 
ولو باع بأزيد ٠‏ 

( الثائية ) اذا اختلفا فى الوكالة » فالقول قول المنكر مع يمينه ٠‏ 

ولو اختلفا فى العزل أو فى الاعلام أو فى التفريط فالقول قول الوتذيل .٠‏ 
وكذا لو اختلفا فى التلف ٠‏ 

ولو اختلفا فى الرد فقولان : ش 

إحدهما. القول فول الموكل عم رتنه نه 

والثائى : القول قول الوكيل ما لم نكن بجعل وهو أشبه ٠‏ 

( الثالثة ) اذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع 
بمينه + وعلى الوكيل مهرها +٠‏ وروى نصف مهرها لأته ضيع حقها ٠‏ 

وعلى الزوج أن يطلقها سرا ان كان وكل ٠‏ 


كلا لوقو ف والصّرقان واطّات 


أما الوقف : فهو تحبيس الأصل واطلاق المنفعة ٠‏ 

ولفظه الصريح «وقفت» وماعداه يفتقر الى القريئة الدالة على التأييد ٠‏ 

ولو كان مصاحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها ٠‏ 

ولو كان على طفل قبضه الولى » كالأب والمد للآأب أو الوصى ٠‏ 

ولو وقف عليه الأب أو الجد صح » لأنه مقبوض بيده ٠‏ 

والنظر اما فى الشروط أو اللواحق : 

والشروط أربعة أقسام : 

(الأول ) فى الوقف : 

ويشترط فيه التنجيز والدوام » والاقباض واخراجه عن نفسه ٠‏ 

فلو كان الى أمد كان حمسا ٠‏ 

ولو جعله لمن ينقرض غالبا صمح + ويرجع بعد موت الموقوف عليه الى 
ورثة الواقف مطلمًا ٠‏ 

وقيل. : ينتقل الى ورثة الموقوف عليه ٠‏ والأول مروى ٠‏ 

ولو شرط عوده عند الحاجة » فقولان » أشبههما : البطلان ء» 

( الثانى ) ف الموقوف : 

ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها اتتفاعا محللا ٠‏ 

ويصح أقباضها » مشاعة كانت أو مقسومة ٠‏ 

( الثالث ) فى الواقف : 

وبشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف ء 


وفى وقف من بلغ عشرا تردد » المروى : :جواز صدقته والأولى : المنع٠‏ 
وبحوز أن بجعل الواقف النظر لنفسه على الأشيه وان أطلق فالنظر 
لأرباب الوقف ٠‏ 


( الرابع ) فى الموقوف عليه : 


ويشترط وجوده ونعيينه + وأن ,يكون ممن يملك ٠‏ وآلا يكون الواقف 


عليه رما ٠‏ 
فلو وقف على من سيوجد لم يصح 


ولو وقف على موجود وبعده على من بوجد صصح ٠‏ 

والوقف على البر يصرف على الفقراء ووجوه القرب ٠‏ 

ولا يصح وقف المسلم على البيكع والكنائس ٠‏ 

ولو وقف على ذلك الكافر صح » وفيه وجه آخر ٠‏ 

ولا قف المسا معلى الحربى ولو كان رحما ويقف على الذمى ولو كان 

ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف الى فقراء المسلمين ٠‏ 

ولو كان كافرا انصرف الى فقراء نحلته 

والمسلبون منصلى الى القبلةٌ ١‏ : واللؤمنون الاتاعشرية وهم الأماميةه 
وقيل : مجتبو الكبائر خاصة ٠‏ والشيعة : الامامية والخارودية ٠‏ والزيدية : 

من قال بامامة زيد ٠‏ والفطحية : من قال بالأفطح ٠‏ والاسماعيلية : من قال 

باسشاعيل بن جعفر عليه السلام ٠‏ والناووسية : من وقف على جعفر بن تحمده 
والواقفية : من وقف على موسى بن جعفر عليهما السلام ٠‏ والكإانية : 


)1 جاء فى شرائع الاسلام للمؤّلف * 

« ولو وقف على المسلمين انصر ف الى من صلى الى القبلة » ولو وقف على 
المؤمئين انصر ف الى الائنى عشرية وقيل : الى ممجتنبى الكبائر والأول أيه . 
ولو وقف على الشيعة فهو للامامية والجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية , 
وهكذا اذا وصف الموقوف عليه بسسة دخل فيها كل من أطلقت عليه فاو وقف 
عي الاعامبا كن اثلنى عشرية »ولو وقع دهان الزيلدية كان للقائلين يامامة زبدك 
أبن على عليه السلام . 


اكيم سم 

ولووصفهم بنسبة الى عالم » كان لمن دان بمقالته » كالمنفية ٠‏ 

ولو نسبهم الى أب » كان لمن اتتسب اليه بالأبناء دون البنات على 
الخلاف » كالعلوية والهاشمية ٠‏ ونتساوى فيه الذكور والاناث ٠‏ 

وقومه أهل لغته » وعشيرنه الأدنون ى نسبه ٠‏ ويرنجع بالجيران الى 
العرف ٠‏ وقيل : بمن يلى داره الى أربعين ذراعا ٠‏ وقيل : الى أربعين دارا ٠‏ 
وهو مطتراح ٠‏ 

ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف الى البر ء 

ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح ادخال غيرهم معهم ؛ أولادا كانوا أو 
آلجائب ٠‏ 

وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ؛ والجواز مروى ٠‏ 

أما النقل عنهم فغير جائز ٠‏ 

وأما اللواحق فمسائل : 

( الأولى ) اذا وقف فى سبيل الله ٠‏ انصرف الى القرب » كلمج » 
والمهاد » والعمرة.» ويناء المساجد ٠‏ 

( الثانية ) اذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون ٠‏ 

( الثالثة ) اذا وقف علىأولاده » اشترك أولاده البنوزوالبنات ؛ الذكور 
والاناث بالسوية ٠‏ 

( الرابعة ) اذا وقف على الفقراء انصرف الى ققراء البلد ومن بحضره ٠‏ 

ولا يجب تتبع من لم بحضره ٠‏ 

(الخامسة ) لا يجوز اخراج الوقف عن شرطه ؛ ولا بيعه الا أن بقع 
خلف نؤودى الى فساده على نردد ٠‏ | 

( السادسة ) اطلاق الوقف يقتضى التسوية » فان فضل لزم ٠‏ 

ونن اللواحق # ستائل السك والعتشردى + 


لح ير له 


وهى تفتقر الى الايجاب والقبول والقبش 

وفائدنههما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعأ مع شاء الملك للمالك ٠‏ 
ونلزم لو عين المدن, وان مات المالك ٠.‏ 

وكذا لو قال له : عمرك ؛ لم تبطل بموت المالك ٠‏ 

ونبطل بموت الساكن ٠‏ ولو قال : حياة امالك » لم تبطل بسوت الساكن 
واتتقل ما كان له الى ورثنه ٠‏ 

وان أطلق ولم بعين مدة ولا عمرا تخير المالك فى اخراجه مطلفا ٠‏ 

ولو مات المالك ‏ والخال هذه كان المسكن ميراثا لورتنه وبطلت 
السكنى ٠‏ 

ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم ٠‏ 

وليس له أن يسكن معه غيره الا باذن المالك ٠‏ 

ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى ان وقنت بأمد أو عمر ٠‏ 

ويجوز حبس الفرس والبعير فى سبيل الله ٠‏ والغلام والجارية فى خدمة 
بوت العبادة ٠‏ 

ويلزم ذلك ما دامت العين باقية ٠‏ 

وأما الصدقة : فهى التطوع بتمليك العين بغير عوض ٠‏ 

ولا حكم لها ما لم تفبض باذن المالك ٠‏ 

ونلزم بعد القبض وان لم يعوض عنها ."2 . 

ومفروضها محرم على « بنى هاشم » الا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة 
ولا بأس بالمندوبة ٠‏ 

والصدقة سرا أفضل منها جهرا الا أن شتهتم ٠‏ 

وأما الهبة : فهى : نمليك العين تبرعا مجردا عن القربة ٠‏ 

ولا بد فبها من الايجاب والقبول والقبض ٠‏ 

ويشترط اذن الواهب فى القبض ٠‏ 


2 
ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم : لأنه مقبوض بيد الوثى ٠‏ 
وهبة المشاع جائزة كالمقسوم ٠‏ 
ولا برجع فى الهبة لأحد الوالدين بعد القبض » وف غيرهسا ءن ذوى 
الرحم على الخلاف ٠‏ 
ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففى الرجوع تردد ؛ أشبهه : الكراهية ٠‏ 
وبرجم فى هبة الأجنبم , ما دامت العين باقية ما لم بعوض عنها ٠‏ 
وف الرجوع مع التصرف قولان ؛ أشيههما : الحواز ٠‏ 


ومستندهما قوله عليه السلام : لا سبق الا فى نصل أو خف أو حافر ٠‏ 

ويدخل تحث النصل » السهام والحراب والسيف ٠‏ وتحت الف الابلء 
ونحت الحافر الخيل والبغال والحمير » ولا يصح فى غيرها ٠‏ 

ويفتقر انعقادها الى ابجاب وقبول + وفى لزومها تردد » أشبهه : اللزوم* 

ويصح أن ييكون السبق ١‏ عينا أو دينا ٠‏ 

ولق بذلاللسيق قبي التساعن جاز + ركذا آى :يذل اعنعناء ]ل ذل 
قت لالد 

ولا شترط المحلل ؟ عندنا ٠‏ 

ويجوز جعل السبق للسابق منهما ٠‏ وللمحلل ان سبق ٠‏ 

وتفتقر المسابقة الى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه ٠‏ 
وتستاوى هاا به السباق فى التثمال المنيق + 

وفى اشتراط التساوى فى الموقف نردد ٠‏ 


و شحفقق السبق بنقدم الهادى ْ5. 


و تفتقر المراماة الى شروط 'تفدير الرشق وعدد الاصاية وصفتها وقدر 
المسافة والعرض والسبق ء 


٠ السبق بسكون الباء : المصدر » بالتحريك العوض‎ )١( 

(!) المحلل : هو الدى يدخل بين المتراهنين ان سبق اذ وان سبق لم 
بغرم . وسعى محللا لآن العقد لا بحل بدونه عند ابن الجنيد من الامامية وكذا 
مند الشافعى . 

(©) الهادى : العنق .. ١‏ ه مختار الصحاح . 


كما 
وفى اشتراط المبادرة والمحاطة تردد ء* 
ولا يشترط نعيين السهم ولا القوس ٠‏ 
ويجوز المناضلة على الاصابة وعلى التباعد ٠‏ 
ولو فضل أحدهما الآخر فقال : اطرح الفضل بكذا » لم نصح لأنه 
مناف للغرض من النضال ٠‏ 


كنا بالصايا 


وهى نستدعى فصولا : 

( الأول ) الوصية تمليك عين أو منفعة » أو تسليط. على تصرف بعد 
الوفاة ء 

احا اما ل لقعي برإاااريالكرة باع جم 
الفريئة الدالة على الارادة ٠‏ 

ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت ٠‏ 

وقيل : ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها » وهو ضعيف ٠‏ 

لا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم ٠‏ وكذا وصية المسلم للبيعة 

٠ والكئيسة‎ 

( الثانى ) فى الموصى : ويعتبر فيه كمال العقل والحرية ٠‏ 

وف وصية من بلغ عشرا فى البر تردد ؛ والمروى : الجواز ٠‏ 

ولو جرح ننسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل » ولو أوصى ثم جرح 
قبلث ٠‏ 

( الثالث ) فى الموصى له : وشترط وجوده ٠‏ 

فلا تصح لمعدوم ؛ ولا لمن ظثن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا ٠‏ 
حيا ٠‏ وللذمى ولؤ كان أجنبيا » وفيه أقوال ٠‏ 

ولا تصع للحراق 4.ولا لمناواك فين الموطى :ولوكان شد كرا آوام ولدء 

نعم لو أوصى لكاتب نب قد تحرر بعضه مضت الوصية و فى قدر نصسه 
من الخرية ٠‏ | 

وتصح لعبد الموصى ومديره ومكاتبه وأم ولده ٠‏ 

ويعتتبر ما بوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ٠‏ 


م1 


فان كان بقدر قيمته أعتق » وكان الموصى به للورثة ٠‏ 

وان زاد أعطى العبد الزائد » وان تفص عن قيمته سعى فى الماقى 

وقيل : ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت » وف المستند ضعة؛ ٠‏ 

ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين » فان كان قيمته بقدر الدين 

مرتين صصح العتق » والا بطل » وفيه وجه آخر ضعيف ٠‏ 

ولو أوصى لأمولده صب » وهل تعتق فى الؤسية رامن تيت الزلةة 
قولان : 

فان أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية ٠‏ 

وف رواية أخرى نعتق من الثلث ولها الوصية * 

واطلاق الوصية تقنفى التسوية ما لم ينص على التفضيل ٠‏ 

وف الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل الميراث » وايأشبه : 
النسوية ٠‏ 

واذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه * 

وقيل : لمن يتقرب اليه بآخر أب فى الاسلام ٠‏ 

ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء ٠‏ 

والقول فى العشيرة والخيران والسبيل والبر والفقراء كما مر فى الوقف* 

واذا مات الموصى له قبل الموصى انتقل ما كان الى ورثته » ما لم يرجم 
الموصى على الأشهر ٠‏ 

ولى لم يخلف وارثا رتست الى ورلة الموصى © واذا قال : أعطوا فلانا 
دفع اليه يصنع به ما شاء +٠‏ 

ل 0 القرابة » وارثا كان أو غيره ٠‏ 

( الرابع ) فى الأوصياء : ويعتبر التكليف والاسلام ٠‏ 

وف اعتبار العدالة 'تردد » أشبهه : أنها لا تعتبر ١‏ 





)ع0( فىشرائع الاسلام : 7 وهل بعتبر العدالة ؟ قيل : عم » لآن الفاسق 
لا أمانة له . وقيل : لا ء لان المسلم محل الآمانة كما فى الوكالة والاستيداع ؛ 
ولأنها ولابة ثابعة لاختيار الموصى فيتحقق بتعييئه » أما لو أوصى الى لعدل 
ففسق بعد موت المو صى أمكن القول ببطلان وصيته » لآن الوثوق ريما كان 
بامتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله ؛ فحينشل يعزله الحاكم و بسستئيب 
مكانه ) ١ه,.‏ 


أما لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته ٠‏ 

ولا يوصى الى المملوك اللا باذنُ مولاه ٠‏ 

ويتصرف الكاملحتى يبلغ الصبى » ثم بشتركان وليسله نقض ما أ نغذه 

وتصح الوصية الى المرآة ٠+‏ 

ولو أوصى الى اثنين وأطلق ؛ أو شرط الاجتماع ؛ فليس لاحدهما 
الاشفراد ٠‏ 

ولو تشاحا لم يمض الا ما لا بد منه » كمئؤونة البتيم ٠‏ 

فان تمذر جاز الاستبدال ؛ ولو التمسا القسمة لم يجز » ولو عجر 

أما لو شرط لهما الاتفراد تصرف كل واحد منهما » وان انفرد ؛ ويجوز 
أن شتسما + 

وللموصى تغيير الأوصياء ؛ وللموصى اليه رد الوصية » وبصحح ان 
بلغ الرد ٠‏ 

ولو ماث الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية ؛ واذا ظهر من الوصى خيانة 
استبدل به ٠‏ 

والوصى أمين لا نضمن الا مع تعد أو تفريط ٠‏ 

ؤيجوز أن يستوف دينه مما فى بده » وأن يقوم مال اليتيم على نفسه ) 
وأن يقترضه اذا كان مليئا ٠‏ 

وتختص ولاية الومى بما عين له الموصى ؛ عموما كان أو .خصوصا 0 

وبأخذ الوصى أجرة المثل » وقيل : قدر الكفاية » هذا مع الحاجة ٠‏ 
لا يصح » ومن لا وصى له فالحاكم وصى تركته ٠‏ 


دوو[ 


( الخامس ) ف الموصى به » وفيه أطراف : 

فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو ٠‏ 

ويوصى بالثلث فما تفص ٠‏ 

ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح فى الثلث وبطل الزائد ٠‏ 

فان أجاز الورثة بعد الوفاة صح ء وان أجاز بعض صح فى حصته ٠‏ 

وان أجازوا قبل الوفاة ففى لزومه قولان » المروى : اللزوم ٠‏ 

وتصصح الوصية بالمضارية بمال ولده الأصاغر ٠‏ 

ولو أوصى بواجب وغيره » أخرج الواجب منالأصل والباقىمن الثلث٠‏ 

ولو متم جنيع ف العلة ايت بالوانمع.+ 

ولو أوصى بأشياء تطوعا ؛ فان رتبه بدىء بالأول فالأول حتى يستوق 
الثلث » وبطل ما زادء 

وان ججع أخرجت من الثلث ووذع النقص ٠‏ واذا أوصى بعتتق مماليكه 
دخل فى ذلك المنفرد والمشنترك +٠‏ 

( الثانى ) فى المبهمة : من أوصى بجزء من ماله » كان العشر » وفى رواية 

ولو أوصى بسهم كان ثمنا ٠‏ ولو كان شىء كان سسدسا ٠‏ ولو أوصى 
بويجوه فنسى الوصى وجها صرف ف البر » وقيل : يرجع ميراثا * 

ولو أوصى بسيف وهو فى جفن وعليه حلية » دخل الجميع فى الوصية 
على روابة » بحبر ضعفها الشهرة ٠‏ 

وكذا لو أوصى يصندوق وفيه مال » دخل المال فى الوصية ٠‏ وكذا قيل: 
لو أوصى بسسفينة وقيها طعام استنادا الى فحوى رواية ٠‏ 


ولا يجوز اخراج الولد منالارث ولو أوصى الأب» وفيه رواية مطرحةء 


وا 

( الطرف الثالث ) فى أحكام الوصية ٠‏ وفيه مسائل : 

( الأولى ) اذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم 
يضادها عمل بالجميع ٠‏ 

فان قصر الثاث ؛ بدىء بالأول فالأول حتى يستوف الثلث ٠‏ 

( الثائية ) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ٠‏ وبشهادة أربع نساء ء 
وشهادة الواحدة فى الريع ٠‏ 

وف شونها بشاهد ويمين تردد ٠‏ 

أما الولاية فلا تثبت الا شهادة رحلين ٠‏ 

( الثالثة ) لو أشهد عبدين له على أن مل المملوكة منه #مورثهما غير 
الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له ٠‏ ويكره له تملكهما ٠‏ 

( الرابعة ) لا تقبل شهادة الوصى فيما هو وصى فيه » وتقيل للموصى 
فى غير ذلك ٠‏ 

( الخامسة ) اذا أوصى بعتق عبده ٠‏ أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه 

ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال ؛ أعتق الباقى من ثلثه ٠‏ 

ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق 
ثلثهم بالقرعة ٠‏ 

ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوف الثلث » وبطل ما زاد ٠‏ 

( السادسة ) اذا أوصى بعتق رقبة ء أجزأ الذكر والأنثى ؛ والصغير 
والكن.ء 

ولو ظلها متومنة فأعتقها » ثم بانت بخلافه أجزأت ٠‏ 

( السابعة ) اذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ؛ فان لم بجد نوقع ٠‏ 

وان وجد بأقل أعتقها ودفع اليها الفاضل ٠‏ 

( الثامنة ) تصرفات المريض : 

ان كانت مشروطة بالوفاة فهى من الثلث ٠‏ وان كانت منجزة وكان فيها 
محاباة أو عطية محضة فقولان » أشبههما : أنها من الثلث ٠‏ 


ل 


أما الاقرار للأجنبى فان كان متهما على الورئة فهو من الثلثك 


وال فين 
من الأصل ء 

وللوارث من الثلث على التقديرين ٠‏ 

ومنهم من سوى بين القسمين ٠‏ 

( التاسعة ) أرش الجراح ودية النفس : يتلق بهما الديون والوصانا 


كسان اموال لضام 


كنا بٌ_التواع 
وأقسامه ثلاث : 


القسم الأول : فى الدائم وهو يستدعى فصولا : 

ْ الأول ( ق صيغة العقد وأحكامه وآدابه ٠‏ 

أما الصيغة : فالايجاب والقبول ٠‏ 

وبششترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة اوم و ا ٠‏ 
00 بالايجاب ٠‏ 
سح ف الاشاء. 
بح كا ةمي الدادى و7 
لعن الصا يه اسل ف الة: ورك ف ان نسم ف 
امرأتك ٠‏ 

ديد قر فال اروك 0 
لأنه تتضمن السؤال ٠‏ 

ل وق الع ةع اعقو ع عر لاسي 
وكذا الاشارة للأخرس ٠‏ 








)١(‏ وفى « تذكرة الفقهاء ( ولا تسق الدائر بلفظلم 0 1 المتعة » +مد اكثر 
علمائنا ؛ وقال بعضهم ال و 


د المختصر النافع 


د د د 


وأما الحم فسائل : 


( الأولى ) لا حكو لعبارة الصبى ولا المجنون ولا السكران *. 

وف روابة : اذا زوجت السكرى تفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دغل 
بها وأقرته كان ماضيا + 

( الثانية ) لا شترط حضور شاهدين ١‏ ولا ولى ؛ اذا كانت الزوجة 
بالغة رشيدة على الأصح ٠‏ 5 

( الثالثة ) لو ادعى زوجِيٍة امرأة وادعت أختها زوجيته » فالكم لبينة 
الرجل الا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم ناريخ *٠‏ 
. ولو عقسد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت الى دعواه الا مع 

( الرابعة ) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا ف 








)١(‏ جاء فى تذكرة الفقهاء : يستحب الاملان والاظهار فى النكاح الدائم 
والاشهاد ) وليس الاشهاد شرطا فى صحة العقد مند علمائنا أجمع وبه ثال مالك 
وأحمد فى احدى الروايتين ؛ وبه قالابن عمر وابن الربير وعبد الرحمن بنمهدى 
وبزيد بن هارون واهل الظاهر : داود وغيره » وفعله ابن الحسن بن عى وابن 
الزبير ؛ وسالم وحمزة ابنا عمر » وبه قال عبد الله بن ادرسن والعنبرى وابن ثور 
وابن المنذر والزهرى وماللك الا أن مالكا شرط عدم التواطقٌ على الكتمان » للأصل 
ولامتناع اشتراط ما ليس بشرط فى القرآن.مع ذكر ما ليس بشرط فيه فان الله 
تعالى لم يذكر الشهادة فى النكاح وذكر الشسهادة فى البيع والدين مع أن الحكم فى 
من توابع النكاح فلو كان الاشهاد فيه شرطا لما أهمله الله تمالى فى القرآن لأنه 
مناف للحكمة »:ولما رواه العامة عن مالك بن انس قال : اشترى اللبى صلى الله 
عليه وآله وسلم جارية بسيعة أرواس وقال الئاس ما ندرى اتزوحها ! فعلموا 
انه تروجها فاستدلوا على تزوجها بالحجاب ؛ وعن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم آنه لما تزوج بصفية أولم بتمر وأقط قئال الناس : ترى أثه تزوج بها أم 
حعلها آم ولده ؟ ثم قالوا : ان حجبها فهى امراته ولو كان أشهد ما اختلفوا . 
لا بقال أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام ترك الاشهاد ؛ أو عدم النقل لابيدل 
على العدم فجاز أنه أشهد ولم ينقل لأنا نقول : يحب أن سين أنه من خصائصه 
لعموم دليل التأسى وهو مماتعم به البلوى فلا بترك نقله لو فعله . 1 

ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسميلم عن الباقرع »؛ قال : انما جعلت 
البينة فى التكاح من أجل المواريث, وعن زرارة أله سأل الصادق عن رجحل تزوج 
منه بغير شهود 5 قال : لا باس بالترويج البتة بغير شهود فيما بينه ويين الل 
تعالى وانما جمل الشهود من تزويج السئة من أجل الولد لولا ذلك لم بكن به 
بأس ») . 


0 

المعقود عليها فالقول قول الأب » وعليه أن يسلم اليه التى قصدها فى العقد 
ان كان الزوج رآهن ٠‏ 

وان لم يكن رآهن فالعقد باطل ٠‏ 

وأما الاداب فةسمان : 

( الأول ) آداب العقد : 

ويحني لدان حي بن اناه لكر لمشي قرؤي ايمل وات 
يقصد السئة لا الجمال والمال فريما حرمهما ٠‏ ' 

ويصلى ركعتين ويسأل الله نعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن 
وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ٠‏ 

ويستحب الاشهاد والاعلان والخطبة أمام العقد وايقاعه ليلا ء 

ويكره والقمر فى العقرب » وأن يتزوج العقيم ٠‏ ْ 

( الفسم الثائى ) : فى آداب الخلوة : 

ستحب صلاة ركعتين اذا أراد الدخول ؛ والدعاء » وأن 250 
ذلك عند الاتتقال » وأن بجعل .دده على ناصيتها ونكونا على طهر » ويقول: 
اللهم عل ىكنابك تزوجتها الىآخر الدعاء » وأن يكون الدخول ليلا ) ويسمى 
عند الجماع » وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا ٠‏ 

ودكره الجماع ليلة الحسوف ويوم الكسوف », وعند الزوال ؛ وعند 
الغروب حتى يذهب الشفق ؛ وف المحاق ؛ وبعد الفحر حتى تطلع الشمس » 
وف أول لبلة من كل شهر الا شهر رمضان » وف ليلة النصف »© وق السفر 
اذا لم يكن معه ماء للغسل » وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء » 
ومستقيل القبلة ومستدبرها » وى السفينة » وعا رياء وعقيب الاحتلام قبل 
الغسل أو الوضوء ؛ والجماع وعنده من ينظر اليه » والنظر الى فرج المرأة > 
والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى ٠‏ 


بع 1ت 
مسائل 6 


( الأولى ) يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها وكتفئيئها ٠‏ 

وفى روابة الى شعرها ومحاسئها ٠‏ 

وكذا الى أمة يريد شراءها ٠‏ والى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الاماء ما لم 

ونظر الىجسد زوجته باطنا وظاهرا + والى محارمه ما خلا العورة 

( الثانية ) وطء الزوجة فى الدبر » فيه روايتان » أشهرهما : الجواز على 
الكراعية؟ + ظ 

( الثالثة ) العزل عنالحرة بغير اذنها 4 قيل : بحرم. واتجب بهادية ٠‏ النطفة 
عشرة 3زائير »: وقيل. : مكروو:».وهو أشبه ؛ ورخص فى الاماء ٠‏ 

( الرابعة ) لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سئين ٠‏ 

( الخامسة ) لا يجوز للرجل نرك وطء المرأة أكثر من أربغة أشهر .- 

( السادسة ) يكره للمساقر أن نطرق أهله ليلا ٠‏ 

( السابعة ) اذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطثرها. 
مؤبدا ولم تخرج عن حبالته ٠‏ ولم يفضها لم يحرم على الاح ٠‏ 

الغصاالثاق 
فى أواياء المقد 

لا ولاية فى النكاح لغير الأب ؛ والجد للأب وان علا » والوصى » والمولى 
والحاكم ٠‏ 

وولاية الأبوالجد ثانتةعلىالصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنىأو غيره"” ٠‏ 

(1) أى الشديدة كما فى « شرائع الاسلام » للمؤلف » والرواية الأخرى : 
التحريم ٠.‏ 


(؟) لما كان مناط الولاية للأب والجد على البنت صغرها فلا فرق مع 
وجود الوصف بين كونها بكرا أو نيبا لوجود المقتضى فيهما . اه مالك . 


حب لا اج 


ولا يشترط ففولاية الجد بقاء الأب » وقيل : يشترط وفالمستنا. ضعف٠‏ 

ولو زوجاها فالعقد للسابق ؛ فان اقترئا ثبت عقد الحد ٠‏ 

ويثبت ولانتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له 

والثيب تزوج نفسها » ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره ٠‏ 

ولو زوجها من غير اذئها وقف على اجازتها ٠‏ 

أما النكر البالغة الرشيدة فأمرها ببدها ٠‏ 

ولو كان أبوها حيا قيل : لها الاتفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا * 

وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به ٠‏ 

ومن الأصحاب من أذن لها فى المتعة دون الدائم » ومنهم من عكس » 
والأول أولى ٠‏ 

ولو عضلها الولى سقط اعتبار رضاه احماعا ٠‏ 

ولو زوج الصغيرة غير الأب واالجمد وقف على رضاها عند البلوغ » 
وكذا الصغير ٠‏ : 

وللمولىأن يزوج المملوكة » صغيرة وكبيرة ؛ بكرا وثيبا » عاقلةوجنونة» 
ولا خيرة لها » وكذا العبد ٠‏ 

ولا يزوج الوصى الا مّن بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة » وكذا 
الحاكم ٠‏ 

وبلحق بهذا الباب مسائل : 

ولو أذنت فى ذلك فالأشبه : الجواز ؛ وقيل : لا ؛ وهى رواية عمار ٠‏ 

( الثانية ) النكاح يقف على الاجازة فى الحر والعيد 5 

ويكفى ف الاجازة سكوت البكر » ويعتبر فى الثيب النطق ٠‏ 

( الثالثة ) لا ينكمح الأمة الا باذن المولى » رجلا كان المولى أو امرأة ٠‏ 


دمو 


وف روابة سيف : بجوز نكاح أمة المرأة من غير اذنها متعة » وهى منافية 
للأصل ٠‏ 

( الرابعة ) اذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا » ولا خيار لأحدهما 
عند البلوغ ء 

ولو زوجهما غير الأبوين وقف على اجازتهما ٠‏ 

فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد ٠‏ 

ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقى فاذا بلغ 
وأجاز ز أحلف أنه لم يجز للرغبة وأعطى نصيبه ٠‏ 

(الخامسة ) اذا زوجها الأخوان يرجلين» فان نبرعا رف ينا شاءث + 

وان كانا وكيلين ومسق أحدهما فالعقد له ٠‏ 

ولو دلحلت بالآخر لق به الولد وأعيدت الى الأول بعسد قضاء العدة 
ولها المهر للشبهة ٠‏ 

وان اتفقا بطلا» وقبل : يصح عقد الأكبر ء 

( السادسة) لا ويلاية للأم ٠‏ 

فلو زوجت الولد فأجاز صح » ولو أتكر بطل ٠‏ ! 

وقيل : بلزمها المهر ٠‏ ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه ٠‏ 

ويستحب للمرأة أن نستاذن أباها بكرا أو ثيبا » وأن توكل أخاها اذا لم 
بكن لها أب ولا جد وأن تعول على الأكبر » وأن تختار خيرته من الأزوا ج+ 


الفصّلإلئااث 
فى أسراب التحرم وهى ستة : 


( الأول ) النسب: : بحرم به سبع : الأم وأن علث » والبنت وان سفلت» 
والآخت وبناتها وان سفان » والعمة وان ارتفعث ؛ وكذا الخالة » وبنات الأ 
وان هبطن ٠‏ 


. أى فى الميراث‎ )1١( 


و1 سس 


( الثانى ) الرضاع : وبحرم منه من النسب + وشروطه أربعة : 

( الأول ) أن يكون اللبن عن تكاح ٠‏ 

فلو در أو كان عن زنى لم ينشر ٠‏ 

( الثانى ) الكمية : وهم ى ما أنبت اللحم وشد العظم » أو رضاع يوم 
وليلة ٠‏ 

ولا حكيو لما دون العشر ؛ وفى العشر روايئان » أشهرهما : أنها لا ينشرء 

ولو رضع خمس عشرة رضعة تلشر ٠‏ 

. ويعنبر فى الرضعات قيود ثلاثة :كمال الرضعة :.وامتصاصها من الثدى» 

وألا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة ٠‏ 

( الثالث ) أن يكون في المولين » وهو يراعى فى المرتضع دون ولد 
المرضعة على الأصح ٠‏ 

( الرابع ) أن يكون اللبن لفحل واحد ٠‏ 

فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان ٠‏ 

ولا بحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر ؛ وان اتحدث المرضعة ٠‏ 

ويستحب أن نتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة ٠‏ 

ولو اضطر الى الكافرة استرضع الذمية ؛ ؛ ويملعها من شرب المر. للبم 
الخنزير ه 

ويكزه تمكينها من حمل الولد الى منزلها ٠‏ 

وبكره استرضاع المجوسية » ومن لبنها عن زئى ٠‏ 

وى رواية : اذا أحلها مولاها طاب لبتها ٠‏ 

وهنا مسائل : 

( الأولى ) اذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما » وصاحب اللبن أبا » 
وأختها خالة وبنتها أخنا ٠‏ 

وبحرم أولاد صاحب:اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة 
ولادة لا رضاعا ٠‏ 

(الثانية ) الكو اواديت اإراسم اللبن ولادة ورضاعا 
لأنهم فى حكم ولده ٠ ٠‏ 


ا 0 


وهل تنكم أولاده الذين لم يرتضعوا فى أولاد هذه ( المرضعة وأولاد 
ذحلها ) ؟ قال فى الخلاف : لاء والوجه الحواز ٠‏ 

( الثالثة ) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا انكان دخل بالمرضعة 
رالا حرمت المرضعة حسب ٠‏ 

ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول ء 

ولو أرضعتها الأخرى فقولان » أشبههما : أنها تحرم أيضا ٠‏ 

ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرم نكلهن اذكان دخل بالمرضعة 

( السبب الثالث ) فى المعاهرة : والنظر فى الوطء والتظر واللمس ٠‏ 

(أما الأول ) فمن وطىء امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه آم الموطوءة 
وان علت » ويناتها وان سفلن » سواء كن قبل الوطء أو بعده ٠‏ 

وحرمت الموطوءة على أبى الواطىء وان علا » وأولاده وان نزلوااء 

وك رماوالا اك ل ب 
جمعا لا عيثا ء 

فلو فارق الأم حل .تالبنت ٠‏ 

ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك » وتحرم بالوطء ٠‏ وكذا 
مملوكة الأب ٠‏ 

ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا » وكأ.ا بن تأخت 
الزوجة ون بنت أخيها » فان أذنت احداهما صح ٠‏ ْ 

ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة. على نت الأخ والأخت ٠‏ 

ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأ أو الأخت كان 
العقد باطلا ٠‏ 

وقيل : 'تنخير العمة أو الخالة بين الفسخ والامضاء أو فسخ عقدها ٠‏ 


لسداؤوو» د 


وف 'نحرم المصاهر ةبوط الشبهة تردد » أشبهه : أنه لا بحرم ٠‏ 

وأما الزنا » فلا تحرم الزائية ١‏ ولا الزوجة وان أصرت على الأشهر ٠‏ 

وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قبل : نعم ان كان سايقا» ولا تنشر أن كان 
لاحتنا » والوجه : أنه لا ينشر ٠‏ 

ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما ٠‏ 


أب اللامس والناظر وولده ٠‏ 


ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأبء والوجه الكراهية ف ذلك كلهء 
ولا ننعدى التحريم الى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما ٠‏ 

ويلحق بهذا الباب مسائل : 

( الأولى ) لو ملك أختين فوطىء واحدة حرمت الأخرى ٠‏ 

ولو وطىء الثانية أثم ولم تحرم الأولى 


واضطر بت الرواية » ففى بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن 
املك لا للعود ٠‏ 


وفى أخرى : ان كان جاهلا لم تحرم » وان كان عالما حرمتا عليه ٠‏ 


( الثانية ) ) نكره أن يعقد الحر على الأمة 4 وقيل يس 


الطول وشفى العدت + 
يي له 
أو أربع اماء ٠‏ 


( الرابعة ) لا يجوز تكاح الأمة على الهرة الا باذنها ٠‏ 
ولو بادر كان العّد باطلا + 





)01( اى على الزائى بشرط آلا يكون لها بعل - وفى شرائع الاسلام : ' ولو زنى 
بذات بعل أو فى عدة رجعية » حرمت عليه أبدا فى فول مشهور . ود ميلم 
الؤلف الى ذلك فيما يلى* 


سس ضيب سس 


وقيل : كان للحرة الخيرة بين اجازته وفسخه ٠‏ 

وف رواية : لها أن 'تفسخ عقد نفسها وف الرواية ضعف ٠‏ 

ولو أدخن المرة على الأمة جاز ٠‏ ْ 

وتلحرة الخيار ان لم تعلم » ان كانت الأمة روجة ٠‏ 

ولو جمع بينهما فى عقد صح عقد الحرة دون الأمة ٠‏ 

( الخامسة ) لا بحل العقد على ذات:البعل ولا تحرم به * 

نعم لوا زئى بها حزمت » وكذا ف-الرجعية خاصة ٠‏ 

( السادسة ) من تزوج امرأة فى عدتها جاهلا ؛ فالعقد فاسد ٠‏ 

ولو دخل حرمت أبدا ولق به الولد وأنها المهر بوطء الشبهة ٠‏ 

وتنم الغدة للأول ونستئف أخرى لاثانى » وقيل : تحزى عدة واحدة٠*‏ 

ولو كان عالما حرمت بالعقد ٠‏ 

ولو تزوج محر ما عالما حرمت وانٍ لم يدخل » ولو كان جاهلا فسد ولم 
تحرم ولو دخل ١‏ ء ظ 

( السأبعة ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته ٠‏ 

( السبب الرابع ) فى استبقاء العدد : | 

لا استتكمل اللبر أربعا بالخيطة ” حرم عليه ما زاد ٠‏ 

ويحرم عليه من الاماء ما زاد على اثنتين * 

واذا استتكمل العبد حرمتين أو أربعا من الاماء غبطة حرم عليه ما زاد * 

ولكل منهما أن يضيف الى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء ٠‏ 

واذا طلق واخدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة 
أو 'نكون المطلقة بائنة ٠‏ 


١ )١(‏ اذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ؛ ولو كان 
جاهلا فسد عقده ولم 'نحرم « شرائع الاسلام » , ش 


(؟) اى بالعقد الدائم دون ملك اليمين ونحوه . 


بسن الى 8# سس 


وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها ٠‏ 

ولو نزوجهما فى عققد بطل وقيل : تلخير : والرواية مقطلوعة ٠‏ 

ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين فى عقد » فان سبق باحداهما صح دون 
اللاحقة » وان قرن بينهما بطل فيهما ٠‏ وقيل : يتخير أيتهما شاء ٠ ٠‏ 

وف رواية جميل: لو 'نزوج مسا فعقد واحد يتخير أربعا ويخلى باقيهن+ 

واذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكم زوجا نميره ولو 
كانت 'نحث عبد ٠‏ 

واذا استشكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكيح زوجا غيره » ولو كانت 
'نحث حر * 

والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق بدا + 

( السبب الخامس ) اللعان : ويثبت به التحريم المؤويد ٠‏ وكذا قسذف 
الزوج امرآته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان ء ْ 

( السبب السادس ) الكفر : ولا يجوز للمسلم أن ينكم فير الكتابية 


وفى الكتابية قولان » أظهرهما : أنه لا بجوز غبطة ٠‏ ويحوز متعمة + 
و بالملك فى اليهودية والنصرانية ٠‏ 

وفى المجوسية قولان » أشبههما : الحواز ٠‏ 

ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ فى الخال ٠‏ 

ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة الا أن يكون الزوج 
مولودا على الفطرة فانه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة ٠‏ 

واذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ؛ سواء كان قبل الدخول 
أو بعدهء* 

ولو أسلمت زوجته دونه » انفسخ فى الحال » ان كان قبل الدخول » 
ووقف على اققنضاء العدة ان كان بعده ٠‏ 

وقيل : ان كان بشرائط الذمة كان تكاحه باقيا ولا يسكن من الدخول 
عليها ليلا » ولا من الخلوة بها نهارا + 

وغير الكتاسين قف على انقضاء العدة باسلام أيهما انفق ٠‏ 


لداعو دس 


ولو أسلم الذمى وعند وأربع فمادون لم يتخيراء 

ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا ٠‏ 

وروى عمار عن أبى عبد الله عليه السلام : أن اباق العبيد بمئزلة 
الارتداد + 

فان رجع والزوجة فى العدة فهو أحق بها ٠‏ 

وان خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ؛ وف الرواية ضعف ٠‏ 


( الأولى ) التساوى فى الاسلام شرط فى صحة العقد ٠‏ 

وهل يشترط التساوى ف الايمان ؟ الأظهر : لا » لكنه ستحب ويتاكد 
ف المؤمنة ٠‏ 

نعم لا يصمح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأمل البيت عليهم 

ولا ننخير الزوجة لو تحدد العجز عن الاثفاق ٠‏ 

وبحور نكاح الحرة البوقم او اماي غير اللاقيي ه والعرئة الععجمى 
وبالعكس ٠‏ 

وإذا فب الزنى التادر عا الس وين اجابته وان كان أخفش نساء 

وكره أن زوج الفاسق ويتأكد فى شارب الخمر » وان تزوج انؤمنة 
المخالف ٠‏ 

ولا بأس بالمستضعف والمستضغفة ومن لا يعرف بعناد ٠‏ 

والقاي ) االتروي مره معام اهيدا كانه رات بين لها الفح ولا 
الخد كي لال لمر 
وان شاء وكيا 


داوم يم 


اها #وندزء العدر 000 

( الخامسة ) اذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم + 

( السادسة ) تكاس الشسّغْمار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين ؛ على 
أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى ٠‏ 

( السابعة ) بكره العقد على القابلة المربية وبنتها » وآن يزوج انه بنت 
زوحته اذا ولدنها بعد مفارقته لها ؛ ولا.بأس بمن ولدتها قبل ذلك ٠‏ وأن 
تروج دمن ا لأمه :مع غير أأبيه ٠‏ 

ويكره الزانية قبل أن تثوب ٠‏ 


الس الثنى : فى التكاح التمطم(») 


والنظر فى أركانه وأحكامه : 

وأركانه أريعة : ٠‏ 

( الأول ) الصيغة : وهو ينعد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة ٠ ١‏ 

وقال « علم الهدى » : ينعقد فى الاماء بلفظ الاباحة والتحليل ٠‏ 

( الثانى ) الزوجة : وشترط كونها مسلمة أو كتاببة ٠‏ 

ولاصح بالمشركة والناصبة ٠‏ 

ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس 
شرطاء 

ووكره الزانة ولينن قرطا + 

وأن يستمتع بكر ليس لها أب + فان فعل فلا ينتضها ء وليس محرما » 
ولا حصر فى عددهن ٠‏ 

وبحرم أن يستمتع أمة على حرة الا باذنها » وأن يدخل على المرأة بنت 
أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن ٠‏ 


للم ين كه 


سا ون د 


للق الم اوحور وي ااا ار بالتراضى 
ولو يكف من بثرااء* 

ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان 
دفع المهر واذا دخل استقر المهر نماما ٠‏ ولو أخلت بشىء من المدة قاصها ٠‏ 

ا ا ل 0 

10 نستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها ٠‏ 

ولو قيل : بمهر المثل مم الدخول وجهلها كان حسنا ٠‏ 

( الرابع ) الأجل : وهو شرط فى العقد ٠‏ 

ويتقدر نتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من 'نعيينه * 

ولا يصح ذكر المرة والمرات مجرد عن زمان مقدر ٠‏ وفيه رواية بالجواز » 
فيها ضعءف ٠‏ 

وآما الأحكام فمسائل : 

( الأولى ) الاخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ء 

وذكر المهر من دون الأجل بقلبه دائما ٠‏ 

( الثانية ) ) لاحكم للشروط قبل العقد ء ويازم لو ذكرت فيه ٠‏ | 

له هارا وألا يطأها فى الفرج 4 ولو 
رضيت به بعد العقد جاز ٠‏ والعزل من دون اذثها ٠‏ 

وبلحق الولد وان عزل » لكن لو نفاه لم ,يحتج نج الى اللعان ٠‏ 

اماي حك لطن الجاع واو العاد ولي اولقن يتم 
الظهار على تردد ٠‏ 

( الخامسة ) لا يثيت بالمتعة ميراث بين الزوجين ٠"‏ ': 

وقال المرتضى : ثبت » مالم يشترط السقوطء نعم لو شرط الميراث لزمء* 

لاد اذا اتقفى أجلها فالعدة حيضتان على لج ٠‏ 





ا ا لي ارس و و 
عمرو بن حريث »© . 

و6 هن فرائم الإنللاة 61ران القينية للولد فانه يرثهما وبرثانه من 
غير خلاف . 


50-0 

وان كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما ء 

ولو مات عنها ففى العدة روانتان : أشبههما : أربعة أشهر وعشيرة أيام» 

( السابعة ) لا يصح نجديد العقد قبل انقضاء الأجل ٠‏ 

ا 00 و01 بيطلاي 

والنظر اما فى العقد واما فى الملك ٠‏ 

آما القد فلنن للمد ول للأمة آن. يتب ذا را فسهما تكاحا ما لم ياذن 
المولى ٠‏ 

ولو بادر أحدهما ففى وقوفه على الاجازة قولان » ووقوفه على الاجازة 
أشيه ٠‏ 

واذ1قق للران قي :ف أذنة :مون الل ليئض والشقة وقيك مولن 
الأمة المهر + 

ولو لم يأذن فالولد لهما ٠‏ 

ولو أذن أحدهما كان للآخر ٠‏ 

وولد المملوكين رق لمولاهما ٠‏ ْ 

ولو كانا لاثنين فالولد ببنهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما ٠‏ 

واذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر الا أن يشترط المولى رقبته » 
على 'تردد + 

ولو نزوج ار أمة من غير اذن مالكها » فان ولثها قبل الاجازة عا فو 
اد د اللسوان ولد قولخ | 

وسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر » وبلحقه الولد ٠‏ وعليه قيمته 
يوم سقط حيا * 

وكذا الى أدهت للرية كزوعها على ذلله : 

وفى رواية اوري ماس حي داكا جام ريه ادر 
لو كانث ثيبا + 

ولو أولدها فكهم بالقيمة ٠‏ 

ولو عجر سعى فى قيمتهم » ولو أبى عن السعى قيل : يفديهم الامام وق 
المسستند ضعف ء ولو لم يدخل بها فلا مهر ٠‏ 


سس ارو د 


ولو تزوجت الخرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق » ومع الجهل تكون 
الولد حرا ولا بلزمها قيمته ٠‏ 

ويازم العبد مهرها ان لم يكن مأذونا وتتبع به اذا تحرر ٠‏ 

ولو نسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها 
الجرء ! ١‏ 

ولو اشترى الخر. نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عفده ٠‏ 

ولو أمضى الشريك العققد لم بحل وطؤؤها ؛ وبالتحليل رواية فيها ضعف»ء 

وكذا لو كان بعضها حرا ؛ أو لو هيأها مولاها على الزمان ففى جواز 
العقد عليها متعة'ى زمائها تردد » أشبهه : اللنم ٠‏ 

ويستحب لمن زوج عبده أمنه أن بعطيها شيئا ٠‏ 

ولو مات المولىكان للورثة الخيار فىالاجازة والفسخ » ولا حيار للأمة» 

ثم الطوارىء ثلاثة : العتق » والبيع » والطلاق ٠‏ 

أن التق 0 
على الأظهر ٠‏ 

ولا خيرة للعبد لؤ أعتق ولا لزوججته ولو كانت حرة ٠‏ 

وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فاعتقا أو أعتقت ٠‏ 

وريجوز أن بينزوجها ويجعل العتق صداقها ٠‏ 

ويشترط نقديم لفظ « التزويج » فى العقد ٠‏ ش 

وقيل : يشترط ناديم التق ٠‏ 

وأم الولد رق وان كان ولدها باقيا ٠‏ ولو مات جاز ببعها ٠‏ 


وتلعتق بموت المولى من نصيب ولدها + 
ولو عحز ال“ لنصيب سعت ف المتخلف ٠‏ 


. ولا يلزم الولد السعى على الأشبه ٠‏ . 
وتباع مع وجود الولد فى ثمن رقبتها ان لم يكن غيرها ٠‏ 


سس 8ن # سسب 


ولو اشترى أمة نسيئة فاعتقها وتزوجها وجمل عتقها مهرها فحملت ثم 
مات ولم يثئرك ما يقوم بثمنها » فالأشبه : أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد ه 

وقيل : تباع فى ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم ٠‏ 

وأما البيع : فاذا يبعت ذات البعل تخير المشسترى فى الاجازة والفسخ 
تخيرا على الفور ٠‏ 

وكذا لو بيع العبد وتحنه أمة ٠‏ وكذا قيل لو كان نحته حرة ارواية فيها 
صششعقف) » 

ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار ٠‏ وكذا لو باع أحدهما 
لم يشبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما ٠‏ 

ويملك المولى المهر بالعقدء فان دخل الزوج استقر » ولايسقط لو باعء 

أما لو باع قبل الدخول سقط ء فان أجاز المشترى كان المهر له » لأن 
الاجازة كالعقد ٠‏ 

وأما الطلاق : فاذا كانت زوجة السد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق 
بيده وليس لمولاه اجباره ٠‏ 

ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق الى المولى ؛ و لايشترط لفظ الطلاق» 


النظر الثانى فى الملك : وهو نوعان : 


( الأول ) ملك الرقبة : ولا حصر فى الشكاح به ٠‏ 
واذا زوج أمته حرمت عليه وطلئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامث فى العقدء 
وليس للمواىاتتزاعها » ولو باعها تخير المسترى دونه ٠‏ 
ولا بحل لأحد الشركين وطء المشتركة ء 
ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم ٠‏ 
ولو ملك الأمة فاعتقها حل له وطؤها بالعقد وان لم يستبرئها » ولا تتحل 
لغيره حتى تعتد كالخرة ٠‏ 
وبسلك الأب مولوءة ابنه وان حرم عليه وملئوها وكذا الابن + 
5 - المختصر النافع 


اود 
( النوع الثانى ) : ملك المنفعة ٠‏ 
وصيغته أن يقول : أحللت لك وطأها أو جعلتك فى حل من وطئها ولم 
يتعدهما الشيخ ٠‏ 
وانسع آخرون بلفظ الاباحة ومنع الجميع لفظ العارية ٠‏ 
وهل هو اباحة أو عقد ؟ قال « علم الهدى » : هو عقد متعة ٠‏ 
وفى تحليل أمته لمملوكه تردد ؛ ومساواته بالأجنبى أشبه ٠‏ 
وف تحليل الشريك تنردد والوجه : المنع ٠‏ 
ويستبيح ما يتناوله اللفظ ٠‏ 
فلو أحل التقبيل اقتصر عليه » وكذا اللمس ٠‏ 
لكن لو أحل الوطء حلله مادونه» ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء ء 


وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء ٠‏ 
وولد المحللة حر ٠‏ 


فان شرط الرية فى العقد فلا سبيل على الأب + وان لم يشترط ففى 
الزامه قيمة الولد روايتان » أشبههما : أنها لا تلزم ٠‏ 

ولا بأس أن بيطأ الأمة وفى البيت غيره » وأن ينام بين أمتين ٠‏ 

كرف الراك وكنا ردول الناسرة ؤم ولدث من الها + 

ويلحق بالتكاح » النظر فى أمور خمسة : 

( الأول ) فى العيوب والبحث فى أقسامها وأحكامها : 

عون الرجل آرينة # اتوت والقماء والطن #وللت: 

وعيوب المرأة سبعة : الجنون » والجذام ؛ والبرص » والقتركن » 
والافضاء » والعمى » والاقعاد ٠‏ 

وف الرتق تردد ؛ أشبهه : ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء + 

ولا تردد بالعور ولا بالزئا ولو حتدث فيه » ولا بالعرج على الأشبه ٠‏ 
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وأما الأحكام فمسائل : 

( الأولى ) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول:٠‏ 

وفى المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن ٠‏ 

وقيل امتح الراة يعون الزبلالمستعوق لأوقات الساذة وان تجددء 

( الثانية ) الخيار فيه على الفور وكذا فى تدليس ٠‏ 

( الثالثة ) الفسخ فيه ليس طلاقا ؛ فلا يطرد معه تنصيف المهر * 

( الرابمة ) لا يفتقر الفسخ بالعيوب الى الحاكم » ويفتقر فى العنن 
لغرب الأجل + 

( الخامسة ) اذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر + ولو فسخ بعده فلها 
المسمى ويرجع به الزوج على المدلس ٠‏ 

ا ل ان 
فلها المسمى ٠‏ 

ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر ٠‏ 

( السادسة ) لو ادعت عننه فأتكر فالقول قوله مع يمينه +٠‏ 

وبع بر كن )وخاز واو ارجا اكور عو وكيا بيات 
وديرا وعن ولطء غيرها ٠‏ ْ 

ولو ادعى الوطء فأتكرت » فالقول قوله مع يمينه ٠‏ 

( السابعة ) ان صبرت مغ العنن فلا بحث ٠‏ وان رفعت أمرها الى الحاكم 
أجلها سنة من حين الترافع ٠‏ ش 

فان عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف ال مهر ٠‏ 

ص : 

لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ :لمر الوالك بل 
ول ودخل فلها المهر على الأشبه ويرجم به على المدلس + 

وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم .يكن مدلسا ٠‏ 


ب ١ج‏ 


وكذا تفسخ لو بان زوجها مملوكا ٠‏ 

ولأمز قل الفقول ولها المإصدة» 

ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولامهرء ويثبت 
لو دخل .٠‏ 

ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ولها المهر مع الوطء 
للشبهة ويرجع به على من ساقها » وله زوجته *٠‏ 

ولو تزوج اثنان فادخلت امرأة كل منهما على الآخر » كان لكل موطوءة 

مهر المثل على الواطىء للشبهة وعليها العدة وتعاد الى زونيها وعليه مهرها 
الأصلى ٠‏ 

ولو 'نزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ء* 

وف روابة : نقص مهرها ٠‏ 


( النظر الثانى ) فى المهر . وفيه آطراف : 


( الطرف الأول ) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا » عينا كان أو دينا أو 
منفعة كتعليم الصنعة وزالسورة » ويستوى فيه الزوج والأجنبى * 

أما لو جعلت المهر استئحاره مدة » فقولان » أشبههما : الجواز ٠‏ 

ولا تقدير للمهر فى القلة ولا فى الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضى ٠‏ 

ولا بد منتعييئه بالوصف أو الاشارة و نكفىالمشاهدة عنكيله ووزته ٠‏ . 

ولو نزوجها على خادم فلم تتعين » فلها وسطه ء وكذا لو فال : دار 
أو بيت *٠‏ 

وارتان على الدحة كان ويدا/ا درق 

ولو عفد الذميان على مر أو خنزير صح ٠‏ 

ا ل لوط 


و لابجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح + 
ولها مع الدخول مهر المثل » وقيل : يبطل العقد ٠‏ 


بخ سس 
( الطرف الثانى ) التفويض : لا يشترط فى الصحة ذكر المهر ءه 
فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح + 
ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ؛ وبعده لها مهر المثل ٠‏ 
ويعتبر فى مهر المثل حالها فى الشرف والممال ٠‏ وف المتعة حاله ٠‏ 
فالغنى نتمئئع بالثوب المرتفع أو عشرة دنائير فأزيد ٠‏ 
والفقير بالخاتم أو الدرهم ٠‏ والمتوسط بينهما : 
ولو جعل الكم لأحدهما فى تقدير المهر صح ٠‏ 
وبحكم الزوج بما شاء وان قل .0 
وان حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السثنة ٠‏ 
ولو مات الاك قبل الدخبؤل وقبل الحكم فالمروى لها المتعة ٠‏ 
( الطرف الثالث ) فى الأحكام وهى عشرة : 


( الأول ) تملك المرأة المهر بالعقده وينتصف بالطلاق.. ويستقر بالدخول 
وهو الوطء قدبثلا أو ديرا ٠‏ 


ولا سقط معه لو لم يقبض » ولا ستقر بمجرد الخلوة على الأشهر ٠‏ 


( الثانى ) قيل : اذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئًا قبل الدول كان 
واس كك ار 0 


بالنصف اذا لم يكن أقبشها ٠‏ 


ولا يستعيد الزوج ما ا ا 
كاللين:» أو منفصلا » كالولد ٠‏ 


ولو كان النماء موجودا وقث العقد رجع شنصفه كا مل ٠‏ 
ولو .كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته ٠‏ 
ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه ٠‏ . 


ا 


( الرابع ) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين * 

وقيل : يبطل التديير بجعلها مهرا » وهو أشبه ٠‏ 

( الخامس ) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آيقا وشيئا ثم طلقرجع 
شصف المسمى دون العوض ء 

( السادس ) اذا شرط ف العقد ما يخالف المشروع فسد الدرط دون 
العقد والمهر ٠‏ 

كما لو شرطت آلا يتزوج أو لا تشسرى *., 

وكذا لو شرطت نسيلم المهر فى أجل » فان تآخر عنه فلا عقد ٠‏ 

أما لو شرطت ألا يفنتضها صح » ولو أذنت بعده جاز ٠‏ 

ومنهم من خص جواز الشرط بالمئعة ٠‏ 

( السابع ) لو شرط آلا يخرجها من بلدها لزم ٠‏ 

ولو شرط لها مائة ان خرحت معه » وخمسين ان لم تخرج » فان أخرجها 
النى بند الشرك فلا شرط له ولزمته المائة ء 

وان أرادها الى بلد الاسلام فله الشرط ٠‏ 


( الثامن ) لو اختفا ف أصل الهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان 
بعد الدخول ؛ وكذا لو خلا فادعت المواقعة ٠‏ 


( التاسع ) بذ نشلتع الات كير نولئهالحنفي اقلم كول مال وفك القن 
ولو كان له مال كان على الولد ٠‏ 


( العاشر ) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها ٠‏ 

وهل لها ذلك بعد الدخول ؛ فيه قولان ؛ أشبههما : أنه ليس لها ذإك ء 
( النظر الثالث ) : فى القسثم والنشؤز والشقاق ٠‏ 

أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة » وللاثنين ليلتان » ولاثلاث ثلاث » 
والفاضل من الأربع له أن بضعه حبث شاء ٠‏ 
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لو كن أربعا فلكل واحدة ليلة ٠‏ 
ولا يجوز الاخلال الا مع العذر أو الاذن ٠‏ 
والواجب المضاجعة لا المواقعة ء 

ويختص الوجوب بالليل دون النهار » وى رواية الكرخى : انما عليه أن 
يكون عندها فى ليلتها وبظل عندها فى صبيحتها ٠‏ 

ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة » والكتابية 
كالأمة ٠‏ 

ولا قسمة للموطوءة بالملك ٠‏ 

وبختتص البكر عند الدخول بثلاث الى سبع » والثيب بثلاث * 

ويستحب التسوية بين الزوجات فى الانفاق واطلاق الوجه والجماع » 
وأن يكون فى صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ٠‏ 

وأما النشوز : فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما بجب له ء 

فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها ء فان لم ينجم هجرها فى 
المضجع ٠‏ 

وصورته أن يوليها ظهره فى الغراش + ش 

فان لم ينجع ضربها مقتصرا على ما يول معه طاعتها ما لم يكن مبرحا ٠‏ 

ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها ٠‏ 

ولو نركت بعض ما يحب أو كله استمالة جاز له القبول ٠‏ 

وأما الششقاق : فهو أن بكره كل منهما صاحبه ٠‏ 

فاذا خثى الاستمرار بعث كل منهما حكما منأهله » ولو امتنم اازوجان 
بعثهما الماكم » ويجوز أن يكونا أجنبيين + 

وبعثهما تحكيم لا توكيل » فيصلحان ان الفقا » ولا يفرقان الا مع مر اذن 
الزوج فى الطلاق واللمرأة فى البذل ٠‏ 

ولو اختلف المتكتمان لم يمض لهما حكم ٠‏ 


| 


( النظر الرابع ) فى أحكام الأولاد : 

ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضىستة أشهر منحينالوطء 
ووضعه لمدة الحمل أو أقل » وهى 'نسعة أشهر » وقيل : عشرة أذلهر وهو 
حسن »© وقيل : سنة وهو متروك ٠‏ 

فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به ٠‏ 

ولو أذكر الدخول فالقول قوله مع دميئه » 

ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه الا باللعان ٠‏ 

ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم بجز له نفيه ٠‏ 

ويلحق به الولد ولو ناه لم ينتف الا باللعان ٠‏ وكذا لو اختلفا فى مدة 
الولادة ٠‏ 

ولو زنى بامرأة فاحبلها لم يجز الحاقه به وان نزوج بها ٠‏ وكذ! لو أحبل 
آمة غيره يزنى ثم ملكها ٠‏ 

ولو طلق زوجته فاعتدت وتروجت غيره وأنت بولد لدون د ضور 
فهو للذول ء* 

ولو لم تنزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل » وكذا الحكي فى 
الأمة لو باعها بعد الوطء ء | 

وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به + 

ولكن لو نفاه ائتفى ظاهرا » ولا يشبت بينهما لعان * 

ولو اعترف به بعد النفى ألحق به » وى حكمه ولد المئعة ٠‏ 

وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل ثفيه ٠‏ 

ولو وطئها المولى وأجنبى حكم به للمولى » فان حصل فيه أمارة يغلب 
عه الشن آله ليس منه لم يجز له الماقه ولا نيه » بل يسستحب أن يوصى له 
بشىء ولا بورثه ميراث الأولاد ٠‏ . 

و وتم اواك ابطر 1و امسر الزمان عن 


سللة أشهر ٠‏ 
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ولو وطلئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج 
اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه ٠‏ 

ولا يجوز نفى الولد لمكان العزل » ولا مع التهمة بالزنى ٠‏ 

والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطىء ٠‏ 

ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصئة ردت على الأول بعد 
الاعتداد من الثانى » وكانت الأولاد للواطىء مع الشرائط ٠‏ 

ويلحق بذلك أحكام الولادة ؛ وسنتها استبداد النساء بالمرأة وجوبا الا 
مع عدمهن » ولا بأس بالزوج وان وجدن ٠‏ 

ويستحب فسل المولود ء والأذان فى أذنه اليمنى + والاقامة ى اليسرئء 
وتحنيئكه بتربة المسين عليه السلام » وبماء الغرات ؛ ومع عدمه بماء فرات » 
ولو لم يوجد الا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر » 

ويستحب انسميته الأسماء المستحسنة ١‏ ؛ وأن بكنيه ٠‏ 

وكوة ان عق عميدا باى ساس + وان بض تكاء ار نعي 
أو غالةاء افسارقا واو مالكا اف هرانا + ْ 

ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة » والتصدق بوزن 
شعره ذهبا أو فضة » ويكره القنازع " 

وسلتحب 'ثقب أذنه وختنانه فيه » ولو آخر جاز ٠‏ 

ولو بلغ وجب عليه الاختثان ٠‏ | 

وخفض الجارية مستحب » وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزرىء الصدقة 
بشمنها ولو عجز توقع المكنة ٠‏ 





. ه شرائع الاسلام‎ ١ وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه‎ )١( 
القنرعة : الخصلة من الشعر تنترك على الرأس . وفى ششرائع الاسلام ؛‎ (3) 
. ويكره أن بحلق من رأسه موضع ويترك موضع وهى القنازع‎ : 
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ويستحب فيها شروط الأضحية وأن نخص القابلة بالرجل و والورك ؛ ولو 
كانت ذمية أعطيت ثمن الربع ٠‏ 

ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم » ولو لم بعق الوالد استحب. للولد 
اذا بلغ * 
سقط الاستمار ‏ 


ودكره ه أن يأكل منها الوالدان » وأن ييكسر شىء من عظامها » بل نفضل 
نامل الأغقياء + 

ومن التوابم : الرضاع والمضانة ٠‏ وأفضل ما رضع لبن أمه ء 

ولا تجبر الحرة على ارضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها ٠‏ 

وللحرة الأجرة على الأب ان اختارت أرضاعه ٠‏ وكذالو أرضعته 
خادمتها ٠‏ 

ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع ٠‏ 

ومدة الرضاع حولان ٠‏ وبجوز اللاي اودري ير 
١ل‏ وزيا شمر أ يشي لاك . 

والأم أحق بارضاعه اذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها » ولو طلبث 
زيادة عن ما قنع غيرها فللاب نزعه واسترضاع غيرها ٠‏ 

وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع اذا كانت حرة مسلمة ٠‏ 

مالم نل سرت ا لل : الى تنسع سنين* 
والأب أحق بالاين ٠‏ 

ولو نزوجت الأم سقطت حضاتتها ٠‏ 

ل 0 
كافرا كانت الأم أحق به ولو زوجت ٠‏ 

فان أعتق الأب فالخضانة له ٠‏ 


سم ل 

( النظر الخامس ) : فى النفقات : 

وأسبابها ثلاثة : الزوجية » والقراية » والملك ٠‏ 

أما الزوجية : فيشترط فى وجوب نفقتها شرطان : 

العقد الدأ” ادامل لمحم اماي فالالا ارد 

ولو امتنعت لعذر شرعى لم تسقط » كالمرض» والحيض » وفعل الواجب+ 

أما المندوب : فان منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها ٠‏ وتستحق الزوجة 
النفئقة ولو كانت ذمية أو أمة ٠‏ وكذا نستحقها المطلقة الرجعية دون البائن. 
والمثوق عنها زوجها الا أن تكون حاملا فتثبت تفقتها ى الطلاق على الزوج 
حتى نضع » وف الوفاة من نصيب الحمل على احدى الروايتين ٠. ١‏ 

ونققة الزونعة انسسية علن لفقة الأغازى وى لو قات + 

وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة ٠‏ 

ل ا 

ولا تجب على غيرهم من الأقارب بل تستحب وتتاكد فى الوارث ٠‏ 

وشسترط فى الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب ء 

ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن + 

ونفقة الولد على الأب » ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وان علا 
مرتبا » ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب ٠‏ 

ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت ٠‏ 

وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه » وكذا الأمة ء 


4 وفى الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان » اشهرهما : انه لا ذفقة لها‎ )١( 
. والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها ! ه شرائع الاسلام‎ 


فاه 
ويرجم فى قدر النفقةالى:عادة مماليك أمثال المولى ٠‏ 
ووبيجؤز:خارجة ! المملوك على ثىء ؛ فما فضل يكون له » فان كماه والا 
آثنه 'المولى ٠‏ 
٠‏ .وتجب النفقة على البهائم المملوكة ء فان امتنع مالكها أجبر على ببعها » 
آو ذبحها ان كانت مقصودة بالذبح ٠‏ 





ا )00( مر : هى شرب خراج معلوم على الرشيق يؤديه كل يوم مد 


كنا كبالطلات 


( الركن الأول ) فالمطلق الل ال ا 
والقصداء 

فلا اعتبار بطلاق الصبى ٠‏ وفيمن بلغ عشرا رواية بالمؤاز فيها ضعف + 

ولو طلق عنه الولى لم يقع الا أن يبلغ فاسد العقد ء 

ولا يصح طلاق المجنون » ولا السكران ؛ ولا المكره » ولا المغضب ». 

( الركن الثانى ) فالمطلقة : ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من 
الميض والنفاس ؛ اذا كانت مدخولا بها ؛ وزوجها حاضرا معها ولو كان 
غائبا صصح ٠‏ 00 

وى قدر الغيبة اضطراب ؛ محصله : انتقالها من طهر الى آخر +؟" . 

ولو خرج فى طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غسيد تربص ولو اتفق. 
فى الميض ٠‏ 

والمحبوس'عن زوجته كالغائب ٠‏ 

ويشترط رابع وهو أن يطلق ف ملهر لم يجامعها فيه ٠‏ 

وسقط اعتباره فى الصغيرة واليائسة والحامل ٠‏ 

أما المسترابة ١‏ ال سي الامو لي يه 
قبله ٠‏ وفى اشتراط تعين المطلقة تردد ٠ ٠‏ 

( الركن الثالث ) فى الصيغة : ويقتصر على طالق نحصيلا لموضع الاتفاق ٠‏ 

ولا يفع بخلية ولا برية » وكذا لو قال : اعتدى ٠‏ 





(1) المسترابة : هى التى لا تحيض » وفى سسئها من تحرض ٠‏ 


جد ؟؟ اه 


ويقع لو قال : هل طلقت فلائة * فقال : نعم ٠‏ 

وشترط تجريده عن الشرط والصفة ٠‏ 

ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة و بطل التفسين ٠‏ 

وقيل : يبطل الطلاق ٠‏ 

ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم! ٠‏ 

( الركن الرابع ) فى الاشهاد : ولا بد من شاهدين يسمعانه " ٠‏ 

ولا شترط استدعاؤهما الى السماع » ويعتبر فيهما العدالة ٠‏ وبعض 


الأصحاب يكتفى بالاسلام ٠‏ ظ 
ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد »؛ كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة 
النساء ٠‏ 


النظر الثانى - فى أقسامه : وينقسم الى بدعة وسنة ٠‏ 
. فالبلاعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة 

المشترطة وى ظهر قد قربها فيه ٠‏ وطلاق الثلاث المرسلة ” وكله لا بقع ٠‏ 

وطلاق السنة ثلاث : بائن » ورجعى » وللعدة ٠‏ ْ 

فالبائن ما لا يصح معه الرجعة ٠‏ وهو طلاق اليائسة على الأظهر » ومن 
لم يدخل بها ٠‏ والصغيرة ٠‏ والمختلعة » والمبارأة ما لم ترجعا فى البذل ٠‏ 
والمطلقة ثلاثا ببنها رجعتان ٠‏ 

والرجعى ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع ٠‏ 

وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقم ثم يطلق ٠‏ 

فهذه تحرم فى التاسعة تحريما مؤبدا ٠‏ 

وما عداها تحرم فى كل ثالثة حتى تنكح غيره ٠‏ 

وهنا مسائل خمسة : 

( الأولى ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلائة ٠‏ 


0 ٠ لو كان المطلق من مذهب يرى وقومه لزمه‎ )١( 
٠ وأشهدوا ذوى عدل مئكم ) سورة الطلاق‎ ١ : (؟) لقوله تعالى‎ 


سس لياس ست 

( الثالثة ) بصح أن يطلق ثانية فى الطهر الذى طلق فيه وراجم فيه ؛ ولم 
يطا لكن لا يقع للعدة ٠‏ 

( الرابعة ) لو طلق غائبا ثى حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق ام تقبل 
دعواه ولا بينته » ولو أولدها لحن به ٠‏ 

( الخامسة ) اذا طلق الغائب وأراد العقفا على أختها ؛ أو .على خامسة 

النظر الثالث - ف اللواحق وفيه مقاصد : 

( الأول ) يكره طلاق المريض » ويقع لو طلق ٠‏ ويرث زوجته فى العدة 


الرجعية 4 وترئه هى ولو كان الطلاق بائنا الى مسنة » ما لم تنزوج أو يبرأ 
من مرضه ذلك ٠‏ 


المفصد الثانى ‏ ف المحلل : 

ويعئير فيه البلوغ والوطء ف القبل بالعقد الصحيح الدائم ٠‏ 

وهل يهدم ما دون الثلاث : فيه روايتان ؛ أشهرهما : أنه يهدم ٠‏ 

ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروى : التبول اذ كانت ثقة ٠‏ 
المقصد الثالك - ف الرجعة : ظ 

تصيح نطقا » كقوله : راجعت وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة ٠‏ 
ولو أ نكر الطلاق كان رجعة ٠‏ 

ولا يجب ف الرجعة الاشهاد بل ستحب ٠‏ 

ورجعة الأخرس بالاشارة » وفى رواية بآخذ القناع ٠‏ . 

ولو ادعت انقضاء العدة فى الزمان الممكن قبل ٠‏ 

المقصد الرابع ‏ ف العدد : والنظر فى فصول : 

( الأول ) لاعدة على من لم يدخل بها عدا المتوف عنها زوجها ٠‏ 


حم ع كاه 


ونعنى بالدخول الوطء قبلا أو دبرا » ولا تحب بالخلوة * 

( الثانى ) فى المستقيمة الحيض : وهى تعتد بثلائة أطهار على الأشهر اذا 
كانت حرة ٠‏ وان كانت نحت عبد ٠‏ 

وتحتسب بالطهر الذى طلقها فيه ٠‏ ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة » 
واثبين بركبة الدم الثالث ٠‏ 

وأقل ما تنقفى به عدنها ستة وعشرون يوما ولْظتان » وليست الأخيرة 
من العدة بل دلالة»المتروج ء* | 

( الثالث ) فى المسترابة : وهى التى لا 'تحيض ؛ وفى سنها من فحيض » 
وعدتنها ثلاثة أشهر ٠‏ ش 

وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسيقهما ٠‏ 

أما لو رأت ف الثالث حيضة وتآخرت الثانية أو الثالثة » صبرت نسعة 
أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر ٠‏ 

وى رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر ٠‏ 

ولا عدة على الصغيرة ء ولا اليائسة على الأشهن ٠‏ 

وى حد اليأس رواتتان » أشهرهما : حمسون سنة ٠‏ 

ولو رأت المطلقة الميض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة شهرين * 

ولو كانت لا تحيض الا فى ممسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهي + 

( الرابع ) فى الحامل : وعدتها فى الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة 
ولو لم يكن تاما مع تحققه جلا ٠‏ 

ولو طلقها فادعث الحمل تربص بها أقصى الحمل ٠‏ 

ولو وضعت توأما بانت به على تردد » ولا تنكتح حتى 'نضع الآخر ٠‏ 

ولو طلقها رجعيا ”همات استأئفت عدة الوفاة ٠‏ ا 

ولو كان بائنا اقتصرت على اتمام عدة الطلاق ٠‏ 


اظيا سم 


( الخامس ) فى عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام اذا 
كانث حايلا » صغيرة كانت أو كبيرة » دخل بها أو لم يدخل ٠‏ وبأبعد الأجلين 
ان كانت حاملا ٠‏ 


ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة ٠‏ ولا حداد على أمة ٠‏ 

( السادس) فى المفقود : لا خيار لزوجته ان عرف خبره أو كان له ولى 
ينفق عليها ء 

ثم ان فقد الأمران ورفعت أمرها الى الماكم أجلها أربع سنين ٠ ٠‏ 

فان وجده والا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها التكاح ٠‏ 

فان جاء فى العدة فهو أملك بها ٠‏ 

وان خرجت وتروجت فلا سبيل له ء 

وان خرجت ولم تتزوج فقولان » أظهرهما : أنه لا سبيل له عليها ٠‏ 
ْ ( السابع ) فى عدد الاماء والاستبراء : 

عدة الأمة فى الطلاق مع الدخول قرآن ؛ وهما طهران على الأشهر ٠‏ 

ولو كانتمسترابة فخمسة وأربعون بوما » نحت عبدكانت أو تحتحرءه 

ولو أعنتقت ؛ مطلقت لزمها عدة الحرة ء وكذا لو طلقها رجعبا ثم أعتقت 
ف العدة » أكملت عدة المرة ٠‏ 

ولو طلقها بائنا أنمث عدة الأمة , 

وعدة الذمية كالحرة فى الطلاق والوفاة على الأشيه ٠‏ 

ولو كانت حاملا اعندت مع ذلك بالوضع ٠‏ 

وآم الولد نعتد من وفاة الزوج كالحرة ٠‏ 

ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهى فى العدة استآنفت عدة المرة + 

ولو لم تكن أم ولد استأئفت عدة الأمة للوفاة ٠‏ 

ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة : تغليبا لجائب الخرية ٠‏ 

- المختصر النافع 


ل 


ولو وطىء المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء ٠‏ 
ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل تكاحه » وله وطترها من غير 
اسشيراء ٠‏ 


اه 


كميدة 


لا بجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من ببئه الا أن تأتى بفاحشة » 
وهو ما يجب به الحد ٠‏ 

وقبل : أدناه أن تؤذى أهله ٠‏ 

ولا تخرج هى فان اضطرت خرجت بعد النتصاف الليل وعادث قبل 
الفجر ٠‏ 

ولا يلزم ذلك ف البائن ولا المتوق عنها زوجها ؛ بل نبيت كل واحدة 
منهما حيث شاءت ٠‏ 

ونعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا اذا عرفت 
الوقت ٠‏ 

وى الوفاة من حين يبلعها الخير ٠‏ 


0 
كلجال لارام 

والكلام فى العقد » والشرائط » واللواحق : 

وصيغة الخلع أن يقول : خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا ٠‏ 

وهل نفع بمجرده 7 قال « علم الهدى » : نعم ٠‏ وقال « الشييخ » : لا » 
حتتئ تلبعم بالطلاق * 

ولو تجرد كان طلاقا عند « المرتضى » » وفسخا عند « الشيخ » لو قال 
بوقوعه تجردا ٠‏ 

وما صبح أن يكون مهرا » صح فدية فى الخلع » ولا تقدير فيه 4 بل يجوز 
أن يأخذ منها زائدا عما وصل اليها منه ٠‏ 

ولا بد من 'نعبين الفدية وصفا أو اشارة ٠‏ 

أما الشرائط : فيعتبر فى الخلع البلوغ ؛ وكمال العقل » والاختيار » 
'والقصد ٠‏ 

وف المختلعة مع الدخول ؛ الطهر الذى لم يجامعها فيه » اذا كان زوجها 

ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من ثكره » بل يستحب ٠‏ 

ويصصح خلع الحامل مع الدم لو قيل انها تحيض ٠‏ 

ويعتبر فى العقد حضور شاهدين عدلين وتحريده عن الشرط ء 

وأما اللواحق فمسائل : 

( الأولى ) لو خالعها والأخلاق ملتثمة لم بصح ؛ ولم يملك الفدية ٠‏ 

( الثانية ) لا رجعة للخالع + نعم لو رجعث فى البذل رجع ان شاء ء 

ويشترط رجوعها فى العدة » ثم لا رجوع بعدها ٠‏ 


سس ارا لم 


( الثالثة ) لو أراد مراجعتها ولم ترجع فى البذل افتقر الى عقد جا.يد فه 
العدة أو بعدها ٠‏ 2 ' 

( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما فى العدة لانقطاع 
العصمة بينهما + 

والمباراة : هو أن يقول : بارأتك على كذا ٠‏ 

وهى تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه ٠‏ 

ويشسترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر ٠‏ 

والشرائط المعتبرة فى الخالع والمختلعة مشترطة هنا ٠‏ 

ولا رجوع للزوج الا أن ترجع هى فى البذل ٠‏ 

واذا خرجت من العدة فلا رجوع لها ٠‏ 

ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل اليها منه فما دون » ولا يحل له ما زاد 
عن ة* 


كالباظباء 


وينعقد بقوله : أنت على كظهر أمى ؛ وان اختلفت حرف الصلة ٠‏ 
وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوى رحم نسبا» ورضاعا ٠‏ 


ويشترط أل يسمع نطقه شاهدا عدل ٠‏ 


وى صحته مع الشرط روايتان » أشهرهما : الصحة ٠‏ 
ولا يفع فى يمين ولا اضرار ولا غضب ولا سكر ٠‏ 
ويعتبر فى المظاهر البلوغ » وكمال العقل » والاختيار » والقصد ٠‏ 


وف المظاهرة طهر لم يجامعها فيه » اذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض* 
وف اشترال الدخول تردد ؛ المروى . الاشتراط ٠‏ 


وفى وقوعه بالمتمتع بها قولان » أشبههما : الوقوع » وكذا الموطوءة 
بالملك ؛ والمروى : أنها كاهرة ٠‏ 


وهنا مساكل : 

( الأولى ) الكفارة تجب بالعود وهو ارادة الوطاء + 

والأقرب أنه لا استقرار لوجويها ٠‏ 

( الثائية ) لو طلقها وراجم فى العدة لم تحل حتى يكفر ٠‏ 

ولو خرجت فاستائف النكاح » فيه روايتان ؛ أشهرهما : أنه لا كفارة* 
( الثالثة ) لو ظاهر من أريع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات + 

وفى رواية كغارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة ٠‏ 

( الرابعة ) يحرم الوطء قبل التكفير ٠‏ 

فلو وعلىء عامدا لزمته كفارتان ٠‏ ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة ٠‏ 


سس ولي مل 


( الخامسة ) اذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر ٠‏ ولو علقه 


بشرط لم تحرم حتى بحصل الشرط ء 
وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد » ويقرب اذا كان الوطء هو 


( السادسة ) اذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وها حتى يكفر ٠‏ 
وقيل : تجزى بالاستغفار وهو أشبه ٠‏ 

( السابعة ) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة ٠‏ 

وعند اقضائها يضيق عليه حثتى يفىء أو يطلق ٠‏ 


ولو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح » ولا تنعقد الا فى الاضرار ٠‏ 
لأضلاح اللين:+ 

بلا مرح كون ها او النعايو ازنة افير 

ويعتبر فى المثولى البلوغ ؛ وكمال العقل » والاختيار » والقصد + 

وق المرآة الزوجية » والدخول ٠‏ 

وف وقوعه بالمنمتع بها قولان ؛ المروى : أنه لا يقّع ٠‏ 

واذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ٠‏ 

ذ ان أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة » خيره الحاكم بين الفيئة 

والطلاق ٠‏ ا 

فال امتنع حبسه وضيق عليه ف المطعم والمشرب حتى يكفر ويفىء » 
أو يطلق ٠‏ 

واذا طلق وقع رجعيا ؛ وعليها العدة من يوم طلقها ٠‏ 

وهل شترط فى ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم وااروابات 
مطلقة + 

ولنتبع ذلك بذكر : الكفارات ؛ وفيه مقصدان : 

( الأول ) فى حصرها : وتنقسم الى مرئبة وعخيرة » وما يجتمع الأمران »> 

فالمرتبة : كفارة الظهار : وهى عتق رقبة » فان لم يجد.فصيام شهرين 
متتابعين » فان لم يستطم فاطعام ستين مسكينا ومثلها كفارة قتل الخطا ٠‏ 


لس د 

وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا اطعام 
عشرة مساكين ؛ فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات ٠‏ 

والمخيرة : كفارة شهر رمضان : وهى عتق رقبة ؛ أو صيام شهرين 
منتثابعين أو اطعام ستين مسكينا » 

ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين » وكفارة خلف العهد 
على التردد ٠‏ 

أما كفارة خلف النذر ففيه قولان : أشبههما : أنه لصغيرة ٠‏ 

وما فيه الأمران : كفارة يمين ؛ وهى عتق وقبة أو اطعام عشرة مساكين 
أو كسوتنهم فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتاابعات * 

وكفارة الجمع : كقتل المومن عمدا عدوانا » وهى عتق رقبة وصيام 
شهرين متنتابعين واطعام ستين مسكينا » 

مسائل ثلاث : 

( الأولى ) قبل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار ٠‏ 

ومن وطىء فى الميض عامدا لزمه دينار فى أوله ونصف فى وسطه وريم 
فى آخره ٠‏ 

ومن نزوج امرأة فى عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق ٠‏ 

ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما ٠‏ 
والاستحباب فى الكل أشبه ٠‏ 

( الثانية ) فى جز المرأة شعر رأسها فى المصاب كفارة شهر رمضان » 
وفيل : كفارة مرتبة » وى تنه ف المصاب كفارة يمين ٠‏ وكذا فى خدش 
وجهها ٠‏ وكذا فى شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته ٠‏ 

( الثالثة ) من نذر صوم يوم فعجز عله » تصدق عنه باطعام المسسكين 
متدين من طعام» فان عجز عنه ؛ تصدق بما استطاع ٠‏ فان عجز استغفر الله. 


بت 

المقصد الثانى : فى خصال الكفارة : 

وهى العتق والاطعام والكسوة والصيام ٠‏ 

أما العتق فيتعين على الواحد فى المرتبة ٠‏ 

وتحفق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع امكان الاتياع ٠‏ 
'لعتق بها ٠‏ 

وهل يحجزى المدير # قال فى « النهاية » : لا » وفى غيرها بالجواز وهو 
أشيه ٠‏ 

ويجرىء الآبق ما لم يعلم موته ؛ وأم الولد ٠‏ 

ولا نباع ثياب البدن » ولا المسكن فى الكفارة » اذا كان قدر الكفاية » 
ولا الخادم ٠‏ 

ويلزم الحر فى كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شورين متتادعين » 
والمملوك صوم شهر ٠‏ 

فاذا صام الحمر شهرا ومن الثانى شيئا ولو يوما أتم ٠‏ 

ولو أفطر قبل ذلك أعاد الا لعذر كالحيض » والنفاس » والاغماء » 
والمرض » والحنون + 

وأما الاطعام : فيتعين فى المرتبة مع العجز عن الصيام ٠‏ 

ويجب اطعام العدد لكل واحد مد من طعام » وقيل مدان مع القدرة. 

ولا بحزىء اعطاؤه لما دون العدد ٠‏ 

ولا يجوز التكران من الكفارة الواحدة معالتمكن ٠‏ ويجوز مع التعذره 


وبطعم ما يغلب على قوته ؛ ويستحب أن يضم اليه أ“د'ما أعلاه اللحم » 
وأوسطه الخل ؛ وأدناه الملح ٠‏ 
ولا تحزىء اطعام الصغار منفردين وبحوز منلصمين ٠‏ 


سس سد 

ولو انفردوا احتسب الاثثان بواحدء 

مساكل : 

( الأولى ) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ٠‏ وفى رواية : بجرى الثوب 
'الواحد وهو أشبه ٠‏ 

وكفارة الابلاء مثل كفارة اليمين ٠‏ 

( الثائية ) من عجز عن العتق فدخل فى الصيام ثم تسكن من العتق لم 
يلؤمه العود وان كان أفضل ٠‏ 

( الثالثة ) كل من وجب عليه صوم شهرين متنابعين فعجز صام ثمانية 


عثر نوما ٠‏ 
فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام » فان لم يستطع استغفر 
ألله سبحاته ٠‏ 


( الرابعة ) يشنترط ف المكفر البلوغ ؛ وكمال العقل ؛ والايمان » ونية 
القربة » والتعيين ٠‏ 


معنا اللىان 

والنظر فى أمور أربعة : 

الأول :اح السس »وهو آمران؛ 

( الأول ) قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة ٠‏ 

ولا شت لو قذفها فى عدة بائنة > ويثبت لو قذفها ى رجعية ٠‏ 

( الثانى ) انكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة 
موطوءة بالعقد الدائم » ما لم يتجاوز أقصى الحمل ٠‏ 

وكذا لو أثكره بعد فراقها ولم تتزوج » أو بعد أن نزوجت وولدت لأقل 
من ستة أشهر منذ دخل ٠‏ 

الثانى : - فى الشرائط : ويعتتبر فى الملاعن البلوغ » وكمال العقل ٠‏ 

وفى لعان الكافر قولان » أشبههما : المواز » وكذا المملوك ٠‏ 

وق الملاعنة البلوغ » وكمال العقل » والسلامة من الصمم واٌرس ٠‏ 

ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه ٠‏ 

وأن نكون عقدها دائما ٠‏ 

وفى اعتبار الدخول قولان ؛ المروى : أنه لا يقع قبله ٠‏ 

وقال ثالث شوته بالقذف دون النفى للولد ٠»‏ 

ويشبث بين الحر والمملوكة » وفيه رواية بالمنع » وقول ثالث بالفرق ٠‏ 

ويصح لعان الحامل » لكن لامقام عليها الحد حتتى 'تضع ء 

الثالث : - الكيفية : وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله » انه لمن الصادقين 


فيما رماها به » ثم يقول ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذيين ٠‏ ثم تشهد 
المرأة أربعا انه لمن الكاذبين فيما رماها به ٠‏ 


جع ]ا يد 


ثم تقول : ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ٠‏ 

والواجب فيه النطق بالشهادة ؛ وأن يبدا الرجل بالتلفظ باللفظ العربى 
مع القدرة ٠‏ 

والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبرا القبلة ؛ وأن يقف الرجل عن يمينه 
والمرأة عن يساره » وأن بحضر من يسمع اللعن ٠‏ 

ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ٠‏ وكذا المرأة قبل ذكر الغضب ء 

الرابع : - فى الأحكام : وهى أربعة : 

( الأول ) تعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج ٠‏ ولعانة سقفوطه 
وثبوت الرجم على المرأة ان اعثرفت أو تكلت ؛ ومع لعانها سقوطه عنها» 
وانتماء الولد عن الرجل ؛ وانحرسها عاية م بدا ٠‏ 

( الثانى ) لو اعترف بالولد فى أثناء اللعان لمق به وتوارثا وعليه الحد ٠‏ 

ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا نتغرب 
به » وثرثه الأم ومن يتغرب بها » 

وى سقوط الحد هنا روابتان ؛ أشهرهما : السقوط ٠‏ 

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يبت المد الا أن تقر أربعا 
على تردد ٠‏ 

(الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأتكر » فاذا أقامت بينة أنه أرخى 
عليها الستر لاعنها وبانت منه » وعليه المهر كملا ٠‏ وهى رواية على بن جعفر 
عن أخيه ٠‏ 

وى « النهاية » وان لم نقم يبنة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط ٠‏ 
وفى ابجاب الجلد : اشكال ٠‏ 

وفى رواية « أبى بصير » ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ٠‏ 

وقيل : لا سقط الارث لاستقراره بالموث » وهو حسن ٠‏ 


تاسيف العةة 


والاظر 2 الرق وأسباب الازالة : 


أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة » ولو أخاوا بشرائطها 
جاز تملكهم ٠‏ 

ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا فى صحة من رأيه » حكم برقيته ٠‏ 

واذا بيع فى الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه الا ببينة ٠‏ 

ولا ملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا ؛ ولا الأولاد وان 
تقلوا + 

وكذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات كاخالة 
والعمة والأخت وبنتها وت الأخ » وينعتق هؤلاء بالملك » ويملك غيرهم من 
الرجال والنساء على كراهية ؛ ويتاكد فيمن يرثه ٠‏ 

وهل بنعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب ؛ فيه روايتان » أشهرهما : 
أله يمعتق ٠‏ 

ولا شعتق على المرأة سوى العمودين ٠‏ 

واذا ملك أحد الزوجين صاحيه بطل العقد بينهما وثبث الملك ٠‏ 

أما ازالة الرق فأمسمابها أربعة : الملك ؛ والمماشرة » واللسراية, 
والعوارض +٠‏ وقد سلف الملك ٠‏ 

أما المماشرة : فالعتق » والكتابة » والتدبير » والاستيلاد ٠‏ 

وأما العئق : فعبارنه الصريحة التحريرء وفىلفظ العتق نردد ؛ ولا اعتبار 
بغير ذلك من الكنايات وان قصد بها العثق ؛ ولا تكفى الاشارة ولا الكتتابة 
مع القدرة على ال لنطق ؛ ولا بصم جعله يمينا » ولا بد من تجر يده 
عن شرط متوقع أو صفة ؛ ويجوز أن ترط مع العتق شىء ؛ ولو شرط 
اعادته فى الرق ان خالف فقولان ؛ المروى : اللزوم .0 

وشترط فى المعشق جواز التصرف : والاخثيار » والقصد » والقرية ٠‏ 


سس رتاه ست 


'السكران » وفى وقوعه من الكافر تردد » ويعتتبر فى المعتكق أن يكون مملوكا 
حال العتق مسلما ؛ ولا يصح لو كان كافرا » ويكره لو كان مخالفا ٠‏ ولو 
نذر عتق أحدهما لزم ٠‏ ولو شرط المولى على المعئق الخدمة زماذا معينا صبح» 
ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه + المروى : لاء 

واذا طلب المملوك البيع لم تجب اجابته ٠‏ 

ويكره التفريق بين الولد وأمه ٠‏ وقيل : بحرم ء واذا أتى على المملوك 
المؤمن سبع سنين يستحب عتقه » وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد ٠‏ 

مسائل سبع : 

( الأولى ) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملكجاعة تخير فى أحدهم» 
وقيل : يفرع ببنهم ؛ وقال ثالث : لا يلزمه عتق ء* 

( الثانية ) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت نوأمين عتقا ٠‏ 

( الثالثة ) لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال: 
نعم » لم ينعتق الا من سبق عتقه ٠‏ 

( الرابعة ) لو نذر عتق أمته ان وطئها صح فان أخرجها عن مالكه انحلت 
اليمين وان عادت بملك مستائف + 

( الخامسة ) لو نذر عتق كل عبد قديم فى ملكه أعتق من كان له ىملكه 
سثتة أشهر فصاعدا ٠‏ | 

( السادسة ) مال المعتق لمولاه وان لم يشترط + وقيل : ان لم يعلم به 
فهو له وان علم ولم ,يستثنه فهو للعبد ٠‏ 

( السابعة ) اذا عتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة ٠‏ 

وأما السراية : فمن أعتئق شقصا من عبده عتق كله » ولو كان له شريك 
قوم عليه نصيبه ان كان موسرا » وسعى العبد فى فك باقيه ان كان المعتق 
معسرا » وقيل : ان قصد الاضرار فكه ان كان موسرا وبطل العتتق ان كان 


يوب ست 
معسرا »؛ وان قصد القربة لم يلزمه فكه وسعى العبد فى حصة الشريك » 
فان امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته ٠‏ واذا أعئق الحامل تحرر 
الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكونى ٠‏ وفيه مع ضعف السند اشكال 
منشأه عدم القصد الى عتقه ٠‏ 

وأما العوارض : فالعمى » والجذام » وتنكيل المولى بعبده ٠‏ والمق 
الأصحاب الاقعاد ؛ فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق » وكذا اذا 
أسلم العبد فى دار الحرب سابقا على مولاه ؛ وكذا لو كان العيد وارثا 


ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه ٠‏ 


كنات الحريش فالعا تبزوالاستيزاد 


أما التديير » فلفظه الصربح : أنت حر بعد وفاتى ٠‏ ولا بد فيه من النية* 
ولا حكم لعبارة الصبى ؛ ولا المجنون : ولا السكران : ولا المحرج الذى 
لاقصد لهء وفىاشتراط القربة ترددء ولو حملت المدبرة من مؤلاها » لم يبطل 
ندبيرها وتنعتق بوفانه منالثلث : ولو حملت منغيره بعد التدبير فالولد مدبر 
كهيئتها » ولو رجم المولى فى تدييرها لم بصح رجوعه ف تندبير الأولاد » 
وفيه فول آخر ضعيف ٠‏ ولو أولد المدير من مملوكة كان ولده مديرا » 
ولو مات الأب قبل المولى لم بيبطل تدبين الأولاد وعنتقوا بعد موت المولى من 
الاو واي قفر سفوا فيا فى كوج «اولو هر الخثلى ل شر الى ولجماه 
وف روابة ان علم بحبلها فما فى بطنها بمنزلتها ٠‏ 

وبعتشر ف المدبر جواز التصرف والاخثيار والقصد ٠‏ 

وف صحته من الكافر تردد : أشبهه : المواز ٠‏ 

والتديير وصية يرجم فيه المولى مثى شاء » فلو رجع قولا صصح فطعا » 
أما لو باعه أو وهيه : فقولان ؛ أحدهما : بطل به التديير » وهو الأشمه » 
والآخر : لا بطل ويمغى البيع فى خدمته ١‏ وكذا الهبة ٠‏ والمدبير رق ؛ 
على التدبير أو متأخرا ٠‏ 

وفيه رواية بالتفصيل متروكة ٠‏ 

وسطل التدبير باباق اللمدبر :ولو أولد له فى حال اباقفه كان أولاده 
رقا ٠‏ ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح 
على الرواية ؛ ولو أبق لم يبطل تدبيره فصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه ٠‏ 

وأما المكاتبة : فتستدعى بان أركائها وأحكامها ٠‏ 


)1 عبارة شرائع الاسلام : مضى البيع فى خدمته دون رقبته والحرر بموت 
مولاهة . : ش 


مد ]ع اح 


والأركان أربعة : العقد » والملك » والمكاتب » والعوض ٠‏ والكتابة 
مستبحبة مع الديانة وامكان الاكتساب » وتتاكد بسؤال المملوك » وتستتحب 
مع النتماسه ولو كان عاجزا ٠‏ 

وهى قسمان : فان اقتصر على العقد فهى مطلقة » وان اشترط عوده رقا 
مع الحجز فهى مشروطةء وف الاطلاق نتحرر منه بقدر ما أدىء وفالمشروطة 
برد رقا مع العجر ٠‏ وحده أن وخر النجم من محله ٠‏ وف رواية أن ينوخر 
نجما الى نجم ؛ وكذا لو علم منه العجز ٠‏ ويستحب للمولى الصبر لو عجز + 
وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المششروع ٠‏ 

ويعتبر فى المالك جواز التصرف والاختيار والفصد » وفاعتبار الاسلام 
تردد ع أشيهه : أنه لا يعتبر ٠‏ ويعتبر فى المسلوك التكليف ؛ وفى كتابة الكافر 
تردد » أظهره : المنع ٠‏ 

وبعتبر ى العوضش كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح 
نملكه للمولى » ولا حد لأكثره لكن بكره أن نتجاوز قيمته » ولو دفع ماعليه 
قبل الأجل ذالمولى فى قبضه بالخيار + ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الامام 
من سهم الرقاب وجوبا ٠‏ 

وأما الأحكام فمسائل : 

( الأولى ) اذا ماث المشروط ١‏ بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاهء 
وان مات المطلق ١‏ وقد أدى شيئًا نحرر منه بشّدره وكان للمولى من نركته 
بنسبة ما بقى من رقييته ولورثته بنسبة الحرية ان كانوا أحرارا فى الأصل 
والا تحرر منهم در ما تحرر منه وألزموا بما بقى من مال الكتنابة ء فاذا 
أدوه 'نحرروا » ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقى منهم » وفى رواية يدون 
ما بقى من مال الكتابة وما فضل لهم ٠‏ 

والمطلق اذا أوصى أو أوصى له » صح نصيب الحرية " وبطل فى الزائد ٠‏ 
وكذا لو وجب عليه حد أشم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الخرية + 





. المشروط والمطلق وصفان للمكاتب‎ )١( 
. (؟) صم له منها بقدر ما فيه من الحرية‎ 


1 المختصر النافع 


١ 


داه 


ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية ٠‏ ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة 
سقط عنه من الحد بقدر نصيبه مئها وحد يما تحرر ٠‏ 

( الثانية ) ليس للمكاتب. التصرف ف ماله بهبة ولا عتق ولا اقراض الا 
باذن المولى ٠‏ وليس للمولى التصرف ف ماله بغير الاستيفاء ٠‏ ولا بحل له 
وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو وظئها مكر ها لزمه مهرها + ولا تتزوج. 
الا ااه وإ وجل يدي اق لجخي رجه كنا الالو وار 
أحرارا ٠‏ 

( الثالثة ) يجب على المولى اعائته من الزكاة ٠‏ ولو لم يكن ؛ استحب 
شبرعا ٠‏ 

وأما الاستيلاد : فهو يتحقق بعلوق أمته منه فى ملكه وهى مملوكة ٠‏ 
لكن لا يجوز ببعها ما دام ولدها حيا الا فى ثمن رقبتها اذا كان دينا على 
مولاها ولا جهة لقضائه غيرها ؛ ولو مات ولدها جاز بيعها ٠‏ وتتحرر بموت 
المولى من نصيب ولدها ٠‏ ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيبولدها 
وسعت فيما بشى + وفى روابة تنوم على ولدها انث كان موسرا ؛ وف رواية 
محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام فى وليدة نصرائية أسلمت وولدت 
من مولاها غلاما ومات فأاعتقت وتزوجت نصرائيا وتنصرت وولدت فقال : 
ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى نضع وتقتل ٠‏ وفى « النهاية » يفعل 
بها ما بفعل بالمرتدة ٠‏ والرواية شاذة ٠‏ 


3 54 اسدام 
والنظر فى الأركان واللواحق 

والأركان أربعة : 

( الأول ) الاقرار : وهو اخبار الانسان بحق لازم لهء ولا يختص لفظاء 
ويقوم مقامه الاشارة ٠‏ ولو قال : لى عليك كذا ؛ فقال : نعم أو أجل فهو 
اقرار ٠‏ وكذا لو قال : أليس لى عليك كذا 7 فقال : بلى ٠‏ ولو قال : نعم ؛ 
قال الشيخ لا يكون اقرارا + وفيه تردد ٠‏ ولو قال : أنا مقر لم يلزمه الا أن 
بقول به ٠‏ ولو قال : بعنيه أو هبنيه فهو اقرار ٠‏ ولو قال : لى عليك كذا » ' 
فقال : اترن أو اتتقد لم يكن شيئا ٠‏ وكذا لو قال : اتزنها أو اتتقدها , أما 
لو قال : أجلتنى بها أو قضيتكها فقد أقر واتقلب المقر مدعيا ٠‏ 

( الثانى ) المقر : ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ٠‏ 

فلا يقبل اقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله ٠‏ ولا حد ولا جناءة 
ولو أوجبت قصاصا ٠‏ 

( الثالث ) فى المقر له : ويشترط فيه أهلية التملك ٠‏ ويقبل لو أقر للحمل 
ننزيلا على الاحتمال وان بعد ٠‏ وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى * 20 

( الرابع ) فى المقر به : ولو قال : له على مال قبل تفسيره بسا يملك وان 
قل ٠‏ ولو قال شىء فلا بد من تفسيره بما شت ف الذمة ٠‏ ولو قال آلف 
ودرهم رجم فى 'تفسير الألف اليه ٠‏ ولو قال مائة وعشرون درهما فالكل 
دراهم ٠‏ وكذا كنايته عن الشىء » فلو قال كذا درهم فالاقرار بدرهمء وقال 
الشيخ : لو قال كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر ٠‏ ولو 
قال كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين ٠‏ والأقرب الرجوع فى تمسيره 
الىالمقر ولا يقبل أقل من درهم ٠‏ ولو أقر بشىء مجلا فاتكر الغريم الأجل 
لزمه حالا وعلى الغريم اليمين ٠‏ 

واللواحق ثلاثة : ٠‏ 

( الأول ) فى الاستثناء : ومن شروطه الاتصال العادى ٠‏ ولا يشترط 


جداع ع لاجد 


الحنسى ولا تفصان المستثنى عن المستثنى منه ٠‏ فلو قال : له على عشرة ال 
ستة لزمه أربعة ٠‏ ولو قال : ينتقص ستة لم تقبل منه ٠‏ ولو قال : عشرة الا 
خحمسة الا ثلاثة لزمه ثمائيةء ولو قال: له عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة كان الاقرار 
بالأربعة + ولو قال : درهم ودرهم الادرهما لزمه درهمان» ولو قال: عثرة 
الا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع اليه تفسير القيمة ما لم يستغرق 
العشرة ٠‏ 

( الثانى ) فى تعقيب الاقرار سا ينافيه ٠‏ ولو قال : هذا لفلان بللغلان 
فهو للأول ويغرم القيمة للثانى ٠‏ ولو قال : له على مال من ثمن مر لزمه 
امال * ولو قال : انتعت بخيار وأثكر البائع الخيار قبل اقراره فى الببع دون 
الخيار ٠‏ وكذا لو قال : من ثسن مبيع لم أقبضه ٠‏ 

( الثالث ) الاقرار بالنسب : ويشترط ف الاقرار بالولد الصغير امكان 
البنوة وجيالة نسب الصغير وعدم المنازع ٠‏ ولا شترط التصديق لعدم 
الأهلية ٠‏ ولو بلغ فأتكر لم يقبل ٠‏ ولا بد فى الكبير من التصديق وكذا فى 
غيره من الأنساب ٠‏ واذا نصادقا توارثا سنساا:ء ولا يتعدى المتصادقين ٠‏ 
ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم قبل اقراره بالنسب ولو تصادقا ٠‏ فاذا 
أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع اليه ما فى بده ٠‏ وان كان مشاركا دفم 
اليه نسبة نصيبه من الأصل» ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلنفت الي تناكرهسا ٠‏ 
ولو أقر بأولى منه ثم من هو أولى من المقر له فان صدقه الأول دفع الى 
الثانى وان كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه ء ولو أقر بسساو له فشاركه ثم 
أقر بمن هو أولى منهما فان صدقه المساوى دفعا اليه ما معهما » وان أنكر 
غرم للثانى ما كان فى بده + ولو أقر للميئة يزوج دفع اليه مما فى بده بنسبة 
نصيبه ٠‏ ولو أقر بآخر لميقبل الا أن يكذب نفسه فيغرم له ان أنكر الأول». 
وكذا الحكم فى الزوجات اذا أقر بخامسة ٠‏ ولو أقر اثنان عادلان من الورثة 
صح النسب وقاسم الوارث ء ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا 
اليه مما فى أيديهما بدسبة نصيبه من التركة ٠‏ 


والنظرف أمور ثلاثة : 


( الأول ) ما به ينعقد : ولا ينعقد الا بالله وبأسمائه الخاصة» وما نصرف 
اطلاقه اليه كالخالق » والبارى دون ما لا ينصرف اطلاقه اليه كالموجود ء 
ولا ينعقد لو قال : أقسم أو أحلف حتى يقول بالله ٠ولو‏ قال ؛ لعمر الله كان 
يمينا » ولا كذا لو قال : وحق الله ٠‏ ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق 
والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا بالمصحف ٠‏ وينعقد لو قال : حلفت برب 
المصحف ٠‏ ولو قال : هو يهودى أو نصرانى أو :حلف بالبراءة من الله أو 
رسوله أو الأئمة لم يكن يمينا والاستثناء بالمشيئة فى اليمين يمنعها الانعقاد 
اذا اتصل بما جرت العادة ٠‏ ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين 
وسقط الاستثناء الى أربعين بوما وهى متروكة ٠‏ 

( الثانى ) الحلف : ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقتصدء 
فلو حلف عن غير نية كانت لغوا ولو كان اللفظ صريحا ء ولا يمين للسكران 
ولا المكره ولا الغضبان الا أن يكون لأحدهم قصد الى اليمين ٠‏ وتصحح 
اليمين من الكافر وى الخلاف لا يصح ٠‏ ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد الا 
باذنه ٠‏ وذو بادر كان للوالد حلها ان لم تكن فى واجب أو ترك محرم ٠‏ وكذا 
الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه ٠‏ 

( الثالث ) فى متعلق اليمين : ولا يمين الا مع العلم + ولا يجب بالغموس 
كفارة ٠‏ وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو 
مكروه ٠‏ ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم 
أو مكروه + ولو حلف على مباح وكان الأولى مخالفته فى دينه أو دنياه فليات 
لماهو خير له ولا اثم ولا كفارة ٠‏ واذا نساوى فعمل ما تعلقت به اليمي 
وتركه وجب العمل بمقتفى اليمين ٠‏ ولو حلف ازوجته ألا يتزوج أو 
نتسرى لم ننعقد يمينه ٠‏ وكذا لو حلفت هى أن لا تنزوج بعده + وكذا لو 
حلفت أن لا تخرج معه ٠‏ ولا تنعقد لو قال لغيره : والله لتفعلن : ولا يلزم 


لعو ل 
أحدهماء وكذا لو حلف لؤريمه على الاقامة بالبلد وخثىمع الاقامة الضرر + 
وكذا لو حلف ليضرين عبده فالعفو أفضل ولا اثم ولا كفارة + وو حلف 
له مالا وكتب له انتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث على تسليم الثلمن حلف 
وقصد التخلص من ظالم لم يأثم ولم يتحرروا ٠‏ ونكره الحلف على القليل 
وان كان صادقا ٠‏ 

مسألتان : 


( الأولى ) روى ابن عطية فيمن حلف آلا يشرب من لبن عئزة له ولايكل 
من مها : أنه بحرم عليه لبن أولادها ولخكومهم لأنهم منها » وق الرواية 
ضعف ٠‏ وقال ف النهاية : ان شرب لحاجة لم يكن عليه ثىء وااتقييد حسن٠‏ 

( الثائية ) روى أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أعجبته 
جارية عمته فخاف الاثم فحلف بالايمان ألا يمسها أبدا فورث الخارية أعليه 
جناح أن يطأها # فقال : ائما حلف على الحرام ولعل الله رمه فورثه اباها لما 
علم من عفته ٠‏ 


. مودرر مر 5 
كثات السو روالعور 


( الأول ) الناذر : ويعتبر فيه اتتكليف والاسلام والقصد ٠‏ 

ويشترط ف نذر المرأة اذن الزوج ٠‏ وكذا نذر المملوك ؛ فلو بادر 
أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم ٠‏ 
ولا ينعقد فى سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك ٠ ١‏ 

( الثانى ) الصيغة : وهى أن 'تكون شكرا كقوله : ان رزقت وئدا فلله 
على كذا ء أو استدفاعا كقوله : ان برىء المريض فلله على كذا ٠‏ أو زجرا 
كقوله : ان فعلت كذا من المحرمات أو ان لم أفعل كذا من الطاعات فدله على 
كذا ٠‏ أو تبرعا كقوله : لله على كذا ٠‏ ولا ريب ف انعقاده مع الشرط - وى ' 
انعقاد التبرع قولان » أشبههما : الانعقاد + ويشترط النطق بلفظ الخلالة » 
فلو قال : على كذا لم يلزم » ولو اعتقد انه ان كان كذا فلله عليه كذا ولم 
نتلفظ بالملالة » فقولان » أشبههما : أنه لا ينعقد » وان كان الاتب .ان به 
أفضل ٠‏ وصيغة العمد أن يقول : عاهدت الله متى كان كذا فعلى ؟ذا ٠‏ 
وينعقد نطقاء وف انعقاده اعتقادا قولان » أشبههما : أنه لا ينعقد ٠‏ ومسترط 
فيه القصد كالنذر ء 

( الثالث ) فى متعلق النذر : وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للثاذر ٠‏ 
ولا ينعقد مع العجز + ويسقط لو نجدد العجزء والسبب اذا كان طاعة وكان 
التذر شكرا لزم ٠‏ ولو كان زجرا لم يلزم ٠‏ وبالعكس لو كان السيب 
معصية + ولا ينعقد لو قال : لله على نذر واقتصر به ٠‏ وينعقد لو قال : على 
قرابة » ويبر بفعل قربة » ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين ٠‏ ولو نذر صوم 
حين صام سنة أشهر ٠‏ ولو قال : زمانا ؛ صام خمسة أشهر ٠‏ ولو نذر الصدقة 
بمال كثير كان ثمانين درهما ٠‏ ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له 


المكره ولا السكران ولا الغضبان الذى لا قصد له : ١‏ 


فى ملكه ستة أشهر فصاعدا » هذا اذا لم ينو شيئا غيره ٠‏ ومن نذر ف سبيل 
الله صرفه فى البر ٠‏ ولو نذر الصدقة بما يملك لزم » فان شق قومه وأخرج 
شيئا فشيئا حتى يوق ٠‏ 

( الرابم ) ف اللواحق : وهى مسائل : 

( الأولى ) لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه ٠‏ وكذ.ا لو 
مرض أو حاضت المرأة أو نفست ٠‏ ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وان 
اتفق فى السفر ٠‏ ولو اتفق يوم عيد أفطر » وفى القضاء تردد ٠‏ ولو عجز عن 
صومه أصلا قبل : يسقط ٠‏ وف رواية يتصدق عنه بمد ٠‏ 
ولو آخل لزمته الكفارة»ء وماعلقه بشرط ولم يقرنه بزمانفقولان ؛ أحدهما : 
إنتضيق فعله عند الشرط » والأخير : لا يتضيق » وهو أشبه ٠‏ 

( الثالثة ) من نذر الصدقة فى مكان معين أو الصوم والصلاة ى وقت 
معين لزم » فان فعل ذلك فى غيره أعاد ٠‏ 

( الرابعة) لو نذر : أن يرأ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم 
قبل النذر لم بلزم » ولو كان بعده لزم ٠‏ 

( الخامسة ) من نذر ا ذرزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات ؛ حشج به 
ثمنه فى معونة الحاج والزائرين ٠‏ 

( السابعة ) روى اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام ف رجل 
كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن بحج » فقيل له : تزوج ثم حبج ؛ قال : 
اشكال الا أن يكون نذرا ٠‏ 

( الثامئة ) روى رفاعة عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل لذر الج 
ولم يكن له مال فحج عن غيره أبجز ىعن نذره ؟ قال : نعم » وفيه اشكال 


سد 
( التاسعة ) قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وان احتاج الى 
عننهء هن اسضاة الى رؤانة مرضلة + 
( العاشرة ) العمد كاليمين يلزم حيث تلزم ٠‏ ولو تعلق بما الأعود ' 
خالفته دينا أو دنيا خالف ان شاء ولا اثم ولا كفارة ٠‏ 





. الأكثر عائدة ونفعا‎ )١( 


انا المت اناك 

بؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض اذا خرق ٠‏ 
ولو أصاب السهم معترضا حل ان كان فيه حديدة » ولو خلا منها لم يؤكل 
الا أن يكون حادا فيخرق ٠‏ وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غسيره من 
الجوارح ء ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم ٠‏ ولا ما قتله 
العقاب وغيره من جوارح الطير الا أن يذكى ٠‏ وادراك ذكاته بأن يجده 
ورجله تركض أو عينه تطرف ٠‏ وضابطه حركة الحميوان ٠‏ ويشترط فالكلب 
أن يكون معلما يسترسل اذا أغرئ وينزجر اذا زجر وألا يعتاد أكل صيده 
ولا عبرة بالنذرة ٠‏ ويعتبر فى المرسل أن ,يكون مسلما أو بحكمه قاصدا 
بارساله الصيد مسميا عند الارسال ٠‏ فلو ترك عامدا لم يؤكل صيده » 
ويفركل لو نسى اذا اعتقد الوجوب ء ولو أرسل وسمى غيره لم يؤكل صيده 
الا أن يذكيه » ويعتبر ألا يغيب عنه » فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده 
مقتولا أو ميتا لم يؤكل ٠‏ وكذا السهم ما لم يعلم أنه القاتل ٠‏ و يجوز 
الاصطياد بالشرك والبالة وغيرهما من الآلة و بالجوارح لكن لا بحل منه 
الا ما ذكى ٠‏ 

والصيد ما كان ممتنعا » ولو قثل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا ١‏ 
غير ممتنع لم .بحل + ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون 
فرخه. 

( الأولى ) اذا تقاطعته الكلاب قبل ادراكه حل ٠‏ 

( الثائية ) لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع فى ماء فمات لم يحل » 
وشبغى هنا اشتراط استقرار الحياة " ٠‏ 





)1( الطفل : المولود » وولد كل وحشية أبضا طفل ٠‏ اءه مختار الصحاح. 

(؟) هذا استدراك على الحكم السابق » لأنه بفيد عدم حله سواء اكان قيل 
مونه مسستقر الحياة أم لا » مع أن عدم الحل انما هو حكم خاص بمستقر الحياة 
قبل التردى وبعد الاصابة بالسهم . 

وبدل على ذلك عبارته فى شرائع الاسلام وهذأ نصها : « ولو رمى صسيدا 
فتردى من جبل أو وقع فى الماء مات ؛ لم بحل لاحتمال أن يكون موته من 
السقطة » نعم لو صير حيانه غير مستقرة حل » لانه يجرى مجرى المذبوج » . 


سه أهم ل 


( الثالثة ) لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا ولو تحرك أحدهما 
فهو الخلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية ٠‏ ولو لم تكن مستقرة 
حلا وى رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر وهى شاذة ٠‏ ولو أخذت الحبالة 

( الرابعة ) اذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم بحل 

حتى يذكى + وف رواية جميل : بدع الكلب حتى يقتله ٠‏ 

ع ا الي ين وه 

يسم أو لم يقصد الصيد ؛ لم يحل ٠‏ 

( السادسة) لو ومى صيدا فاصاب غيره حل ٠‏ ولو ومى لا للصيد فقتل 
صيدا لم يحل ٠‏ 

( السابعة ) اذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا أن يعرف مالكه 
فيرده اليه ٠‏ ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا ٠‏ ويكره أن يرمى 
الصيد بما هو أكبر منه ولو اتفق قيل بحرم ٠‏ والأشبه الكراهية ٠‏ وكذا 
يكره أخذ الفراخ من أعشاشها ٠‏ والصيد يكلب علمه مجوسى ٠‏ وصيد 
السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ء وصيد الوحش والطير بالليل ٠‏ 

والذبائتح » يستدعى يان فصول : 

( الأول ) الذابح : ويشترط فيه الاسلام أو حكمه ولو كان أنثى ٠‏ وى 
الكتابى روايتان » أشهرهما : المنع ٠‏ وفى رواية ثالثة : اذا ممعت تسميته 
فكل والأفضل أن يليه المومن ٠‏ نعم لا تحل ذببحة المعادى لأهل البيت عليهم 
السلام + 

( الثانى ) الآلة : ولا تصح الا بالحديد مع القدرة » وبجوز بغيره مما 
نغرى الأوداجعند الضرورة ولو مروة أو ليطة أو زجاجةء وفى الظفر والسن 
مع الضرورة تردد ٠‏ 

( الثالث ) الكيفية : وهى قطع الأعضاء الأربعة 3 : المرىء » والودجان » 
والحلقوم » وف الرواية : اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأ س ٠‏ وسكفى 
فى النحر الطعن فى الثغرة + ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان » 
والتسمية » فلو أخل بأحدهما عمدا لم بحل »؛ ولو كان نسيانا حل ٠‏ و بشترط 
نحر الابل وذبح ما عداها ٠‏ فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم بحل + 
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ولا بحل حتنى يتحرك بعد التذكية حركة المى ؛ وأدناه أن نتحرك الذنب أو 
تطرف العين ونخرج الدم المعتدل ٠‏ وقيل : نكفى الحركة » وقيل :. يكفى 
أحدهما » وهو أشنيه ٠‏ وف ابانة الرأس بالذبح قولان المروى : أنها 
تحرم ٠‏ ولو سبفت السكين فأبائته لم تحرم الذبيحة ٠‏ ويستحب ف الغنم 
ربط ,بدى المذبوح واحدى رجليه وامساك صوفه أو شعره حتى يبرد ٠‏ 
وف البقر عقد يديه ورجليه واطلاق ذنبه ٠‏ وفى الابل ربط أخفافه الى 
ابطيه ٠‏ وى الطير ارساله ٠‏ ويكره الذباحة ليلا » ونخم الذبيحة ١‏ » وقلب 
السكين فى الذبح » وأن يذبم حيوانا وآخر ينظر اليه » وأن يذبح بيده 
ما رباه من النعم + ويحرم سلخ الذببحة قبل بردها وقيل بكره » وهو أشبهء 

( الأول ) ما يباع ى أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص ٠‏ 

( الثانى ) ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصى والمتردى ى 
بثر بجوز عقره بالسيف وغيره مما بحرح اذا خثى تلفه ٠‏ 
٠‏ ( الثالث ) ذكاة السمك : الخراجه من الماء حيا ٠‏ ولا يعتبر فى المخرج 

الاسلام ولا التسمية ٠‏ ولو وثب أو نضب عله الماء فأخذ حيا حل + وقيل : 

يكفى ادراكه يضطرب » ولو صيد وأعيد فى الماء فمات لم ,بحل وان كان ى 
الآلة + وكذا المراد ذكاته أخذه حيا ٠‏ ولا شترط اسلام الآخذ ولا انتسمية 
ولا بحل ما يموت قبل أخذه ٠‏ وكذا لو أحرقه قبل أخذه ٠‏ ولا بحل منه 
ما لم يستقل بالطيران ٠‏ 

( الرابع ) ذكاة الجنين ذكاة أمه اذا تمت خلقته ٠‏ وقيل : يشتترط مع 
اشعاره ألا يلجه الروح وفيه بعد ء ولو خرج حيا لم بحل الا بالتذكية ٠‏ 





)١(‏ نخعت الثساة نخعا من باب نفع : جاوزت باة سكين منتهى الذبح الى 
لقاع 1ه مضباح '. ْ ا 


كناب الأطعتروالأشر 
والنظر فيه ستتدعى أقساما : ْ 


( الأول ) فى حيوان البحر : ولا يكل منه الا سمك له.فلس ولو زال 
عنه كالكنئمّت ٠‏ وي كل الربيثا والاربيان والطّمثْر والطبرانى والابلامى* 
ولا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان ء وف الجرى » روايتان » 
أشهرهما : التحريم ٠‏ وفى الزمار والمارماهى والرهو روايتان » والوجه : 
الكراهية ٠‏ ولو وجد فى جوف سمكة سمكة أخرى حلت ان كانت مما 
يؤكل ٠‏ ولو قذفت الحية سمكة تضطرب فهى حلال ان لم تنسلخ فلوسها ٠‏ 
ولا يؤكل الطافى وهو الذى بموت ف الماء وان كان فى شبكة أو حظطليرة ٠‏ 
ولو اختلط الحى فيهما بالميت حل والاجتناب أحوط ٠‏ ولا توكل جلال 
السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة + وييض السمك المحرم مثله ٠‏ ولو 
اشتبه أكل منه الخشن لا الأملس ٠‏ 

( الثانى ) فى البهائم : ويؤكل من الانسية : النعم » ويكره الخيل والحمر 
وكراهية البغل أشد ء ويحرم الجلال منها على الأصح وهو ما ياكل عذرة 
الانسان محضا ٠‏ ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف ٠‏ وثى لميته 
اختلاف » محصله : استبراء الناقة بأربعين بوما والبقرة بعشرين » والشاة 
بعشرة ٠‏ وي كل من الوحشية البقر » والكباش الحبلية » والحمر » والغزلان » 
والبحاميي ٠‏ ا 

وبحر مكل ما له ناب » وضابطه : ما يفترس كالأسدهء والثعلب ٠‏ ويحرم 
الأرنب ؛ والضب » واليربوع » والحشار : كالفارة » والقنفذ » والحية» 
والخنافس » والصراصر » وبنات الوردان ؛ والقمل ٠‏ 

(القسم الثالث) فى الطير : وبحرم منه ما كان سبعا كالبازى وال رحمةءوف 
الغراب روابتان » والوجه : الكراهية + ويتاكد فى الأبقم ٠‏ وويحرم من الطير 
ما كان صفيفه أكثر من دفيفه وما ليس له قائصة ولا حوصلة ولا صيصية ٠‏ 
وبحرم الخفاش والطاووس ٠‏ وف الخطاف تردد » والكراهية أشبه ٠‏ ويكره 
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الفاختة والقبرة ٠‏ وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد ؛ والصرد » والصوام , 
والشقراق٠‏ ولوكان أحد المحللة جلالا حرم حتى يسستبرأ » فالبطة وما أشبهها 
بخمسة أيام ؛ والدجاجة ثلاثة أيام ٠‏ وبحرم الزنابير »؛ والذباب : والبق » 
والبرغوث »؛ وبيض ما لا يؤكل مه ٠‏ ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه 
وثرك ما اتفق + 


مسألتان : ٠‏ 
( الأولى ) اذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره ء ولو اشتد به عظءه حرم 
الحمة ولم نسله ٠‏ 1 


( الثائية ) لو شرب مرا لم يحرم بل بغسل ولا يكل ما فى جوفه ٠‏ ولو 
شرب بولا لم يحرم وغسل ما فى جوفه ٠‏ 

القسم الرابع ‏ ف الجامد وهو خمسة : 

( الأول ) الميتات : والانتفاع بها حرم ٠‏ وبحل منها ما لا تحله اللياة اذا 
كان الحيوان طاهرا فى حال الحمئاة وهو عشرة : الصوف » والشعر » والوبر » 
والريش » والقرن » والعظي » والسن ؛ والظلف ؛ والبيض اذا اكتسى القشر 
الأعلى والأفحة ٠‏ وف اللبن روايتان » والأشبه : التحريم ٠‏ 

( الثائى ) ما بحرم من الذبيحة ٠‏ وهو حمسة: القضيب » والأثيان » 
والطحال ؛ والغرث ؛ والدم » وف المثانة والمرارة تردد » أشسبهه ؛ التحريم 
للاستخياث ٠‏ وف الفرج » والعلباء » والنخاع » وذات الأشاجع ؛ والغدد » 
وخرذة الدماغ ؛ والجدق خلاف » أشبهه : الكراهية ويكره الكلى » والقلب 
والعروق + واذا شوى الطحال مثقوبا فما نحته حرام والا فهو حلال ٠ ١‏ 

( الثالث ) الأعيان النجسة : كالعذرات وما أبين من حى » والعجين اذا 
عجن بلماء النحس ؛ وفيه رواية بالجواز بعد خيزه » لأن النار 5د طهرته ٠‏ 

( الرابع ) الطين : وهو حرام الاطين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء 
ولا بتجاوز قدر الممصة ٠‏ 

( الخامس ) السموم القاتلة » قليلها وكثيرها » ومايقتلكثيره فالمحرم منه: 
ما بلغ ذلك الحد ٠‏ 


)1١(‏ ولو شوى الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم وكذا لو 
كان اللجم فوقه , أما لو كان مثقوبا وكان اللحم نحته حرم . 


لدشا هنج" مده 


القسم الخامس - ف المائعات ٠‏ والمحرم حمسة : 

( الأول ) الخمر ؛ وكل مسكر ؛ والعصير اذا غلا ٠‏ 

( الثانى ) الدم ٠‏ وكذا العلقة ولو فى السبيضة ء وفى نحاستها تردد » 
أشبهه : النجاسة ٠‏ ولو وقع قليل دم فى قدر وهى تغلى » لم يحرم المرق » 
ولا ما فيها اذا ذهب بالغليان + ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب 
غسل التوابل وهو حسن » كما لو وقع غيره من النجاسة ٠‏ 

( الثالث ) كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس » كالخمر » والدم » والميثة » 
والكافر الحربى » وف الذمى روايتان ؛ أشيرهما: النجاسة ؛ وفى رواية : اذا 
اضطر الى مؤاكلته أمره بغسل بده وهى متروكة ٠‏ ولو كان ما وقعت فيه 
النجاسة جامدا ألقى ما يكتنف النجاسة وحل ما.عداه ٠‏ ولو كان الماع دهنا 
جاز ببعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لاتحت الأظلةء ولا يحل مايقطع 
من أليات الغنم ؛ ولا يستصبح بما يذاب منها » وما يموت فيه ما له نفس 
سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له ٠‏ 

( الرابع ) أبوال ما لا يؤكل لحمه ء وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه7 
قيل : نعم » الا بول الابل » والتحليل أشبه ٠‏ ْ 

( الخامس ) ألبان الحيوان المحرم كاللبؤة » والذئبة » والهرة + ويكره 
مإاكان: لينه متروها كالاتن نطلنته وجامله ‏ 

القسم السادس - ف اللواحق ؛ وهى سبع : 

( الأولى ) شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حى أو ميت على الأظهر ٠‏ 
فان اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل بده ء ويجوز الاستقاء بجلود الميتة 
ولا يصلى بمائها ٠‏ 

( الثائية ) اذا وجد مي فاشتبه ألقى ف النار فان اتقيض فهو ذكى وان 
انبسط فهو ميتة ه ولو اختلط الذكى بالميتة اجتنبا » وف رواية الحلبى : 
يباع ممن يستحل الميتة على الأصح ٠‏ 

( الثالثة ) لا ياكل الانسان من مال غيره الا باذنه ٠‏ وقد رخص مع عدم 
الاذن فى الأكل من بيوث من نضمنته الآية اذا لم يعلم الكراهية ٠‏ وكذا 
ما دمر الانسان به من ثمرة النخل ٠‏ وف ثمرة الزرع والشجر تردد عولا 
يقصد ولا يبحمل ٠‏ 


ل نات 

( الرابعة ) من شرب حمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يتن متغيى ١‏ 
بالنجاسة ٠‏ 

( الخامسة ) اذا باع ذمى خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها ٠‏ 

( السادسة ) الخمر تحل اذا انقلبت خلا » ولو كان بعلاج » ولا تحل لى 
ألقى فيها خل استهلكها ٠‏ وقيل : لو ألقى فى الخل حمر من اناء فيه جر لم بحل, 
حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك ٠‏ 

( السابعة ) لا بحرم الربوبات والأشربة وان شم منها رائحة المسكر . 
ويكره الاسلاف فى العصير ٠‏ وأن سستأمن على طبخه من يستحله فبل أثه 
يذهب ثلثاه » والاستشفاء بمياه المبال الحارة التىيشم منها رائحة الكبريت + 


“نابت الحق يت 


والنظر فى أمور.: 

( الأول ) الغصب هو الاستقلال باثيات اليد على مال الغير عدوانا ٠‏ 
ولا يضمن لو منع المالك من امساك الداية المرسلةء وكذا لو منعه من القعود 
على بساطه ٠‏ ويصح ١‏ غصب العقار كالمنقول ٠‏ ويضمن بالاستقلال به ٠‏ 
ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففى الضمان قولان ؛ ولو قلنا بالضمان 
ضمن النصف ٠‏ ويضمن حمل الدابة لو غصبها ٠‏ وكذا الأمة ٠‏ ولو تعاقبت 
الأبدى على المغصوب فالضمان على الكل ٠‏ ويتخير المالك ٠‏ والحر لا يضمن 
ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف يسبب الغاصب ضمئه + ولو كان 
لا بسببه كالموت ولدغ المية فقولان ٠‏ ولو حبس صائعا لم يضمن أجرته » 
ولو اتنفع به ضمن أجرة الانتفاع ٠‏ ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم 
ويضمنها لو غصبها من ذمى » وكذا الخنزير ٠‏ ولو فتح بابا على مال فسرق 
ضمن السارق دونه ٠‏ ولو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأ بق 
ضمن ء ولا يضمن لو أزاله عن عاقل ٠‏ 

( الثانى ) فى الأحكام : يجب رد المغصوب وان تعسر كالكشبة فى البناء 
واللوح فى السفينة » ولو عاب " ضمن الأرش + ولو تلف أو تدر العود 
ضمن مثله ان كان متساوى الأجزاء ٠‏ وقيمته يوم الغصب ان كان ممتلها ٠‏ 
وقيل : أعلى ألقيم من حين الغصب الى حين التلف » وفيه وجه آخر ٠‏ ومع 
رده لا برد زيادة القيمة السوقية ٠‏ وترد الزيادة لزيادة فى العين أو الصهة ٠‏ 
ولو كان المغصوب دابة فعابت » ردها مع الأرش ٠‏ وبتساوى بهيمة القاضى 
والشوكى » ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجانى رده ودية المنابة أن 
كانت مقدرة ء وفيه قول آخر ء ولو مزج الزيت بمثله رد العين + وكذا 
لو كان بأجود منه:ء ولو كان بأدون ضمن المثل ٠‏ ولو زادت قيمة ا انسوب 





)1( أى ب متحفق ورلتصور ٠‏ ١ه‏ من الشرح الكبير . 
(؟) عاب المتاع : صار ذاعيب . 


المختصر النافع 


فهو لمالكه ٠‏ أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والاآلة فى الأبنية 
أخذ العين ورد الأصل + ويضمن الأرش ان نقص ٠‏ 

( الثالث ) فى اللواحق ٠‏ وهى ستة : 

( الأولى ) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة 
كالصوف والسمن ؛ أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة ٠‏ ولا يشمن 
من الزيادة المنصلة ما لم يزد به القيمة كما لو سمنالمغصوب وقيمته واحدةء 

( الثانية ) لايملك المشترى ما شبضه بالبيع الفاسد » ويضمنه ومابحدث 
من منافعه وما بزاد فى قيمته لزيادة صفة فيه ٠‏ 

( الثالثة ) اذا اشتتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشترى 
بالثمن على البائع بما يضمن » ولو كان جاهلا دفع العين الى مالكها ويرجم 
بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه مما لم بحصل له فى مقابلته عوض كقيمة 
الولد ٠‏ وفى الرجوع بما يضمن من المنافم كعوض الثمرة » وأجرة السكنى 
'نردد + 

( الرابعة ) اذا غصب حبا فزرعه » أو ببضة فأفرخت » أو مرا فخللها ) 
فالكل للمغصوب منه ٠‏ 

(الخامسة ) اذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض٠‏ 
ولصاحبها ازالة الغرس والزامه طم المفرة والأرش ان قفصت ٠‏ ولو بذل 
صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب اجابته ٠‏ 

( السادسة ) لو تلف المغصوب واختلفا فى القيمة فالقول قول الغاصب»ء 
وقيل : قول المغصوب منه ٠‏ 


كناب الشفعت 

وهى استحقاق فى حصة الشريك لانتقالها بالبيع ٠‏ 

والنظر فيه يستدعى أمورا : ا 

( الأول ) ما تشبت فيه : وتثبت فالأرضين والمساكن احماعا + وهل ثثبت 
خيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان » والأثشسبه : الاقتصار على موضع 
الامجاع ٠‏ وتثبت فى النخل والشجر والأينية تبعا للأرض ٠‏ وفى شوتها ى 
الحيوان قولان ؛ المروى : ألا نثبت ٠‏ ومن فقهائنا من أثيتها فى العيد دون 
غيره ٠‏ ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق 
على الأشبه ٠‏ ويشترط اتتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو 
صداق أو صدقة أو اقرار + ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب 
الطلق لم تثبت للموقوف عليه ٠‏ وقال المرتضى : تثبت » وهو أشبه ٠‏ . 

( الثانى ) فى الشفيع : وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ٠ ١‏ 
فلا ثبت للذمى على مسلم ٠‏ ولا بالجوار ٠‏ ولا لعاجز عن الثمن ٠‏ ولا فيما 
قسموميز الا بالشركة ف الطريق أو النهر اذا ببع أحدهما أو هما مع الشقصء 
وتثبت بين شريكين ٠‏ ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين ٠‏ ولو ادعى غيبة 
الثمن أجل ثلاثة أيام » قان لم بحضره بطلت ء ولو قال انه فى بلد آخر » أجل 
بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشترى ٠‏ وتثبت للغائب والسفيه 
والمجنون والصبى ويأخذ لهم الولى مغ الغبطة » ولو ترك الولى فبلغ الصبى 
أو أفاق المجنون فله الأخذ + 

( الثااث ) فى كيفية الأخذ : وياخذ بمثل الثمن الذى وقع عليه الحقد ٠+‏ 
ولو لم ,يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته ٠‏ وقيل : تسقط 
الشفعة استنادا الى رواية فيها احتمال ٠‏ 

وللشفيع المطالبة فى الحال ٠‏ ولو آخر لا لعذر بطلت شفعته ٠‏ وفيه قول 
آخراء ولو كان لعذر لم يبطل ٠‏ وكذا لو نوهم زيادة ثمن أو جنسا منالثمن 


. فى شرائع الاسلام : ويشترط فيه الاسلام اذا كان المشسترى مسلما‎ )١( 


سد جام سد 


فبان غيره + وبأخذ الشفيع من المشترى ودركه عليه ٠‏ ولو انهدم المسكن أو 
عاب بغير فعل المشترى أخذ الشفيع بالثمن أو ترك + وان كان بفعل اشترى 
أخذ بحصته من الثمن ٠‏ ولو اشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الأخذ 
عاجلا , والتأخير » وأخذه بالثمن فى محله ٠‏ وف النهاية بأخذ الشقص وبيكون 
الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا ان لم يكن مليئا » وهو أشبه ٠‏ ولو دفع الشفيع 
الثمن قبل حلوله لم .يلزم للبائعم أخذه ء ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل٠‏ 
أما لو شهد على البائع أو بارك للمشنترى أو للبائع أو أذن فى البيع ففيه 
التردد » والسقوط أشبه ٠‏ 

ومن اللواحق مسألتان : 

ْ ( الأولى ) قال الشيخ : الشفعة لا تورث +٠‏ وقال المفيد » وعلم الهدى : 
تورث : وهو أشبه ٠‏ ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم 
تسقط ٠‏ 

( الثانية ) لو اختلف المسترى والشفيع ف الثمن فالقول قول السترى 
مع يمينه لأنه ينتزع الثىء من بذه ٠‏ 


ا جازالرا. 


وتو 1ر1 عور اسع تيه الا باتني اجات به صلاح 
العامر كالطريق واا لشرب والمراح ٠‏ 

والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم .بجر عليه ملك أو ملك وباد أهله ؛ 
فهو للامام ؛ لا يجوز احياؤه الا باذنه ٠‏ ومع اذنه يملك الاحياء + ولو كان 
الامام غائبا فمن سبق الى احيائه كان أحق به : ومع وجوده له رفع بده ٠‏ 
وشترط فى التملك بالاحياء : ألا يكون فى بد مسلم ٠‏ ولا حريما لغامر ٠‏ 
ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى ٠‏ ولا مقطعا ١‏ و لاعس بزو لجعي مد 
أولوية لا ملكا دل أن نسب عليها عرزا ٠‏ واما الاعاء نعلا قدي للجرح 
فيه ٠‏ ويرجم و فى كيفيته الى العادة ٠‏ 

وبلحق 0 مسائل : 

( الأو لى ) الطريق المبتتكر فى المباح اذا تشماح أهله فحده : مسة أذرع » 
وفى روابة سبعة أذرع ٠‏ 

( الثانية ) حريم بثر المعطن : أربعون ذراعا ٠‏ والناضح ستون ذراعا ٠‏ 
والعين ألف ذراع ٠‏ وفى الصلبة حمسسائة ٠‏ 

) الثالثة ) من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل اليها والمخرج 
ومدى حرائدها ٠‏ 

( الرابعة ) اذا تشاح أهل الوادى فى مائه حبسه الأعلى للنخل الى 
الكعب ٠‏ وللزرع الى الشراك ٠‏ ثم يسرحه الى الذى بليه ٠‏ 

( الخامسة ) يجوز للانسان أن بحمى المرعى فى ملكه خاصة ٠‏ وللامام 
مطلقاء 

(النعافية) لكان لدريدا عن تون لغيه لم يعجر له امريع له بامماعنيا 
الا برضاء صاحيها ٠‏ 

( السابعة ) من اشترئى دارا فيها زيادة من الطريق ففى رواية : ان كان 


. كما اقطع النبى صلى الله عليه وآله وسلم الدور وأرضا بحضرموت‎ )١( 


سد به لد 


ذلك فيما اشترى فلا بأس » وف النهاية ان لم يتميز لم يكن له عليه ثىء + 
وان تميز رده ورجع على البائع بالدرك » والرواية ضعيفة » وتفصيل النهاية 
ف موضع المنع » والوجه : البطلان ٠‏ وعلى تقدير الامتياز فسخ ان شاء 
ما لم يعلم ٠‏ 


( الثامنة ) من له نصيب فى قناة أو نهر جاز له ببعه بما شاء ٠‏ 


( التاسعة ) روى اسحاق بن عمار عن العبد الصالح ١‏ فى رجل لم يزل 
فى ,بده ويد آبائه دار وقد علم أنها ليست لهم ولا بظن جىء صاحبها ٠»‏ قال : 
ما أحب أن يبيع ما ليس له » ويجوز أن يبيع سكناه ٠‏ والرواية مرسلة » 
وف طريقها : الحسن بن سماعه ؛ وهو واقفى + وف النهاية يبيع تصرفه فيها » 
ولا سيع أصلها » ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها فير المالك باذنه 
فللمحبى التصرف والأصل للمالك ٠‏ 


272:2: 


)1( هو الامام أبو ابراهيم موبى بن جعفر الكاظم 0 


كنابت اللقطل 


( الأول ) ف اللقيط : وهو كل صبى أو مجنون ضائع لا كافل لهء 
ولد ل ف امل اكيب دون لبي ان اجاور د ل روا جل 
المملوك الا باذن مولاه » وأخذ اللقيط مستحب ٠ء‏ واللقيط فى دار الاسلام 
حر وفى دار الشرك رق ٠‏ واذا لم يتوال أحدا فعاقاته ووارثه : الامام اذا 
لم يكن له وارث + ويقبل اقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده ٠‏ واذا 
وجد الملتفط سلطانا استعان به على نفقته ؛ فان لم بحد استعان بالمسلمين ٠‏ 
فان نعذر الأمران أنفق المنتقط ورجع عليه اذا نوى الرجوع ٠‏ ولو تبرع 
ا 

القسم الثانى - -.- فى الضوال : وهى كل حيوان مسلوك ضائع ٠‏ وأخذه 
فى صورة الجواز مكروه ٠‏ ومع تحقق التلف مستحب »ء فالبعير لا ؤخذ 
ولو أخذ فسنه الآخذ ء وكذا حكيم الدابة والبقرة ٠‏ ويؤخذ او تركه 
صباحة من حيد فى غير كلا ولك ناء :.ورتلكة الآخد + والشساة ان ء حدت ىق 
الفلاة أخذها الواجد لأنها لا 'تمتئع من ضرر السباع ويضمنها » وى رواية 
ضعيفة : يحبسها عنده ثلائة أيام فان جاء صاحبها والا تصدق بشمنهاء وينفق 
الواجد على الضالة ان لم نتفق سلطان ينفق من بيت المال ٠‏ وهل يرجم 
على المالك 7 الأشبه : نعم : ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال الشيخ 
فى النهاية : كان بازاء ما اثتفق : والوجه التقاص ٠‏ 

القسم الثالث - فيه ثلاث فصول : 

( الأول ) اللفطة كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع 
به بغير تعريف + وق قدر الدرهم روايتان » وما كان أزيد » فان وجده ى 
الحرم كره أخذه » وقيل بحرم » ولا يحل أخذه الا مع نية التعرنف » ويعرف 
حولا فان جاء صاحبه والا نصدق ا 0 أمانة ه ولا ملك ٠‏ 
ولو نصدق به بعد الحول فكره المالك لم :ذ تضمن الملتقط على الأشيه. ٠‏ وان 


سد لاس سم 


وجده فى غير الحرم يعرف حولا ٠‏ ثم الملتقط بالخيار بين المتملك والصدقة 
واشائها أمانة ٠‏ ولو تصدق بها فكره المالك ضسن الماتقط ء ولو كانت مما 
لا سقى كالطعام قومها عند الوحدان وضسيللئها واتتفع به وان شاء دفعها الى 
الحاكم ؛ ولا ضمان ٠‏ ويكره أخذ الاداوة ؛ والمخصرة » والنعلين » والشظاظ 
والعصا ؛ والوتد : والحبل + والعقال » وأشباهها ٠‏ 

مسائل : 

( الأولى ) ما يوجد فى خربة أو فلاة أو نحت الأرض.فهو لواجده ٠‏ 
ولو وجده فى أرض لها مالك أو بائم ولو كان مدفونا ؛ عرفه المالك أو البائع 
فان عرمه فيو أحق به والا كان للواجد ٠‏ وكذا ما بحجده فى جوى دابة ٠‏ 
ولو وجد فى جوف سمكة قال الشيخ : أخذه بلا تعريفاء 

( الثانية ) ما وجده فى صندوقه أو داره فهو له ولو شاركه فى التنصرف 
غيره كان كاللقطة اذا أنكره ٠‏ | 

( الثالثة ) لا تملك اللقطة بحول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك ٠‏ 
وقبل تلك بمفى الحول ٠‏ 

( الثانى ) المنتقط من له أهلية الاكنسابء خلو التقط الصبى أو المحنون 
حاز وتولى الولى التعر يف ٠‏ وف المنلوك تردد 6 أشبهه . الحواز 0 وكذا 
المكاتب والمدبر وأم الولد ٠‏ 

( الثالث ) فى الأحكام ٠‏ وهى ثلاثة : 

( الأول ) لا يدفم اللقطة الا بالبيئة ٠‏ ولا سكفى الوصيف ») وقيز : دكفى 

( الثانى ) لا بأس بجعل الآبق فان عينه لزم بالرد وان لم يعين خفى رد 
العبد من المصر : دينار ومن خارج البلد : أريعة دثائير على رواية ضعيفة 
يدها الشهرة ٠‏ وألحق الشيخان : البعير ؛ وفيما عداهما أجرة المثل 0 

( الثالث ) لا يضمن الملنقط فى الخحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم 
يفرط * ١‏ 1 


كئاءك الموار غ2 
والنظر فى المقدمات : والمقفاصد ع واللواحق 

( الأولى ) فى موجبات الارث : وهى : نسب : وسبب ٠‏ 

الأبوان : والولد وان نزل ء 

والأجداد وان علوا ؛ والاخوة وأولادهم وان زلوا ٠‏ 

والسبب قسمان : زوجية وولاء ٠‏ والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق » 
ثم ولاء نضمن الجريرة ١‏ » ثم ولاء الامامة ء 

( الثائية ) فى موائم الارث ؛ وهى ثلاثة : الكفر ؛ والرق : والقتل ٠‏ 

أما الكفر فانه ينع فى طرف الوارث » فلا يرث الكافر مسلما ؛ حربيا 
كان الكافر أو ذميا أو مرتدا ٠‏ ويرث المسلم الكافر أصليا ومرتدا ٠‏ فميراث 
المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب أو شاركه الكافر أو كان أقرب حتى 
لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن ٠‏ ولو لم يكن.وارث 
مسلم فميراثه للامام ٠‏ والكافر يرثه الممسلم ان اتفق ٠‏ ولا برثه الكافر الا 
اذا لم يكن وارث مسلم ٠‏ ولو كان وارث مسلم كان أحق بالارث وان بعد 
وقرب الكافر + واذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك ان كان 
مساويا فى النسب وجاز الميراث ان كان أولى سواء كان المورث سلما أو 
كافرا + ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وان أسلم لأنه 
لا شحقق هنا قسمته ٠‏ 

مسائل : 
كافرة كانت أو مسلمة ؛ له النصف بالزوجية والباقى بالرد» وللزوجة المسلمة 





٠ .هو المعروف عند فقهاء السنئة بولاء الموالاة‎ )١( 


سد اي سب 


الربع مع الورثة الكفار والباقى للامام ٠‏ ولو أسلموا أو أسلم أحدهم » قال 
الشيخ : يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية ٠‏ وفيه تردد ٠‏ 

( الثانية) روى مالك بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام فى نصرانى مات 
وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار : لابن الأ : الثلثان » ولاين 
الأخت الثلث » وينفقان على الأولاد بالنسبة ٠‏ فان 1 الصغار دفم المال 
الى الامام » فان بلغوا على الاسلام دفعه الامام اليهم ٠»‏ فان لم يبقوا دفع الى 
ابن ايخ الثلثين والى ابن ع الأخث الثلث ٠‏ 

( الثالةة ) اذا كان أحد أبوى الصغ, وشطليا لق به انلو ل المور عل 
الاسلام ٠‏ ولو أبى كان كالمرتد ٠‏ 

( الرابعة ) المسلمون يتوارثون وان اختلفت كراؤهم ٠‏ وك..ذا الكفار 
وان اختلفت مللهم ٠‏ 

( الخامسة ) المرتد عن فطرة ١‏ يقتل ولا يستتاب ونعتد امرآنه ٠سعدة‏ 
الوفاة » وتقسم أمواله ٠‏ ومن ليس عن فطرة يستئاب ٠‏ فان تاب والا يقتل 
وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها ٠‏ والمرأة لا تقتل بل 
تحبيس وتضرب أوقات الصلا ١ة‏ خنى تنوب ولو كانت عن فطرة ٠‏ 

( السادسة ) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم ٠‏ ولو لم يكن 
وارث الا كافرا كان ميراثه للامام على الأظهر ٠‏ 

وأما القتل فيمنع الوارث من الارث اذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان 
خطأ ٠‏ وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب ء ولو اجتمع القاتل وغفيره 
فالميراث لغير القاتل وان بعد سواء تقرب بالقائل أو بغيره ٠‏ ولو لم يكن 
وارث سوى القاتل فالارث للامام ٠‏ 

وهنا مسائل : 

( الأولى ) الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاباه وان قثل 
عمدا اذا أخذت الدية " ٠‏ وهل للديان منع الوارث من القصاص ؟ الوجه : 
لا وف دوي لم انع حتى بشن الوارث دين . 


السب 


)1غ( هو من كان أبواه مسلمين أو احادهما عند بدء الحمل به . 
(١)‏ بريد أذا صولح عن -القصاص عليها . 0 


سلج ل 


( الثانية ) يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو اناثا والزوج والزوجة » 
ولا يرث من يتقرب بالأم » وقيل يرثها من يرث المال ٠‏ 

( الثالثة ) اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام فله القود أو 
الدية مع التراضى ؛ وليس له العفو » وقيل له عفو ٠‏ 

أما الرق » فيمنع فى الوارث والموروث ٠‏ ولو اجتمع مع الحر فالميراث. 
للحر دونه ولو بعد وقرب المملوكه ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك 
ان كان مساويا وحاز الارث ان كان أولى ٠‏ ولو كان الوارث واحدا فأعاق. 
الرق لم يرث وان كان أقرب لأنه لا قسمة ؛ ولو لم يكن وارث سوىالمملوك 
أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الارث ٠‏ ولو قصر المال عن قيمته 
لم يفك ٠‏ وقيل : يفك ويسعى فى باقيه ء ويفك الأبوان والأولاد دون 
غيرهما ء' وقبل : يفك ذو القرابة ٠‏ وفيه رواية ضعيفة ٠‏ وفى الزوج والروجة 
تردد + ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروطء ومن تحرر بعضه 
يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية ٠‏ 

المقدمة الثالثة : فى السهام : وهى مستة : النصف » والربع ؛ والثمن » 
والثلثان ه والثلث ؛ والسدس ٠‏ 

فالنصف للزوج مع عدم الولد وان نزل ؛ وللبنت » والأخت للاب والأم» 
ا 

والربع للزوج مع الولد وان نزل ولازوجة مع عدمه ٠‏ 

والثمن للزوجة مع الولد وان نزل ٠‏ 

والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للاب والأم » أو للآبا٠‏ 

والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل أو الاخوة ؛ والاثنين 
فصاعدا من ولد الأم ٠‏ 

والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وان نزل ٠‏ وللأم مع من, 
يحجبها عن الزائد ٠‏ وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو آنثى ٠‏ 

والنلصف يجتمغ مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس ٠‏ 

ولا جتحم الرع مم الثم 

ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس ٠‏ 

ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس ٠‏ 


رم 


ل ا 

مسألتان 

556 الأولى 5 نالان 4 قاس التركة يبرد على ذوى‎ ١( 
: الزوج والزوجة والأم مع وجود من بحجبها على تفصيل يأتى‎ 

( الثانية ) لاعول فى الفرائض لاس تحالة أن يفرض الله سبحانة فى مال 

ما لا به ويه بل شكل انض على اليي آي التحين .ا وعلى الاب ونين 
يقرب به ٠‏ وسيآنى بيانه انشاء الله تعالى ٠‏ 

وأما المفاصد فثلاثة : 

( الم ول) ف الأنساب ٠‏ ومراتبهم ثلاث : 

( الأولى ) الإآباء والأولاد ٠‏ فالأب يرث المال اذا انفرد ٠»‏ والأم الثلث 
والباقى بالرد ٠‏ ولو اجتمعا فللأم الثلث وللاب الباقى + ولو كان له اخوة 
كان لها السدس ٠‏ ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة 
الربع ٠‏ وللأم ثلث الأصل اذا لم يكن حاجب والباقى للآأب + ولو كان لها 
حاحب كان لها ادن 

ولو انفرد الابن فالمال لهء واو كانوا أكثر اشتركوا بالسويةء ولو كانوا 
ذكرانا واناثا فللذكر سهسان وللانثى سهم ء ولو اجتمع معهما الأبوان فلهسا 
السدسان والباقى للاولاد ذكرانا كانوا أو اناثا أو ذكرانا واناثا ٠‏ 

ولو كانت بنث فلها النصف وللأبوين السدسان والباقى يرد ألماسا ٠‏ 

ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا ٠ ٠‏ 

ولو كانت شتان فصاعدا فللأبوين : السدسان ؛ وللبنتين أو الات 
الثلثان بالسوية ٠‏ ' 

ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له : السدس » ولهما أو لهن : 
الثلثان والباقى يرد ألخماسا ٠‏ 

ولو كان مع البنتوالأبوين زوج أو زوجفكان للزوج : الربع » وللروجة 
الثمن » وللأبوين : السدسان » والبافى للبنت وحبث بفضل عن اللصففه 
برد الزائد عليها وعلى الأبوين أحماسا ٠‏ 

ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا ٠‏ 


وبلحق مسائل : 


نج 


( الأولى ) أولاد الأولاد شومون ا انلف عن عونو واط 2 
فريق نصيب من يتقرب به ويقفسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين » أولاد ابن 
كانوا أو أولاد البنت على الأشبه ٠‏ ويمنع الأقرب الأبعد ٠‏ ويرد على ولد 
الست كما يرد عل ىأمه ذكرا كان أو أنثى٠‏ ويشاركون الأبوي نكسا شاركهما 
الأولاد للصلب على الأصح ٠‏ 


( الثائية ) بحبى الولد الأكبر بشياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه 
اذا خلف الميت غير ذلك ٠‏ ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ‏ 
وشفى عنه ما ترك من صيام أو صلاة ٠‏ وشرط بعض الأصحاب ألا نكون 
سفيها ولا فاسد الرأى ٠‏ 

( الثالثة ) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من 
ذوى القرابة ٠‏ لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه : السدس من أصل 
التركة بالسوية اذا حصل له الثلثان ء وتطعم الأم أباها وأمها : النصف من 
نصيبها بالسوية اذا حصل لها الثلث فما زاد ٠‏ 

ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحي له طعمة االجد 
والمدة دو ون صاحبه ٠‏ ولا طعمة لأحد الأجداد الا مع وجود من قرب به ٠‏ 

( الرابعة ) لا يحجب الاخوة الأم الا بشروط أربعة : 


أن بكون أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو 
لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق ٠‏ وف القثلة قولان » أشبههما : عدم 
لمحب وأن يكونوا منفصلين لا حملا ٠‏ 

( المرئبة الثانية ) لاخر ولا مزاداد! لم كن عن الانوين وا وله 
وان نزل ؛ فالميراث للاخجوة والأجداد ٠‏ 

لحك اواك لاي وار كرك لالم بر 5( كرد والوامه ادرد 
النصف بالتسمية : والباقى بالرد ء . 

وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقى بالرد ٠‏ 

روات لخر واد ره ايو اد الكل جو دار وياد 
وللأئثى سهم ٠‏ 

والوات مزيواة ا لحان حار الاراتى ا ولاي لامي 
الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو اناثا ٠‏ ش 


سس ل بيابيما لد 


ولا يرث مع الاخوة للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب اككن 
بيقومون مقامهم عند عدمهم ٠‏ ويكون حكمهم ف الاتفراد والاجتماع ذلك 
المحكم. 

ولو اجتمع العلالات كان لولد الأم السدس أن كان واحدا : والثلث 
ان كانوا أكثر ؛ والباقى لولد الأب والأم ٠‏ ويسقط أولاد الأب ٠‏ فان أبقت 
الفريضة فالرد على كلالة الأب والأم ٠‏ وان أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد 
الأب ؛ ففى الرد قولان » أحدهما : يرد على كلالة الأب لأن النقص: بدخل 
عليهم ؛ مثل أخت لأب » مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم » أو أختين 
للأب » مع واحد من ولد الأم + والآخر يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما 
وهو أشيه ٠‏ 

وللجد المال اذا اتفرد لأب كان أو لأم ٠‏ وكذا الجدة ٠‏ 

رامل عوو د ررقيو لاله لسار وتوم لديم 
وان كانا لأم فالمال بالسوية ٠‏ 

واذا 5 الأجداد المختلفون فلمن تقرب بالأم الثلث على الأصيح 7 
واحدا كان أو أكثر ٠‏ ولمن يثقرب بالأم الثلثان ولو كان واحداء ولو كان 
معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى ٠‏ ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ٠‏ 
والباقى من يتقرب بالآب ٠‏ 0 

والحد الأدئى يمنع الأعلى ٠‏ 

واذا اجتمع معهم الاخوة ؛ فالجد كالأخ والجدة كالأخت ٠‏ ْ 

مسألتان : 

( الأولى ) لو اجتمع أربمة أجداد لأب ومثلهى لأم كان لأجداد الأم 
الثلث بينهم أرباعا ٠‏ ولأجداد الأب وجداته الثلثان » لأبوى أبيه ثلثا. الثلثين 
أثلاثا ولأبوى أمه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مائة وثمانية ء 

( الثائية ) الجد وان علا يتقاسم الاخوة والأخوات ٠‏ 

وأولاد الاخوة والأخوات وان نزلوا » بقومون مقام آبائهم عند عدمهم 
فى مقاسمة الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من ,ثتقرب به ٠‏ 
ثم ان كانوا أولاد اخوة أو أخوات لأب اقتسموا الا ا 
الأنثيين ٠‏ وان كانوا لأم اقتسموا بالسوية ٠‏ 


حم ايا عب 


( المرتبة الثالثة ) : الأعمام والأخوال : 

للعم المال اذا اتفرد ٠‏ وكذا للعمين فصاع دا ٠‏ وكذا العمة والعمتان 
والعمات ٠‏ 0" 

والتمؤمة والغمات + للذكر مدن حظ الأكين + 

. ولو كانوا متفرقين فلمن تفرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث ان 
كانوا أكثر بالسويةء والباقى لمن يتقرب بالأب والأم تلذكر مثل حظ الأنثيين 
ويسقط من يتقرب بالأب معهم ٠‏ ويقومون مقامهم عند عدمهم » 

ولا يرث الأبعد مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو عم ٠‏ أو اين عم مع 
خال أو عم الا ابن عم لأب وأم » مع عم لأب ؛ فابن العم أولى ٠‏ 

وللخال المال اذا اتفرد ء وكذا للخالين والأخوال والخالة والخالتين 
والخالات ٠‏ ش ٠‏ ش 

ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا ٠‏ 

ولو كانوا متفرقين فلمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا ٠‏ والثلث 
ان كانوا أكثر ٠‏ والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم ٠‏ ويسقط من يتقرب بالأم 
معهم ٠‏ والقسمة بينهم : للذكر مثل حظ الأنثى ٠‏ ظ 

ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام. الثلثان ٠‏ 

ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ٠‏ ولمن يتقرب بالأم 
ثلث الأصل + والباقى لمن يتقرب بالأب ٠‏ 

ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمئتها وخالها 
وخالتها كان لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا ٠‏ ولمن يتقرب بالأب الثاثان 
ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا + وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول ٠‏ 

مسائل : ش ش 

( الأولى ) عمومة اميت وعماته وخئولته وخالانه وأولادهم وان نزلوا 
أولى من عمومة أبيه وخئولته ٠‏ | 

وكذا أولاد كل بطن أقرب » أولى من البطن الأبعد ٠‏ | 

ويقوم أولاد العمومة والعماث والئولة والخالات مقام آبائهم عند 
أعدمهم » ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أ وأكثر ٠‏ 


ع 


( الثانية ) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر ٠‏ 

فالأول كاين عم أب هر ابن خال لأم وزوج هو ابن عم » وعمة لأب 
هى خالته لأم ٠‏ 

والثانى كابن عم هو أخ لأم ٠‏ 

( الثالئة ) حكم أولاد العسومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم 
يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل والزوج نصيبه الأعلى ٠‏ وما يبقى من 
يتقرب بالأب ٠‏ 

المقصد الثانى -- فى ميراث الأزواج : 

للزوج مع عدم الولد النصف »؛ وللزوجة الربع ٠‏ ومع وجوده وان نزل 
نصف النصيب ٠‏ ولو لم ,يكن وارث سوى الزوج » رد عليه الفاضل ٠‏ وق 
الزوجة قولان ؛ أحدهما : لها الربع والباقى للامام + والآخر : يرد عليها 
الفاضل كالزوج + وقال ثالث بالرد مع عدم الامام ٠‏ والأول : أظهر ٠‏ 

واذا كن أكثر من واحدة فهن مشستركات ف الربع أو الثمن ء 

ونرث الزوجة وان لم بدخل بها الزوج ٠‏ وكذا الزوج + وكذا فى العدة 
ا ل دنرت 
السنة وا ميبر أولم تنزوج ٠‏ ولا ترث البائن الا هنا ٠ ٠‏ 

ديك الروح من جع ما ترك المراة وكذا لاد هذا التقار» رركن 
قيمة الآلات والأبنية » ومنمم من طرد الحكم فى أرض المزارع والقرى » 
وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة ٠‏ 

مسألتان : 

( الأولى ) اذا طلق واحدة من أربع ونزوج أخرى فاشتيهت كان للأخيرة 
ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه ؛ والباقى بين الأربعة بالسوية ٠‏ ' 

( الثانية ) نكاح المريض مشروط بالدخول ؛ فان مات قبله فلا مهر لها 
ولا ميراث ٠‏ 

المفصد الثالث - فى الولاء : 

وأقسامه ثلاثة : 

( الأول ) ولاء العتق : ويشترط التبرع بالعتق وأا يتبرأ , من ضماك , 


جر يراله *٠‏ 


فلو كان واجبا كان المعتق سائبة + وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من 
الجريرة ٠‏ 

ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وان بعد ٠‏ 

ويرث مع الزوج والزوجة ٠‏ 

واذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم ان كان واحدا » واشتركوا فى المال 
ان كانوا أكثر 5 

ولو عدم المنعم فللاصحاب فيه أقوال » أظهمرها 0 
الأولاد الذكور دون الاناث » فان لم يكن الذكور » فالولاء لعصية :1١‏ 

ولو كان المعتق امرأة فالى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا ٠‏ 

ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم ٠‏ 

لا يسح ينه ولا مه ٠‏ ويصح جره من مولى اا الى مولى لآب 
اذا كان الأولاد مولودين على الخرية + 

الفسم الثانى ‏ ولاء : . تضمن اللخريرة : 

من نوالى انسانا يضمن حدثه » ويكون ولاؤه له » ثبت له الميراث ولا 
تعدى الضامن ؛ ولا يضمن الا سالبة كالمعتق ف النذر والكفارات أو من 
لا وارث له ء ولا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق ٠‏ ا 
ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقى : له وهو أولى من ببت 
مال الامام ٠‏ 

القسم الثالث - ولاء الامامة : 

ولا يرث الا مع فقد كل وارث » عدا الزوجة فانها تشاركه على الأأصمحء 

ومع وجوده عليه السلام فالمال له يصع به ما شاء ٠‏ 

وكان على عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا ٠‏ 

ومع غيبته يقسم فى الفقراء ولا يعطى الجائر الامع الحوف ٠‏ 

وأما اللواحق فأربعة : 

( الأول ) ف ميراث ابنالملاعنة : ميراثه لأمه وولده للأم السدس والباقى 
للولد ٠‏ 

ولو اتفردت كان لها:الثلث والباقى بالرد ٠‏ 0 

ولو انفرد الأولاد » فللواحدة النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان ء 


المختصر النافع 


هع يلاست 


ولنتكران» الال بالسرية: 

وان اجتمعوا ٠‏ فللذكر سهمان وللانثى سهم ٠‏ 

ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلىمع عدم الولد وان نزل ؛ والأدنى 

ولو عدم الولد يرئه من تفرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأثثى 
وا 

ومع عدم الوارث يرثه الامام ٠‏ ويرث هو أمه ومن يتقرب.بها على 
الأظهر ٠‏ ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه ٠‏ 

ولو اعترف به الأب لمق به وورث هو أباه دون غيره من ذوى قرابة أببه 
ولا عرة بلسب الأب ٠‏ 

فلو ترك اخوة لأب وأم » مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء فالمال ٠‏ 

وكذا لو ترك جدا لأم مع آخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم ٠‏ 


عا ايده 


تشتمل مسائل : ْ 

( الأولى ) ولد الزنا لا ترئه أمه ولا غيرها من الأنساب ٠‏ 

ويرثه ولده وان نزل والزوج أو الزوجة ٠‏ 

ولو لم نكن أحدهم فميراثه للامام ٠‏ 

وقبل : ترثه أمه كابن الملاعنة ٠‏ 

( الثانية ) الحمل يرث ان سقط حيا ٠‏ وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال» 
والحركات الارادية » دون التقلص ٠‏ 

( الثالثة ) قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا * ' 

ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى ٠‏ 

( الرابعة ) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب ٠‏ 

( الخامسة ) اذا تعارفا بما يقتضى الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما 

( السادسة ) المفقود نتريص بماله ٠‏ 

وف قدر التريص روايات : أربع سنين » وق سندها ضعف » وعشر 


سس ايم سم 


سنين وهى فى حكم خاص »؛ وف ثالثة يقتسمه الورثة اذا كانوا ملاء » وفيها 
ضعف أيضا ٠‏ 

وقال فى الخلاف : حتى سغى مدة لا بعيش مثله اليها ه وهو أولى ق 
الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة ٠‏ 

( السابعة ) لو نبرأ من جريرة ولده وميراثه ففى رواية يكون ميراثه 
للأقرب الى أبيه ؛ وفى الرواية ضعف ٠‏ 


( الثانى ) فى ميراث الخنثى : 

من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول فمن أيهما سبق يورث عليه ٠‏ 

فال بدر منهما قال الشييخ : يورث على الذى ينقطع منه أخيرا » وفيه 
"نردد ا* 

. وان نساويا » قال فى الخلاف : يعمل فيه بالقرعة + وقال المفيد وعلم 
الهدى : تعد أضلاعه ٠‏ 

وقال فى النهاية والايجاز والممسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف 
امرأة » وهو أشهر ٠‏ 1 | 

ولو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى » قيل : للذكر أربعة » وللخنثى ثلاثة 
وللأنثى سهمان ٠‏ 

وقبل : تفسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى نصف 
النصيبين وهو أظهر ٠‏ مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى 
أخرى ونطلب أقل مالله نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف فيكون 
اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة ٠‏ 

ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة ٠‏ 

ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضريت فخرج 
نصيب الزوج أو الزوجة فى تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح ٠‏ 

ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة ٠‏ 

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به » فان التبه 
أحدهما فهما اثنان ٠‏ 

( الثالث ) فى الغرقى والمهدوم عليهم : وهؤلاء يرث بعضهم بعضا اذا 
كان لهي أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم فى الموت بالمتأخرء 


ا د 


وف ثبوت هذا الحكم بغير سب بالغرق والهد متردد ٠‏ 

ومع الشرائط بورث الأضعف أولا ثيم الأقوى ولايورث همأ ورث منهء 

وفيه قول آخر ٠‏ 

والتقديم على الاستحباب على الأشبه ٠‏ فلو غرق أب وابن » ورث الأب 
أولا نصيبه ثم ورث الابن من أصل تركة أيبه لا مما ورث منه » ثم يعطى 
نصيب كل منهما لوارثه ٠‏ 

ولو كان لأحدهما وارث أعطى ما اجتمع لدى الوراث لهم ؛ وما اجتمع 

ولو لم يكن لهما وارث غيرهما انتقل مال كل منهما الى الآخر ثم منهما 
الى الامام ٠‏ 

واذا لميكن ببنهما تفاوت ف الاستحقاق سقط اعتبار التقديم » كأخوين» 
فان كان لهما مال ولا مشارك لهما اتتقل مال كل منهما الى صاحبه ثم منهما 


الى ورثتهما ٠‏ 
وان كان لأحدهما مال صار ماله لأخية ومله الى ورثنه ولم ,يكن للآخر 
شىءم ٠‏ : 


ولو لم يكن لهما وارث اتنقل المال الى الامام ٠‏ 
ولو ماتا حتف ألفهما لم يتوارثا وكان ميراث كل منهما لورثته ٠‏ 
( الرابع ) فى ميراث المجوس : 
وقد اختلف الأصحاب فيه ٠‏ 
فالمحكى عن يو شن أله لا بورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب .. 
وعن الفضل بن شاذان : أنه يورثهم بالنسب » صحيحه وفاسده ع. 
والسبب الصحيح خاصة ٠‏ 
وتابعه المفيد رحمه الله + 
وقال الشيخ : يورثون بالصحيح والفاسد فيهما ٠‏ 
واختيار الفضل أشبه ٠‏ 
ولو خلف أما هى زوجة فلها نصيب الأم دون الزوجة ٠‏ 
ولو خلف جدة هى أخث ورثت بهما ٠‏ 
ولا كذا لو خلف .بنتا هى أخت لأنه لا ميراث للاخث مع البنت .. 


خامة قل حا الفائض 


مخارج الفروض ستة : 

ونعنى بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا ٠‏ 

فالنصف من اثنين » والربع من أربعة » والثمن من ثمانية » والثلثان 
والثلث من ثلاثة ؛ والسدس من ستة ٠‏ 

والفريضة اما بقدر السهام أو أقل أو أكثر ٠‏ 

فما كان بقدرها فان انفسم من غير كسر والا فاضرب عدد من اتكسر 
عليهم فى أصل الفريضة مشل : أبوين وحمس بنات : تتكسر الأربعة على 
الحمسة فتضرب خمسة فى أصل الفريضة فما اجتسع فمنه الفريضة لأنه لا وفق 
ين تصبدون وعددكن/. 

ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب فى أصل الفريضة 
مثل : أبوين وست بنات ؛ للبنات أربعة وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن 
وهو ستة وفق وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة فى أصل 
الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه ٠‏ 

ولو قفصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقصس 
على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب والأم ؛ أو الأب ؛ مثل : أبوين » 
وزوج ؛ وبنت ؛ فللأبوين السدسان وللزوج الربع » والباقى للبنت ٠‏ 

وكذا الأبوان أو أحدهما » وبنت أو بئات وزوج ؛ النقص يدخل على 
البدث أو البنات » واثنان من ولد الأم والأختان للأب والأم أو للأب مع زوج 
أو زوجة » يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم » أو الأب خاصة ٠‏ 

م ان اتفسمت الفريضة على صحة والا ضربت سهاام من اتكسر عليهم 
فى أصل الفريضة ٠‏ 

ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوى السهام دون غيرهم ٠‏ 

ولا تعصيب ٠‏ 

ولا يرد على الزوج والزوجة ء ولا على الأم مع وجود من يحجبها » 
مثل أبوين وبنتاء 


جا يريا جه 


فاذا لم يكن حاجب فالرد أحجاسا ٠‏ 


ونعنى به أن يموت انسان فلا تفسمنركته » ثم يموت أحد وراثه وتتعلق 
الغرض بفسمة الفريضتين من أصل واحد ٠‏ 

فان اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثانى بالقسمة 
على وراثه والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية فى الفريضة الأولى » ان 
كان بين الفريضتين وفق ٠‏ 

وان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية ف الأولى فما بلم صحت منسه 
الفرنضتان + 


كنا سب التَفسَاءٌ 

والنظر فى الصفات » والآداب » وكيفية الحكم ؛ وأحكام الدعوى ٠‏ 

والصتفات ست : التكليف ؛ والايمان » والعدالة » وطهارة المولد » 
والعلم : والذكورة ٠‏ 

ويدخل ف العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على. الواجبات ٠‏ 

ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى ؛ ولا يكفيه فتوى العلماء ء 

ولا بد أن يكون ضابطا : فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء + 

وهل يشرط علمه بالكتابة 7 الأشيه : نعم ؛ لا ضطراره الى ما لا بتيسر 
لغير النبى صلى الله عليه وسلم الا بها ٠‏ 

ولا ينعقد للمرأة ٠‏ 

وفى انعقاده للأعمى تردد » والأقرب : أنه لا ينعقد لثل ما ذكرناه ىف 
الكتابة ٠‏ 

وفى اشتراط الخرية نردد » الأشبه : أنه لا شترط ٠‏ 

ولا بد من اذن الامام ٠‏ 

ولا ينعقد بنصب العوام له ء 

نت لو اتراعى النآن برا حل من الكقة قبس يما زم 

ومع 0 0 شفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم عد 


وكتول قالط التسداطان الناال تق ان كن سب" اورنننا 
وجب + 


النظر الثائى ‏ فى الآداب : وهى مستحبة » ومكروهة ٠‏ 

فالمستحب : اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره ؛ والجلوس ى 
قضائه مستدبر القبلة ؛ وأن يأخذ مافى بد المعزرول من حجج الناس وودائعهم» 
والسو لاهن اعل السجون والنات أسسائيم :+ والبحث عن موسي اعتقالمم 
ليطلق من بحب اطلاقه » وتفريق الشهود عند الاقامة » فانه أوثق » خصوصا 


سيج سد 


فى موضع الريبة ء عدا ذوى البصائر » لما يتضمن من الغضاضة ٠‏ وأن 
يستحضر من أهل العلم من يخاوضه ١‏ ف المسائل المستبهة ٠‏ 

والمكروهات : الاحتجاب وقت القضاء » وأن يقضى مع ما يشغل النفس» 
كالغضب ؛ والموع ؛ والعطشش » والغم » والفرح » والمرض » وغلبة النعاس» 
وأن يرتب قوما للشهادة » وأن يشفع الى الغريم فى اسقاط أو ابطال ٠‏ 

مسائل : 

( الأولى ) للامام أن يقضى بعلمه مطلقا فى الحقوق ٠‏ ولغيره فى حقوق 
الناس ء وف حقوق الله قولان ٠‏ 

( الثانية ) ان عرف عدالة الشاهدين حكم ؛ فان عرف فسقهما اطرح » 
وان جهل الأمرين » فالأصح : التوقف حتى يبحث علهما ٠‏ 

( الثالثة ) تسمع شهادة التعديل مطلقة ٠‏ ولا نسم مشهادة الجرح الا 
مفصلة ٠‏ 

( الرابعة ) اذا التمس الغريم احضار الغريم وجب اجابته ٠‏ 

ولو كان أمرأة ؛ ان كانت برزة ٠‏ 

ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من بستكم ينهم ٠‏ 

( الخامسة ) الرشوة على الحاكم حرام » وعلى المرتشى اعادتها ٠‏ 

النظر الثالث -- ف كيفية الحكم : 

وفبه مقاصد : 

( الأول ) فى وظائف الحاكم » وهى أربع : 

( الأولى ) التسوية بين الخصوم فى السلام » والكلام » والمكان » 
والنظر ؛ والائصات » والعدل فى الحكم ٠‏ 

ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا 
أو أعلى منزلا ٠‏ 

( الثائية ) لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يسنظهر به على خصمه ٠‏ 

( الثالثة ) اذا سكتا استحب له أن يقول : تكلما » أو ان كنتما حضرتما 
لشىء فاذكراه أو ما تاسبه ٠‏ 





. خاض القوم فى الحديث وتخاوضوا : أى تفاوضو! فيه! . ه مختار‎ )١( 


( الرابعة ) اذا بدر أحد الحصمين سمع منه » ولو قطع عليه غردمه منعه 
حتى ننتهى دعوأه وحكومته ٠‏ 

ولو ابتدرا الدعوى » سمع من الذى عن يمين صاحبه ٠‏ 

وان اجتمع خصوم كنب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه ٠‏ 

المقصد الثانى ‏ فى جواب المدعى عليه ٠‏ وهو اما اقرار » أو اثكار » 
أو سكوت ٠‏ 

أما الاقرار فيلزم اذا كان جائز الأمر » رجلا كان أو امرأة ٠‏ فان التمس 
المدعى الحكم به حكم له ٠‏ 

ولا يكتب على المقر حجة الا بعد المعرفة باسسه ونسبه أو يشهد بذلك 
عدلان الا أن يقنع المدعى بالحلية ٠‏ ش 

ولو امتنع امقر من التسليم أمر الحاكم خصسه بالملازمة » ولو التسس 
حبسه حبس ٠‏ ولو ادعى الاعسار كلف البينة : ومع ثبوته ينظر ٠‏ 

وف نسليمه الى الغرماء رواية » وأشهر منها : 'نخلته ٠‏ 

ولو ارتاب بالمقر توقف فى المكم حتى يسكبين حاله ٠‏ 

وأما الاتكار فعنده يقال للمدعى : ألك بينة م فان قال : نعم » أمر 
باحضارها ؛ فاذا حضرتث سمعها + ولو قال : البينة غائبة 4 أجل بمقدار 
احضارها ٠‏ 


وق تكفيل المدعى عليه تردد . ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل ٠‏ 
وان قال : لا بينة : عرفه الحاكم أن له اليمين ٠‏ 

ولا يجوز احلافه حتى بلدشسس المدعى ٠‏ فان تبرع أو أحلفه الحاكم لم 
تععتد بها » وأعيدث مع التساس المدعى ٠‏ | 

ثم المنكر : اما أن بحلف أو يرد أو ينكل ؛ فان حلف سقطت الدعوى » 
ولو ظفر له المدعى بمال لم يجز له المقاصة ٠‏ ولو عاود الخصومة لم تسمع 
دعواه ٠‏ ولو أقام بينة لم تسمع . وقيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف 
سقوط المق بها ٠‏ 

ولو أكذب نفسه جاز مطاليته وحل مقاصته ٠‏ 

فان رد اليمين على المدعى صحء فان حلف استحق ٠‏ وان امتنم سقطت 
دعوامء : 


سبالم" سد 


ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر » قضى عليه بالتكول »؛ وهو المروى + 
وقيل : يرد اليمين على المدعى فان.حلف ثبت حقه وان تنكل بطل ٠‏ 

ولو بذل المنكر اليمين بعد المحكم بالتكول لم يلتفت اليه ٠‏ 

ولا يستحلف المدعى مع بينة الا فى الدين على المبت يستحلف على بقاثه 
فى ذمته استظهارا ء 

وأما السكوت : فان كان لآفة توصل الى معرفة اقراره أو اثكاره ٠‏ 

ولو افتقر الى مترجم لم قتصر على الواحد ء 

ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب ٠‏ 

المقصد الثالث - فى كيفية الاستحلاف : 

ولا يستحلف أحد الا بالله ولو كان كافرا » لكن ان رأى الماكم احلاف. 
الذمى بما يفتضيه دينه أردع جاز ٠‏ 

وستحب للحاكم تقديم العظة ٠‏ 

ويجزيه أن يول : والله ما له قبلى كذا ٠‏ 

وبجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان ٠‏ 

ولا تغليظ لما دون نصاب القطع ٠‏ 

وبحلف الأخرس بالاشارة » وقيل : يوضع بده على اسم الله 'تعالى ىف 
المصحف ٠‏ وقيل : يكتب اليمين فى لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه 
فان شربه كان حالفا وان امتنع ألزم الحق ٠‏ 

ولا بحلف الماكم أحدا الا فى مجلس قضائه الا معذورا كالمريض ؛ أو 
امرأة غير برزة ٠‏ 

ولا يحلف المنكر الا على القطع ٠‏ ويحلف على فعل غيره على نفى العلم 
كسا لو ادعى على الوارث فأثكر » أو ادعى أن ,يكون وكيله قبض أو باع ٠‏ 

وأما المدعى ولا شاهد له فلا ببمين عليه الا مع الرد أو مع تكول المنكر 
على قول ٠‏ ويحلف على المزم ٠‏ 

ويكفى مع الانكار الحلف على نفى الاستتحقاق» فلو ادعى المنكر الابراء 
أو الأداء اتقلب مدعيا والمدعى منكرا فيكفيه اليمين على بقاء المق ٠‏ : 

ولا ننوجه على الوارث بالدعوى على مورثه الا مع دعوى علمه بموته 
أم اثباته وعلمه بالق وأنه ترك فى بده مالااء 


ل 


ولا تسمع الدعوى فى الحدود مجردة عن البينة ٠‏ ولا يتوجه بها يمين على 
المنكر ء ولو ادعى الوارث لمورثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين 
بحيط بالتركة أو لم يكن ٠‏ 

وشضى بالشاهد واليمين فى الأموال والديون ٠‏ 

ولا يقبل فى غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص ٠‏ 

وشترل شهادة الشاهد أولا » وتعديله ٠‏ ولو بدا باليمين وقعت لاغيةء 
ويفتقر الى اعادنها بعد الاقامة ٠‏ 

ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره ٠ ١‏ 

مسأآلتان : ش 

( الأولى ) ' لا بحكم الحاكم بأخبار حاكم آخر ولا بقيام البينة شبوت 
الحكم عند غيره ٠‏ نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على تبسه 
فشهد شاهدان بحكمه عند آخر وجب على المشهود عنده اتفاذ ذلك الحكمء 

( الثانية ) القسمة نسيز الحقوق ولا شترط حضور قاسم بل هو أحوط 
فاذا عدلت السهام كفت القرعة فى تحقق القسمة ٠‏ 

وكل ما ننساوى أجزاؤه يحبر الممتنع على قسمته كالمنطة ؛ والشعير » 
وكذا مالا نتساوى أجزاؤه اذا لم يكن فى القسمة ضرر ٠‏ كالأرض » 
والتشب + ومع الضرر لا يجبر المنتنع ٠‏ 

الفسة الر' ا ا ا 
الذى يدعى خلاف الأصل أو امر لي 

ويشترط التكليف 00 
وايراد الدعوئ بصيغة المزم وكون المدعى به مملوكا ٠‏ 

ومن كانت دعواه عينا فله اتتزاعها ٠‏ ولو كان دينا والغريم مقر باذل أو 
مع جحوده عليه حجة لم ,« بستقل المدعى بالاتتزاع من دون الحاكم ٠‏ 





)0 اى مال لغيره . وف الشرح الكبير : : فلو العيري, الميت ما لا له اللميت) 
الوارث عليه . . لآن بمينه لاثبات مال الغير . 


ولو فات أحد الشروط وحصل للغريم فى يد المدعى مال كان له المقاصة 
ولو كان من غير جنس ألحق ٠‏ 

وف سماع الدعوى المجهولة تردد ؛ أشبهه : الجواز ٠‏ 

مسائل : 

( الأولى ) من انفرد بالدعوى لا لا بد عليه قضى له به ٠‏ ومن هذا أن 
يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم ٠‏ 

( الثانية ) لو اتكسرت سفينة فى البحر فما أخرخه البحر فهو لأهله ٠‏ 

وما أخرج بالفوص فهو لمخرجه وف الرواية ضعف:ء 

( الثالثة ) روى فى رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ونتجر 
بها » فقال : ذهبت ؛ وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم » قال : يرجم 
عليه ساله ويرجم هو على أولئك بما أخذوا ٠‏ ويسكن حمل ذلك على من 
خلط المال ولم بأذن له صاحبه وأذن الباقون ٠‏ 

( الرابعة ) لو وضع المستأجر الأجرة على بد أمين فتلفت كان المستأجر 
ضامنا الا أن يكون الآحر دعاه الى ذلك فحته حيث وضعه ٠‏ 

( الخامسة ) شقشى على الغائب مع قيام البيئة ويباع ماله ويقفى دينه 
وكون الغائب على ححته ؛ ولا يدفم اليه المال الا بكفلاء ٠‏ 

( الثانى ) فى الاختلاف فى الدعوى : وفيه مسائل : 

( الأولى ) لو كان فى .بد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مسلوكته وادعت 
المرآة حريتها وأنها بنتها فان أقام أحدهما ببنة قغى له والا ترككت اللارية 
حتى 'نذهب حيث شاءت ٠‏ 

( الثانية ) لو تنازعا عينا فبيدهما قضى لهما بالسوية ولكل منهما احلاف 
صاحبه ٠‏ ولو كانت فى يد أحدهما قفى بها للمتشبث وللخارج احلافه ٠‏ 
ولو كانت فى بد ثالث وصدق أحدهما قغى له وللآخر احلافهء ولو صدقهما 
تفى لهما بالحسوية + ول متهبا العلاف الكخر + وان كذاهها أقزث ليدم 

( الثالثة ) اذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط ١‏ وهى رواية عمرو بن 
شمر عن جابر » وى عمرو ضعف ٠‏ وعن منصور بن حازم عن أبى عبد الله 
عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك » وهى قضية فى واقعة ٠‏ 


(1) القمط بالكسر : الحبل 'الذى يشد به الخص . 


لدوم 

( الرابعة ) اذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البيئة وكان كغيره. 
من الأنساب + وفيه رواية بالفرن ضعيفة ٠‏ 

( الخامسة ) اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ولها ما للنساء 
وما يصلح لهما يقسم بينهما ٠‏ وفى رواية : هو للمرأة وعلى الرجال البينة ء 

وف المبسوط : اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما ٠‏ 

( الثالث ) فى نعارض, البينات : 

يقفى مع التعارض للخارج اذا شهدنا بالملك المطلق على الأشضيه .٠‏ 
ولصاحب اليد لو انفردت بينة بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياعء 
ولو نساويا فى السبب فروايتان » أشبههما : القضاء للخارج ٠‏ 

ولو كانت يداهما عليه قضى لكل منهما بما فى بد الآخر فيكون بينهما 
نصفين ٠‏ 

ولو كان المدعى به فى بد ثالث قضى بالأع دل فالأكثر ٠‏ فان تسساويا 
عدالة وكثرة أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضى له. ولو امتنع أحلف , 
ا بيئهما ٠‏ 


د ع د 


عو القييا دافت» 

والنظر فى أمور أربعة : 

( الأول ) ف صفات الشاهد » وهى ستة : 

ا ا ا ا لا لا 
تقبل اذا بلغ عثرا » وهو شاذ ٠‏ 

واختلفت عبارة الأصحاب فقبول شهادتهم فى الجنايات ومحصلها القبول 
فى الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا » ويؤخذ بأول قولهم ٠‏ 

وشرط الشيخ فى الخلاف : ألا يفترقوا ٠‏ 

( الثانى ) كمال العقل : فالمجئون لا تقبل شهادته ٠‏ ومن يناله الجنون 
أدوارا تقبل فى حال الوثوق باستكمال فطنته ٠‏ 

( الثالث ) الايمان : فلا تقبل شهادة غير المؤمن ٠‏ وتقبل شهادة الذمى 
فى الوصية خاصة مع عدم المسلم ٠‏ 

وف اعتبار الغربة تردد ٠‏ 

وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل » ولا تقبل شهادة أحدهم على 

ولا غيره + 

وهل تقبل على أهل ملته ؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة » والأشبه : المنع ٠‏ 

( الرابع ) العدالة : ولا ريب فى زوالها بالكبائر ء وكذا فى الصغائر 
مصرا ء وأما الندرة من اللمم فلا * 

ولا يقدح اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب ٠‏ أما الرهان عليها فقادح 
لأنه قمار ٠‏ 

واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة ٠‏ وكذا الغناء وسماعه والعمل بآلات 
اللهو وسماعها والدف الا فى الاملاك والختان ٠‏ ولبس الحرير للرجل الا فى 
الحرب ٠‏ والتختم بالذهب والتحلى به للرجال ٠‏ 

ولا تقبل شهادة القاذف ٠‏ وتقبل لو تاب٠‏ وحد تويته إن يكذب نفسهء 
وفيه قول آخر متتكلف ٠‏ 

( الخامسة ) ارتفاع التهمة : فلا تقبل شهادة الجار نفعا » كالشريك فيما 


سس ليم لد 


هو شريك فيه + والوصى فيما له فيه ولابة ٠‏ ولا شهادة ذى العداوة 
الذقهو به ومن الذي نو بالتناةة توسناء الجر 21 

والنسب لا يمنع القبول ٠‏ 

وف قبول شهادة الولد على أبيه خلاف » أظهره : المنم ٠‏ 

وكذا تقفبل شهادة الزوج لزوجته #:وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره 
من أهل الشهادة ٠‏ وكذا فى الزوجة ٠‏ وربما صح فيها الاشتراط ٠‏ 

والصحبة لا تمنع القبول » كالضيف والأجير على الأشبه ٠‏ ولا تقبل 
شهادة السائل بكفه ء لما ننصف به من مهانة النفس » فلا يمن خدعه ٠‏ 

وفى قبول شهادة المملوك روائتان » أشهرهما : القبول ٠‏ 

وى شهادته على المولى قولان ؛ أظهرهما : المنع ٠‏ 

ولو أعتق قبلت للمولى وعليه ٠‏ 

ولو أشهد عبديه بحمل أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث : 
فشهاها للحمل ١‏ قبلت شهادتهما ورجع الارث الى الولد » ويكره له 
اسثرقاقهما ٠+‏ 

ولو تحمل الشهادة الصبى أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم 
زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم ٠‏ 

( السادس ) طهارة المولد ا : تقبل فى 
الثشىء الدون » وبه رواية نادرة ٠‏ 

وتلق هذا النآب مسائل : 

( الأولى ) التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة ٠‏ 
وهل يمنع فى حقوق الله 9 فيه تردد ٠‏ 

( الثانية ) الأصم ٠‏ تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع » وف رواية 
يذ بأول قوله ه ركذا "قبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر الى ري "٠‏ 

( الثالثة ) لا تقبل شهاذة النساء فى الهلال ؛ والطلاق ٠‏ وف قبولها ف 
الرضاع تردد » أشبهه : القبول ٠‏ 

ولا تقبل فى الحدود ٠‏ 





.. أى شهدا انه ولد المورث‎ )١( 


وتقبل مع الرجال فى الرجم على تفصيل يأتى + وى الجراح والقتل بأن 
بشهد رجل وامرأتان وبحب بشهادتهن : الدية لا القود ء وفى الديون مع 
الال + 

ولو اتفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه : عدم القبول» وتقبلن منفردات 
فى العذرة وعبوب النساء الباطنة ٠‏ 

وتقبل شهادة القابلة فى ربع ميراث المستهل ٠‏ وامرأة واحدة فى ربع 
سا لصي وار اي وار ار ايك 
شهادتهن فى الوصية أججع ٠‏ 

ولا ترد شهادة أ رباب الصنائع المكروهة » كالصباغة ٠‏ ولا الصنائع 
الدنيئة كالمياكة والحجامة ؛ ولو بلغت الدناءة » كالزبال والوقاد » ولا ذوى 
العاهقات كالأجذم والأررص ٠‏ 

( الثانى ) فيما يصير به شاهدا : وضابطه : العلم » ومستنده : المشاهدة 
أو السماع ٠‏ 

فالمشاهدة للأفعال : كالغصب ؛ والقتل » والسرقة » والرضاع » 
والولادة » والزئا » واللواط ٠‏ 

أما السماع ؛ فيثبت به : النسب » والملك » والوقف » والزوجية ء» 

ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفى فيه المشاهدة » والسماع 
لما يكفى فيه السماع وان لم يستدعه المشهود عليه ٠‏ وكذا لو قيل له : 
لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما ٠‏ وكذا لو خبىء فنطق المشهود 

واذا دعى الشاهد للاقامة وجب الا مع ضرر غير مستحق ٠ ١‏ .ولا ,بحل 
الامتناع مع التمكن ٠‏ 

ولو دعى للتحمل فقولان ؛ المروى : الوجوب.٠‏ ووجوبه على الكفاية* 
ويتعين مع عدم من قوم بالتحمل ٠‏ 

ولا يشهد الا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة ٠‏ 

ويحوز أن نسفر المرأة ليعرفها الشاهد ٠‏ 


)1١(‏ فى الشرح مع حوف كراب فر بسي الشهادة ع تسق على 
الشاهد أو المشهود عليه أو بعض الْؤّمئين . 


لوم د 


ويشهد على الأخرس بالاشارة ٠‏ ولا شيمها بالاقرار ٠ ١‏ 

مساكل : 

( الأولى ) قبل : .نكفى فى الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه» وبه 
رواية » والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك ٠‏ 

( الثانية ) يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد اذا عرفه المتبايعان ٠‏ 

( الثالثة ) لا يجوز اقامة الشهادة الا مع الذكر ولو رأى خطه ٠‏ وى 
.روابة : ال شهد معه آخر جاز اقامتها » وف الرواية تردد ٠‏ 

( الرابعة) من حضر حسابا وسمع شهادة ولم يستشهد كان باعقيار فى 
الاقامة ما لم بحس بطلان الحق ان امتنع ٠‏ وفى الرواية تردد ٠‏ 

ويكره أن يشهد لمخالف اذا خشى أنه لو استدعاه الى الحاكع يرد 
شهادته ٠‏ ا 

) الثااث ) فى الشهادة على الشهادة : 

وهى مقبولة فى الديون والأموال والحقوق » ولا تقبل فى الحدود ٠‏ 

ولا يجزىء الا اثنان على شاهد الأصل ٠‏ 

وثقيل الشهادة على شهادة اللساء فى الموضع الوق تقئل فيه شهادتهن 
على 'تردد " ٠‏ 

وأجلى الألفاظ أن شول 2000017 

ولاعبل سهافة الترع الاعع شان تعضور ضاعة الاصل رض أو غيية 
أو موث ٠+‏ 

ولو شهد الفرع فأتكر شاهد الأصل ؛ فالمروى : العمل بأعدلهما » فان 
تساويا اطرح الفرع » وفيه اشكال لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعسدم 
شاهد الأصل ٠‏ 

ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة فى ثىء ٠‏ 

( الرابع ) فى اللواحق ؛ وفيه مسائل : 


)1 أى بشهد بالاشارة التى رآها منه لا بالاقرار الذى فهمه منها لاحتمال 


١ خطئه فى‎ ٠ 


لفهم ٠‏ 
الشهادة : شهادة النساء فى م 0 يعس فيه 0 ٠.‏ 


المخختصر النافع 


سيوم سا 


( الأولى ) اذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم + ولو رجعا بعد 
القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ٠‏ 

وف « النهاية » : ان كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما ٠‏ وان كانت 
تالفة ضمن الشهود + 

( الثانية ) اذا ثبت أنهما شاهدا زور تقض الحكم واستعيدت العين مع ' 
بقائها » ومع تلفها ؛ أو تعذرها » يضمن الشهود ٠‏ | 

( الثالثة ) لو كان المشهود به قتلا » أو رجما ء أو قطعا ؛ فاستوفى ثم 
رجع الشهود » فان قالوا تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم » ويرد البعض 
ما وجب عليهم » ويتم الولى ان بقى عليه ثىء ٠‏ 

ولو قالوا أخطانا لزمتهم الدية ؛ ولو قال بعضهم أخطانا لزمه نصيبه 
من الدية » ولم يمض اقراره على غيره ٠‏ ولو قال تعمدث رد عليه الولى 
ما يفضل ويقتص منه ان شاء ٠‏ وف « النهاية » : يرد الباقون من شهود الزنا 
ثلاثة أرباع الدية ويقتل » والرواية صحيحة السند » غير أن فيها تسلطا على 
الأموال المعصومة بقول واحد ٠‏ 

( الرابعة ) لى شهد بطلاق امرأة فزوجت ثم رجعا ضمنا المهر وردت الى 
الأول بعد الاعتداد من الثائى ٠‏ وتحمل هذه الرواية على أنها نكحث بسماع 
الشهادة لا مع حكم الماكم » ولو حكم لم يقبل الرجوع ٠‏ 

( الخامسة ) لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا : أوهمنا » 
والسارق غيره » أغرما دية بد الأول » ولم تقبلا فى الأخير لما بتضمن من 
عدم الضبط ٠‏ 

( السادسة ) تحب شهرة شاهه الزور وتعزيره بما يراه الامام حسما 


٠ للحرأة‎ 


كنبا كرود والنعزياتٌ 
القسر الأول 


فى حد الزنا 

والنظر فى الموجب » والحد ؛ واللواحق :  -‏ - 

أما الموجب : فهو ايلاج الانسان فرجه فى مرج امرأة من غير عقد ولا 
ملك ؛ ولا شبهة ٠‏ 

ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو ديرا ٠‏ 1 

ويشترط فى ثبوت المد : البلوغ » والعقل » والعلم بالتحريم » 
والاختيار ٠‏ 

فلو نزوج محرمة كالأم أو المحصنة » سقط الحد مع الجهالة بالتحريم » 
ويشبث مع العلم + ولا يكون العقد بمجرده شبهة فى السقوط ٠‏ 

ولو 'تنشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها ٠‏ 

وف روابة : يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهى متروكة ٠‏ 

ولو وطىء المجنون عاقلة ؛ ففى وجوب المد تردد ؛ أوجبه الششيخان ٠ ١‏ 

ولا حد على المجلونة ٠‏ ش 

ويسقط المد بادعاء الزوجية » وبدعوى ما يصلح شسبهة بالنظر الى 
المدعى ٠‏ 

ولا شبت الاحصان,الذى يجب معه الرجم حتى يكون الزائى بالغا حدا 
له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك » يغدو عليه ويروح ٠‏ 


وفيه فصول : 





. الطوسى والمفيد‎ )١١ 


وم 

وى أقية المتسلمة والدسية + 

واحصان المرأة كاحصان الرجل لكن براعى فيها العقل اماعا ٠‏ 

ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان ٠‏ وتخرج البائن وكذا المطلق ٠‏ 

ولو نزوج معتدة عالما حّد مع الدخول » وكذا المرآة ٠‏ 

ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح اذا كان ممكنا فى حقه ٠‏ 

ولو راجع المخالع لم نوجه عليه الرجم حتى إنطأ ؛ وكذا العبد لو أعتق » 
والمكاتب اذا تحرر ٠‏ 

وبحب الحد على الأعمى » فان ادعى الشبهة فقولان » أشبههما : القبول 
مع الاحتمال ٠‏ ش 

وف التقبيل والمضاجعة والمعاتقة : التعزير ٠‏ 

ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة ٠‏ 

ولا بد من بلوغ المقر » وكماله » واختياره » وحرنته ؛ ونكرار الاقرار 
أربعما ٠‏ 

وهل شترط اختلاف مجالس الاقرار * أششبهه : أنه لا شترط. ٠‏ 

ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ٠‏ 

ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه » ولا يسقط غيره ٠‏ 

ولو أقر ثم تاب كان الامام مجزى' فى الاقامة » رجما كان أو غيره ٠‏ 

ولا يكفى فى البينة أقل من أربعة رجال » أو ثلاثة وامرأتين ٠‏ 

ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم ٠‏ 

ولا نقبل شهادة ست نساء ورجل » ولا شهادة النساء منفردات ٠‏ 

ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت » وحادوا للفرية ٠‏ 

ولا بد فى الشهادة من ذكر المشاهدة ؛ كالميل ف المكحلة . 

ولا بد من نواردهم على الفعل الواحد ف الزمان الواحد والمكان 
الواحد ٠‏ 1 


)ع0( يعنى مخيرا 5 


ليو د 


ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب اتمام البينة ٠‏ 

وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ٠‏ 

ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة » ويسقط لو كانت قبلها » رججا 
كان أو غيره + 

النظر الثائى - فى الحد : 

يجب القتل على الزائى بالمحرمة » كالأم » والبنت ؛ وألحق « الشيخ » 
كذلك امرأة الأب ٠‏ 0 

وكذا يقتل الذمى اذا زنى بالمسلمة » والزانى قهسرا ء ولا يعتبر 
الاحصان ٠‏ 

ويتساوى فيه الحر والعبد ؛ والمسلم والكافر ٠‏ 

وفى جلده قبل القتل 'نردد * 

ويجب الرجم على المحصن اذا زتى ببالغة عاقلة ٠‏ 

ويجمع للشيخ والشبيخة بين الحد والرجم اججاعا ٠‏ 

وفى الشاب روائتان » أشبههما : الجمع ٠‏ 

ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة » ويجب الجالد ٠‏ وكذا لو 
زئى بالمحصئة صغير ٠‏ 

ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم ٠‏ 

ويجز رأس البكر مع الحد » ويغرب عن بلده سلة ٠‏ 

والبكر من ليس بمحصن » وقيل : الذى أملك ولم يدخل ٠‏ 

ولا تغريب على المرأة ولا جن ٠‏ 

والمملوك يجلد حسين » ذكرا كان أو أنثى » محخصنا أو غير حصن » ولا 
حجن على أحدهما ولا تعريب ٠‏ 

ولو تكرر الزئى ؛ كفى حد واحد ٠‏ 

ولو حد مع كل واحد مرة قثل فى الثالثة » وقيل : فى الرابعة » وهو 
أحوط ٠‏ 00 


يانه 

والمملوك اذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل فى الثامنة » وقيل: فى التاسعة 
وهو أولى ٠‏ 

وللحاكي فى الذمى الخيار فى اقامة الحد عليه وتسليمه الى أهل نحلته 
ليقيموا الحد على معتقدهم ٠‏ 

ولا بقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها 
وترضع الولد » ولو وجد له كافل جاز ٠‏ 

ويرجم المريض والمستحاضة » ولا يحد أحدهما حتى يبرأ ٠‏ 

ولو رأى الماكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد ٠‏ 

ولا متقطك الحد باغتراضن انون ٠:‏ 

ولا ل ل ا 
ولا على من التجا الى الحرم ٠‏ 

ويضيق عليه فى المطعم والمشرب حتى يخرج للاقامة ٠‏ ولو أحدث فق 
المرم ما بوجب حدا » حد فيه ٠‏ 

واذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا ٠‏ 

يتان رجو الى سشويةه والمزاة الى سند وهاه 

فان فر أعيد «.ولو تبث المويجب بالاقرار ام يعفم + 

وقيل : ان لم تمسه الحجارة أعيد. ٠‏ 

ويبدا الشهود بالرجم ٠‏ ولو كان مقرا بدأ الامام ٠‏ 

وبجلد الزانى قائما جردا ٠‏ 

وقيل : ان وجد شابة جلد بها أشد الضرب » وقيل : متوسطا + 

وبفرق على جسده » وتتقى فرجه ووجهه ٠‏ 

وتضرب المرأة جالسة » وتر بط ثيابها ٠‏ 


ع ا 

ولا يضمن ديته لو قثله الحد ٠‏ 

ويدفن المرجوم عاجلا » ويستحب اعلام الناس ليتوفروا ٠‏ 

ويجب أن يحضره طائفة » وقيل : يستحب » وأقلها واحد ء 

النظر الثالث - فى اللواحق : 

وفيه مسائل : 

( الأولى ) اذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا 
حد : وفى حدود الشهود قولان ٠‏ 

( الثانية ) اذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ٠‏ 

ووجه السقوط أن يسيق منه القذف ٠‏ 

( الثالثة ) يقيم الحاكم حدود الله تعالى » أما حقوق الناس فتقف على 
لطا ليه 

( الرابعة ) من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرهأ ٠‏ 

ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها ٠‏ 

( الخامسة ) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد ٠‏ 

( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان + 

ولو الوجرة تلا القذقوم نو كذ :الى اه وقهيا رجف 

( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن فعليه ثمن 
حد الرنى ٠‏ 

( الثامسة ) من زنى ف زمان شريف أو مكان شريف ١‏ غ» عوقب زيادة 
على الحدء 





. كمثل رمضان أو العيدين أو عرفة أو الحرم أو أحد المساجد‎ )١( 


سيوج د 
فى اللواط والسحق والقيادة 
فاللواط بشبت بالاقرار أريعا » ولو أقر دون ذلك عزر ء 
ويشترط ف المقر : التكليف والاختيار والحرية » فاعلا كان أو مفعولا ٠‏ 
ولو شهد أربعة يثبت ٠»‏ ولو كانوا دون ذلك حدواا ٠‏ 
وبقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ؛ ويؤدب الصغير » ولو كانا 
بالغين قتلا » وكذا لو لاط بعبده ٠‏ 
ولو ادعى العيد اكراهه درىء عنه الحد ٠‏ 
ولو لاط الذمى بمسلم قتل ولو لم يوقب ٠‏ 
ولو لاط بمثله فللامام الاقامة أو دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه 
حدهم ء* 
ل ل لل ين 
فيه كل موقب ٠‏ 
رات القوو وا لطس ا 
دالامام تجزى ف الموقب بين قتله ورجمه والقائه من جدار واحراقه ٠‏ 
ويجوز أن يضم الاحراق ن الى غيره من الآخرين ٠‏ 
ومن لم .يوقب فحده مائة على الأصح » ويستوى فيه الحر والعبا ٠‏ 
ولو تكرر مع الحد قتل فى الرابعة على الأشبه ٠‏ 
ويعزر المجتمعان تحت ازار مجردين ولا رحم ببنهما ؛ من ثلاثين سوطا 
الى 'نسغة وتسعين ٠‏ 
وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة ٠‏ 
ويثبت السحق بما شبت به اللواك ٠‏ 


دبراة؟ د 

والحد فيه مائة جلدة » حرة كانت أو أمة : محصنة كانت أو غير محصنة » 

وقال فى « النهاية » : ترجم مع الاحصان » وتقتل المساحقة فى الرابعة مع 

ويستفط الحد بالتوية قبل البينة كاللواط + ولا يسقط بعد البينة * . 

وبعزر المحتمعتان تحت ازار واحد مجردتين ٠‏ 

ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد فى الثالثة ٠‏ ولو عادنا قال 
فى « النهاية » : فتلتا ٠‏ 

مسألثان : 

( الأولى ) لا كفالة فى الحد ولا تآخير الا لعذر » ولا شفاعة فى اسقاطه٠‏ 

( الثائية ) لو وطىء زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له 
وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصيية الخلد ٠‏ 

وأما القيادة : 

ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين ٠‏ 

والحد فيه حمس وسبعون جلدة » وقيل : يحلق رأسه ويشهر ٠‏ 

ويستوى فيه الحر والعبد ؛ والمسلم والكافر ٠‏ وينفى بأول مرة * 

وقال المفيد : فى الثانية ٠‏ والأول مروى ٠‏ 

ولا نفى على المرأة ولا جز ٠‏ 


لدم حية ؟ ا 


الفصّلالتالك 
فى حد القذف 

ومقاصده أربعة : 

( الأول ) فى الموجب : وهو الرمى بالزنا أو اللواط ء 

وكذا لو قال : با منكوحا فى ديره بأى لغة اتفق » اذا كانت مفيدة 
للقذف ف عرف القائل ٠‏ ولا بحد مع جهالته فائدتها ٠‏ 

وكذا لو قال لمن أقر بنوتنه : لست ولدى ٠‏ 

ولو قال : زنى بك أبوك » فالقذف لأبيه ٠‏ أو زنت بك أمك : فالقذف 
لأمنهء 

ولو قال : با ابن الزائيين ؛ فالقذف لهساء 

وشت امد اذا كانا مسلمين. ولو كان المواجه كافرا ٠‏ 

ولو قال للمسلم : يا ابن الزانية وأمه كافرة » فالأشضبه : التعزير » وف 
« النهاية » : بحدء٠‏ ْ 

ولو قال : ,با زوج الزانية فالمد لها ٠ ١‏ ولو قال : يا أبا الزائية » أو 
با أخا الزانية فالحد للمنسوبة الى الزنا دون المواجه ٠‏ 

ولو قال : زنيت بغلانة : فللمواجه حد » وى ونه للمرأة 'نردد ٠‏ 

والتعريضس بوجب التعزير ٠‏ وكذا لو قال لامرأته : لم أجدك عذراء ٠‏ 

ولو قال لغيره ما بوجب أذى » كالخسيس والوضيع » وكذا لو قال : 
يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا ٠‏ 

ويثبت القذف بالاقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين٠‏ 

ويشترط فى القاذف البلوغ والعقل ٠‏ ش 

فالصبى لا بحد بالقذف ويعزر ء وكذا المحلون ٠‏ 

( الثانى ) فى المقذوف : 

ويشسترط فيه : البلوغ » وكمال العقل » والخرية » والاسلام » والستر * 


. يعلى أنها صاحبة الحق فيه ؛ وكذا يقال فيما بعده‎ )١( 


سس يايو سس 


فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزئى لم بحد 
بل يعزر ء وكذا الأب لو قذف ولده ٠‏ 

وبحد الولد لو قذفه ء وكذا الأقارب ٠‏ 

( الثالث ) فى الأحكام : 

فلو قذف جاعة بلفظ واحد » فعليه حد ان جاءوا وطالبوا عشممين » وان 
افترقوا فلكل واحد حد ء 

ل يه 

ولو قال : ابنك زان أو بنتك زائية فالحد لهما + 

وقال فى « النهاية » : له المطالبة والعفو ه 

ولو ورث الحد حماعة فعفا أحدهم كان لمن بقى الاستيفاء على التمام ٠‏ 

وشتل القاذف فى الرابعة اذا حد ثلاثا » وقيل فى الثالثة ٠‏ 

والحد ثمانون جلدة » حرا كان القاذف أو عبدا ٠‏ 

ويجلد شابه ولا يجرد ٠‏ ويضرب متوسطا ٠‏ 

ولا يعزر الكفار مع التنايز * 

( الرا؛ بع ) فى اللواحق » وهى مسائل : 

نس م ادى سلى الملطار وان لذ 
الأئمة عليهم السلام ٠ ٠‏ ويحل دمه لكل سامع اذا أمن ٠‏ 

اذام )مت مدع تيرق ».كذ من قال + الاوك واف كيد ا 
الصلاة والسلام صادق أو لاء اذا كان على ظاهر الاسلام 58 

( الثالئة ) يقتل الساحر اذا كان مسلما ٠‏ ويعزر ان كان كافرا ٠‏ 

( الرابعة ) يكره أن يزاد فى تأديب الصبى عن عشرة أسواط ٠‏ 1 

وكذا العبد ٠‏ ولو فعل استحب عثقه ٠‏ ' 

(الخامسة ) يعؤر من قذف عبده أو أمته ‏ وكذا كل من فعل عحرما أو 
ترك واجبا : بما دون الحد ٠‏ 


سنس ب و سنت 


الفصلا لايع 
في حد المسكر 
والاظر فى أمور ثلاثة : ل 
( الأول ) فى الموجب : وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم 
بالتحريم ٠‏ 
وبشترط : البلوغ » والعقل ء 
فالتناول يعم الشارب والمستعمل فى الأدوية والأغذية ويتعلق الحكم 
ولو بالقطرة ٠‏ 1 
كذا العصير اذا غلا ما لم يذهب ثلثاه ٠‏ وكل ما حصلت فيه الشدة 
السكرة: 
ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم ٠‏ 
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر محتار ٠‏ 
( الثانى ) فى الحد : وهو ثمانون جلدة ٠‏ 
ويستوى فيه الخر والعبد » والكافر مع التظاهر ٠‏ 
ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ٠‏ 
ولا يحد حتى بفيق ٠‏ 
واذا حد مرتين قتل فى الثالثة وهو المروى ٠‏ 
وقال « الشيخ » فى ا خلاف : يقثل فى الرابعة ٠‏ 
ولو شرب مرارا ولم بحد كفى حد واحد ٠‏ 
( الثااث ) فى الأحكام : وفيه مسائل  :‏ 
(الأدلى ) لو شهد واد بعريها وكشن ينها تنك.: 
( الثانية ) من شربها مستحلا استئيب » فان ثاب أقيم عليه الحد ‏ والا 
قتل ٠‏ وقيل : كمه حكم المرتد » وهو قوى ٠‏ 


سس وي لد 


ولا يقتل مستحل غير الخمر ١‏ بل يحد مستحلا ومحرما ه 
سواها يعز. ٠‏ ش 


( الرابعة ) لو ثاب قبل قيام البينة سقط الحد ٠‏ و لايسقط لو ثاب بعد 
البينةء 


الفصرال/ئاس 
فى حد السرقة 
وهو بعتمد قصولا  :‏ 
( الأول ) فى السارق : 
ويشترط فيه : التكليف » وارتفاع الشسبهة » وألا يكون الوااد من 
ولده » وأن ينك الحرز ؛ ويخرج المناع بنفسه ويأخذ سرا ٠‏ 
فالقيود اذا ستة » فلا بحد الطفل: » ولا المجنون ؛ لكن بعزران ٠‏ 
وف « النهاية » : بعفى عن الطفل أولا ؛ فان عاد أدب ؛ فان عاد حتكت 
أنامله حتى ندفى » فان عاد قطعت أنامله ؛ فان عاد قطم كما يقطم البالغ ٠‏ 
ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع ٠‏ 
وى سرقة أحد الغائمين من الغنيمة روايتان ؛ احداهما : لا يقطع : 
والأخرى : يفطع لو زاد نصيبه عن قدر النصاب ٠‏ 
ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع ٠‏ 
والحر والعبد : والمسلم والكافر » والذكر والأنثى سواء ٠‏ 
ولا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ٠‏ ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ٠‏ 


)١(‏ قال فى « شرائع الاسلام » : « وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها 
لتحقق الخلا ف بين المسلمين فيها ؛ ويقام الحد مغ شربها مستحلاً ومحرما ) , 


سس سالا ال 


والزوج والزوجة » وكذا الضيف » وفى رواية : لا يقطع ٠‏ 

وعلى السارق اعادة المال ولو قطم ٠‏ 

( الثانى ) فى المسروق : 

ونصاب القطع ربع ديشار » ذهبا خالصا ؛ مضرويا بسكة المعاملة أو 
ما قيمته ٠‏ 

ذلك ؛ ولا بد من كونه محرزا » بقفل أو غلق أو دفن ٠‏ 

ولا بقطع من سرق من المواضع المأذون فى غشيانها ؛ كالحمامات » 
والمساجد ٠‏ 

وقيل : اذا كان المالك مراعبا للمال كان محرزا ء 
باطنين ٠‏ 

ولا بقطع فى الثمر على الشحر ؛ ويقطع سارقه بعد احرازه » 

ويقطع من سرق مملوكا ؛ ولو كان حرا فباعه قطع لفساده » لا حدا ٠‏ 

ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له ٠‏ 

وشترط بلوغه النصاب 6 وقيل : لا شترط ؛ لأنه ليس حد السرقة » 
بل لحسم الحرأة ٠‏ 

ولو نبش ولم يبأخذ عزر ؛ ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا ٠‏ 

( الثالث ) يثبت الموجب بالاقرار مرتين أو بشهادة عدلين ٠‏ ولو أقر مرة 
عزر ولم بقطع ٠‏ | 

ويشترط ف المقر : التكليف : والحرية » والاختيار ء ولو أقر بالضرب 
مما 0 

نعم لو رد السرقة بعينها قطع ؛ وقيل : لا يقطم لتطرق الاحتمال وهو 

( الرابع ) فى الحد: 

. وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ؛ وتتزك الراحة والابهام ٠‏ 


سس ساس لس 

| ولو سرق بمد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك 
العقب ٠‏ 

ولو سرق ثلائة حبس دائما ٠‏ 

ولو سرق فى السحن قثل ٠‏ 

ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد ٠‏ 

ولا بقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء ٠»‏ 

وكذا لو كانت البسار شلاء ٠‏ 

ولو لم يكن يسار قطع اليمنى ٠‏ وف الرواية : لا يقطع ٠‏ 

وقال الشيخ فى « النهاية » : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ٠‏ 
ولو لم ,يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ٠‏ وف الكل تردد ٠‏ 

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها ٠‏ 

ويتخير الامام معها بالاقرار فى الاقامة على رواية فيها ضعف ء 

والأشبه : تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد ٠‏ 

( الخامس ) فى اللواحق ٠‏ وفيه مسائل : 

( الأولى ) اذا سرق اثنان نصابا » قال فى ١‏ النهاية » : يقطعان ٠‏ 

وف الخلاف : اشترط نصيب كل واحد نصابا ٠‏ 

( الثانية ) لو قامت اللجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ٠‏ ثم شهدت عليه 
بأخرى » قال فى «التهاية» : قطعت يده بالأولىورجله بالأخرى » وبه رواية ٠‏ 

والأو'تى التمسك بعصمة الدم الا فى موضع اليقين + 

( الثالثة ) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه ٠‏ 

فلو لم يرافمه لم يرقمه الامام » ولو رافعه لم يسقط المد ء ولو 


وهبه قطع ٠‏ 


سد ع ىم سس 


الف ساس 


فى المحارب 

وهو كل مجرد سلاحا فى بر أو بحر ء ليلا أو نهارا :ن لاخافة السابلة وان 
لم يكن من أهلها على الأشبه ٠‏ 

وشت ذلك بالاقرار ولو مرة أو شهادة عدلين ٠‏ 

ولو شهد بعض االصوص على بعض لم تقبل ٠‏ وكذا لو شهد بعض 
اللأخوذين لبعض ٠‏ 

وحده : القتل : أو الصلب » أو القطع مخالفا » أو النفى * 

وللأصحاب اخثلاف ؛ قال المفيد : بالتخيير وهو الوجهء 

وقال الشيخ : بالترتيب يقتل ان قتل » ولو عفا ولى الدم قئل حدا ٠‏ 

ولو قتل وآخذ المال استعيد منه وقطعت بده اليمنى ورحله اليسرى ء 
ثم قتل وصلب ٠‏ 

وان أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى ٠‏ 

ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونمى ٠‏ 

ولو شهر السلاح ٠٠٠‏ نفى لا غير ٠‏ 

ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس * 

ولو تاب بعد ذلك لم تسقطاء٠‏ 

ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير » ومقتولا ؛ على القول الآخرء 

ولا نئرك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام » وينزل ويغسل على القول 
بصلبه حيا ٠‏ 

ويكفن ويصلى عليه ويدفن ٠‏ 

وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من متؤاكلته ومجالسته ومعاملته 

واللص تحارب »؛ وللانسان دفمه اذا غلب السلامة ؛ ولا ضمان على 
الدافم ٠‏ 

ويذهب دم المدفوع هدرا ٠‏ وكذا لو كابر امرأة على نفسها » أو غلاما 


306" لك 
فدفم »قأدى البى ثلفه ؛ أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفم 
الى تلقه » أو ذهاب بعض أعضائه » ولو ظن العطب سلم المال ٠‏ 

ولا قسع المستلب ولا المخلمس ولا المحتال » ولا المبنج ولا من سقى 
غيره.مرقدا ! » بل يستعاد متهم مآ أخذوا ؛ ويعزرون بما يردع ٠‏ 


القدمطاسالح 
فى اتيان البهائم » ووطء الأموات وما شبعه 

اذا وطى» البالم العاقل بهييمة.مأكولة اللحم » كالشاة والبقرة ؛ حرم 
مها وليم كلها + 

وابو اشتبهيت فى قطيع قسم نصصفين وأفرغ هكذا حتى تبقى واحدة 
قتذيم وتحرق ويغرم قبدتها ان لم 5كن له ٠‏ 

ولو كان المهم ؟ ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة أغرم. 
شمنهأ ان لم تكن له » وأخرجت الى غير بلده ودبعت ٠‏ 

وفى الصدقة سُمنها قولان » والأشيه : أنه بعاد عليه ٠‏ ويعزر الواطىء 
على التقديرين ١ ٠‏ 

وشت هذا الحكم شهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة ٠‏ 

ولا شثت. بشهادة النساء منفردات ولا منضمات ٠‏ 

واو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا » قتل فى الرابعة ٠‏ 

ووط المبتة كوط المية فى الحد واعتبار الاحصال » ويغلظ هنا'ء 








)؟) بيعنى لو كان المقصود من البهيمة ركوب ظهرها لا أكل لحمها ) أغرم 
لملها .م الخ . 


٠‏ المخخنصر النافع 
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ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر ٠‏ 

ولا يشبت الا بأربعة شههود » وى روابة : نكفى اثنان لأنها شهادة على 
واحصدء٠‏ 
ظ ومن لاط بميت كمن لاط بحى ويعزر زيادة على الحد ٠‏ 

ومن استمنى بيده عزر بما براه الامام ٠‏ 


ويثبت بشهادة عدلين أو الافرار مرنين ٠‏ ولو قبل : يكفى المرة كان 
حسما ٠‏ 


كثاءكالقَصساصٌ 


وهو اما فى النفس واما فى الطرف ٠‏ والقود موجبه : ازهاق البالغ 
العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا ٠‏ ْ 

ويتحقق العمد بالقصد الى القتل بما يقتل ولو نادرا » أو القتل بما يقتل 
غالبا » وان لم يتقصد القتل ٠‏ 

ولو قثل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القثل فاتفق » فالأشهر : أنه خطأً 
كالشرب بالحصاة والعود الخفيف ٠‏ 

آنا الرمن الجن الفافة ؟ أو بالسهم المحدد فائه يوجب الفود لو كتل ٠‏ 

وكذا لو ألقاه فى النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا بحتمله مثله قمات ٠‏ 

وكذا لو ألقاه الى الموت فابتلعه أو الىالأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة» 

ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث » فالقود على القاتل ؛ 
وبحس الممسك أبدا » وتفقا عين الناظر ٠‏ 

ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل » لا المكره ٠‏ 

وكذا لو أمره بالقتل » فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر أبدا ٠‏ 

ولو كان المأمور عبده » فقولان » أشبههما : أنه كفيره ٠‏ والمروى : 
يقتل به السيد ٠‏ قال فى الخلاف : ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط 
القود ووحبت الدية على المولى ٠‏ 

ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف ف النفس » آما لو 
جرحه وقتله » فقولان » أحدهما : لا يدخل قصاص الطرف ف النفس » 
والآخر : بدسخل ٠‏ وف « النهاية » : ان فرقه لم يدخل » ومستندها رواية 

وتدخل دية الطرف فى دية النفس احماعا ٠‏ 

مسائل من الاشتراك : 

( الأولى ) لو اشترك جاعة فى قتل حر مسلم فللولى قتل الجميع ؛ ويرد 
على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته ٠‏ 





سس يرس ننم 


وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنانتهم فانث فضل للمقتولين فضل 
قام به الولى وان فضل منهم كان له ٠‏ ْ 

( الثانية ) يقتص من الجماعة فى الأطراف كما يقتص ف النفس ٠‏ فلو 
قطع يده حجاعة كان له التخيير فى قطم الجميع ويرد فاضل الدية » وله قط 
البعض ويرد عليهم الآخرون + 

( الثالثة ) لو اشتركت فى قتله امرأتان قتلتا ولا رد اذ لا فاضل لهسا *٠‏ 
ولو كان أكثر رد الفاضل ان قثلهن + وان قتل بعضا رد البعض الآخر ٠‏ 

ولو اشترك رجل وامرأة فللولى قتلهما ويختص الرجل بالرد ٠‏ والمفيد 
جعل الرد أثلائا + ولو قتل الرجل ردث عليه نصف ديته ٠‏ ولو قتل المرأة 
فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية ٠‏ 

( الرابعة ) لو اثسترك حر وعبد فى قتل حر عمدا » قال فى « النهاية » : 
له قتلهما ويرد على سيد العبد قيمته ٠‏ وله قتل الخر ويرد عليه سيد العبد 
خجسة آلاف درهم أو يسا العبد اليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على 
لمر سبيل + 

والحق أن نصف الجناة على المر ونصنها على العبد فلو قتلهما الولى 
رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نه الدية 
ولو قثل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته 
عن النصف فتكون الزبادة للمولى ٠‏ ولو قثل العبد رد على المولى ما فضل 
نصف الدية ان كان فى العبد فضل ٠‏ 
ولو كلت انواة نوعية فل 4 واعة نينا شه الدة قل تمل 
العبد وكانت قيمته بقدر جنانته فلا رد فان زادت ردت عد ىمولاه الزيادة + 

القول فى الشرائط المعتبرة فى القصاص : ' 

وهى خمسة : 

(الأول) الخرية ٠‏ فيقئئل الر بالحر ولا رد . وبالحرة مع الرد ٠‏ والخرة 
بالحرة وبالحر ٠‏ وهل يأرخذ منهما الفضل ؟ الأصج : لا » وتنساوى المرأة 
والرجل فى المراح قصاصا ودية جتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ديئها 
ويقنتص لها مع رد النفاوت » وله منها ولا رد ٠+‏ 

ويقتل العبد بالعبد » والأمة بالأمة وبالعبد ٠‏ 


عن 


سس هب “ا لست 


ولا يفتل الخر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل ولا يتجاوز دية 
الجرء 

ولو اختلفا فى القيمة فالقول قول الجانى مع يمينه + ويعزر القاتل ويلزمه 
الكفارة + ولو كان العبد ملكه عزر وكفّر ٠‏ 

ذل لدف فته رووانة افوا شك + 

وفى رواية : ان اعتاد ذلك قتل به ٠‏ 

ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية المرة + وكذا لا يتجاوز بدية 
عبد الذمى دية الر منهم ٠‏ ولا بدية الأمة دية الذمية ٠‏ 

ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولى الدم بالخيار بين قتله 
واسترقاقه » وليس للمولى فكه مع كراهية الولى ٠‏ 

ولو جرح حرا فللمجروح القصاص واذشاء استرقه ان استوعبته الجناية 
وان قصرث استرق منه بنسبة الناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه ٠‏ 

ولو افتداه المولى فداه بأرش الناية ٠‏ 

واد المسد لمولاه ان شاء الولى ٠‏ 

ولو قتل عبد مثله عمدا فان كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتتصاص 
والعفو ٠‏ وان كانا لاثنين فللمولى قله الا أن يتراضى الوليان بدية أو أرشء 

ولو كانت المناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته ٠‏ وله دفعه » وله 
منه ما فضل من قينه عن قيمة المقتول » و لايضمن ما يعوز ٠ ١‏ 

والمدير كالقن ولو استرقه ولى الدم ففى خروجه عن التديير قولان » 
وبتقدير ألا بخرج هل يسعى فى فك رقبته 7 المروى : أنه يسعى ٠‏ 

والمكاتب ان لم يؤود وكان مشروطا فهو كالرق المحصن ٠‏ وان كانمطلقا 
وقب أدى شيئا فان قتل حرا ٠‏ مكافئا " عمدا قتل ٠‏ وان قثل مملوكا فلا 
قود ٠‏ وتعلقت المناية بما فيه من الرقية مبعضة ويسعى فى نصيب المرية 
ويسترق الباقى منه أو يباع فى نصيب الرق ٠‏ 





. أى ما ينقص من قيمة الجانى‎ )١( 

)3 أى مكافئا له فى الحرية . وفى الشرم الكبير : المكانب ان كان مطلقا وقد 
أدى شيئًا تحرر منه بقدر ما أدى فان قتل حرا"مكافمًا له ولو كان عبدا من 
.حرة ؛ ما لم ننقص حريته عن حريته والا فلا يقتص له منهمالم تتساوى 
حربتهما أو تزذ. حرية آلقدول على حرية القائل ٠‏ ظ 


سا ]ل سس 


ولو قتل خطأ فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية ٠‏ وللمولى الخيار بين. 
فك ما فيه من الرقية بالأرش » أو نسليم حصة الرق ليقاص بالجناية ٠‏ وفى 
رواية على بن جعفر عليه السلام : اذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر ٠‏ 

مساكل : 

( الأولى ) لو قتل حر حرين فليس للأولياء الا قتله ٠‏ ولو قتل العباد 
حرين على التعاقب ففى رواية : هو لأولياء الأخير » وفى أخرى : يشاثركان 
فيه ما لم يحكم به لولى الأول ٠‏ 

( الثانية ) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثانى ٠‏ 

قال الشييخ فى « النهاية » : ولو قطم بدا وليس له بدان قطعت رجله 
باليد » وكذا لو قطع أبدى حماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير 
فالأخير ء ومن سقى بعد ذلك الدية ٠‏ ولعله استنادا الى رواية حبيب 
السجستانى عن أبى عبد الله ١‏ عليه السلام ٠‏ 

( الثالثة ) اذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه فم ىالعتق تردد » أشبهه: 
أنه لا ينعتق » لأن للولى التخبير للاسترقاق + ولو كان خطأ ففى رواية عبرو 
ابن شجر عن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام.: يصح » ويضمن المولى 
الدية ٠‏ وفى عمرو ضعف » والأشبه : اشتراط الصحة يتقدم الضمان ٠‏ 

الشرط الثانى - الدين : فلا يقثل المسلم بكافر » ذميا كان أو غيره » 
ولكن بعزر ويغرم دية الذمى ٠‏ 

ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية مسلم ٠‏ 

ويفتل الذمى بالذمى و بالذمية بعد رد فاضل ديته + والذمية بمثلها 
وبالذمى ولارده 2 

ولو قتل الذمى مسلما عمدا دفع هو وماله الى أولياء المقتول » ولهم 
الخيرة دين قئله واسترقاقه ٠‏ وهل يسترق ولده الصغار ‏ الأشيه : لا ٠‏ 

ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم ٠‏ 

ولو قل خطا ازمت الدية فى ماله ء ولو لم يكن له مال كان الامام 
عاقلته دون قومه ٠‏ 


)١(‏ هكذا فى النسخة الخطية » وفى المسالك والشرم الكبير عن أبى جعفر 


ولس 


الشرط الثالث - ألا يكون القاتل أبا ٠‏ فلو قتل ولده لم يقتل به ٠‏ 
وعليه الدية والكفارة والتعزير ٠‏ 

ويقئل الولد بأبيه ٠‏ وكذا الأم تقتل بالولد ٠‏ وكذا الأقارب ٠‏ وفى قتل 
الجد بولد الولد نردد ٠‏ 

الشرط الرابع - كمال العقل» فلا قاد المجنون ولا الصبى » وجنايتهما 
عمدا وخطأ على العاقلة ٠‏ 

وفى رواية : يقتص بن العببي ذا بلع جديا زوق أخرى : اذا بلغ حمسة 
أشبار » وثقام عليه الحدود 3 

والأشهر : أن عمده خط حتى يبلغ التكليف ٠‏ 

أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود ء 

ولو قتل البالغ الصبى قتل به على الأشبه ٠‏ 

ولا تل العاقل بالمجنون + وتنثبت الدية على القاتل ان كان عمدا أو 
شبيها + وعلى العاقلة ان كان خطأ ٠‏ 

ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا + وفى رواية : دنته من بيت المال * 

ولا قود على النائم » وعليه الدية ٠‏ 

وفى الأعمى تردد » أشبهه : أنه كالمبصر فى توجه القصاض + 

وف رواية الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام : أن جنايته خطا يلزم 
العاقلة ٠‏ فان لم يكن له عاقلة فالدية فى ماله توخذ فى ثلاث سنين ٠‏ وهذه 
فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآبة ٠‏ 

الشرط الخامس - أن يكون المقتول محقون الدم ٠‏ 

القول فيما شبث به * 

وهو : الاقوار » أو البينة » أو القسامة ٠‏ 

أما الاقرار : فيكفى المرة ٠‏ وبعض الأصحاب يشترط الشكرار مرتين + 

ويعتبر فى المقر : البلوغ » والعقل » والاختيار ؛ والحرية ٠‏ 

ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ نشير الولى نصديق أحدهما ٠‏ 

ولو أقر واحد يقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذى قتله ورجم الأول 
درىء عنهما القصاص والدية' وودى من بيت المال » وهو قضاء اشم بن 
على عليه السلام ٠‏ 


مد عت 


أما البينة : فهى : شاهدان عدلانء» ولا تثبت. بشاهد و ومين + ولا شاهد 
وامرآتين ٠‏ 

ويشبت بذلك ما بوجب الدية كالتطأ » ودية الهاشمة + والمنقلة » والمائنة 
وكسر العظام ٠‏ 

ولو شهد اثنان أن القاتل زمد » وآخران أن القاتل عمرو ٠‏ قال الشيخ 
فى « النهاية » : سقط القصاص ووجبت الدية نضصفين ٠‏ 

ولو كان خطا كانت الدية على عاقلتهما + ولعله احتياط فى عصمة الدم 
لماعرض من تصادم البينتين ٠‏ 

ولو شتهد بأنه قئله عمدا فأفر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه » 
ففى رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام : للولى قتل المقر ؛ ثم لا سبيل 
على المشهود عليه ٠‏ وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه 
نصف الدية + وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية ٠‏ 

وى قتلهما اشكال ؛ لانتفاء العلم بالشركة ٠‏ وكذا ف الزامهما بالدية 
تصفين » لكن الرواية من المشاهير ٠ه‏ 

مسائل : 

( الأولى ) قيل : بحبس المتهم بالدم ستة أيام » فان ثبتت الدعوى والا 
خلى سبيله » وف المستند ضعف » وفيه تعجيل لعقؤبة لم يشبت سببها ٠‏ 

( الثانبة ) لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قثل به الا أن يقيم 
البيئة بدعواه ٠‏ 

( الثالثة ) خط الحاكم فى القتل والجرح.على بيت المال ٠‏ 

ومن قال : حذار ؛ لم يضمن ٠‏ 

وان اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن وان تلفت ٠ ١‏ 

وأما القسامة : فلا تثبت الا مع اللوث ٠‏ وهو أمارة يغلب معها الظن 
بصد المدعى كما لو وجد ف دار قوم » أو محلتهم ؛ أو قريتهم » أو بين 
قريتهم » أو بين قريتين وهو الى احداهما أقرب » فهو لوث ٠‏ 

ولو نساوت مسافتهما كاتتا سواء فى اللوث ٠‏ 





. أى وان أدى الجزاء بامثل الى تلف النفس‎ )١( 


ل جم ل 


أما من جهل قاتله » كقتيل الزحام » والفزعات » ومن وجد فى فلاة » أو 
فى معسكر ؛ أو سوق ؛ أو حمعة ٠‏ فديته فى بيت المال ٠‏ 

ومع اللوث يكون للأولياء اثبات الدعوى بالقسامة ٠‏ 

وهى فى العمد : خمسون يمينا : وفى الخطأ : حمسة وعشرون على الأظهرء 

ولو لم يكن للمدعى قسامة كررت عليه الأسمان ٠‏ 

لذ لم كلت وكان للمتكر من مويه قبساية امكل انتيل لان كلوه 

وان لم يكن له قسامة كررت عليه الأيسان حتى يأتى بالعدد ٠‏ 

ولو تكل ألزم الدعوئ عمدا أو خطأ ٠‏ 

ويشبت الحكم فى الأعضاء بالقسامة مع التهسة : فما كانت دينه دية النفس 
كالأتف واللسان : فالأشهر : أن القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا 
ومع عدمهم يحلف الولى ستة أيمان ٠‏ 

ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة + ولو لم يكن 
له قوم أحلف هو الستة ٠‏ 

وما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة ٠‏ 

قئل العمد بوجب القصاص ٠‏ ولا نثيت الدية فيه الا صلحا ٠‏ ولا نخير 
للولى :ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية ٠‏ 

وللولى الواحد المبادرة بالقصاص ٠‏ وقيل : يتوقف على اذن الحاكم ٠‏ 

ولو كانوا حجاعة توقف على الاجتماع ٠‏ 

قال الشيخ : ولو بادر أحدهى جاز » وضمن الدية عن حصص الباقين ٠‏ 

ولا قصاص الا بالسيف أو ما جرى مجراه.٠‏ 

ويقتصر على ضرب العنق غير مسشل ولو كانت المناية بالتحريق أو 
التغريق أو الرضخ بالحجارة ٠‏ 

0 

وهنا مسائل : 

( الأولى ) لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود 
على الأشبه » وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه قصيبه 
من قاداذ ٠‏ 


سس ع [سم د 


ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عنفا ٠‏ 

( الثانية ) لو فر القائل حتى مات ؛ فالمروى :.وجوب الدية فى ماله ٠‏ 

ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب ٠‏ وقيل : لا دية , 

( الثالثة ) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ٠‏ ولا سبيل الى ماله + 

ولو نراضوا بالدية فلكل واحد دية ٠‏ 

( الرابعة) اذا ضرب الولى الخانى وتركه ظنا أنه منات فبراً » ففى روابة : 
ينص من الولى ثم تله الولى أو يتتاركان » والراوى أبان بن عثمان » 
وفيه ضعف مع ارسال الرواية ٠‏ 

والوجه : اعتبار الضرب » فان كان بما يسوغ به الاقتصاص لم بقتص 
من الولى ٠‏ 

ولو قطع صحيح مقطوع اليد فأراد الولئ قتله رد دية اليد ان كانت 
قطعت فى قصاص أو أخذ ديتها » وان شاء طرح دية اليد وأخذ الباقى ٠‏ 

وان ذهبت من غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قائله , وله 
رد ه وهى رواية سورة بن كليب عن أبى عبد الله عليه السلام ٠‏ 

القسم الثانى : - فى قصاص الطرف » 

ويششسترط فيه النساوى كما فى قصاص النفس ٠‏ واد ينتضن ودر أرفه 
لمن لا يقننص له فى النفس ٠‏ 

ويقتص للرجل من المرأة ٠‏ ولا رد ء 

وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث ٠‏ 

وناكو الخازي ف البلانة: فبلا قلع المني المتميع #الاضل + 
ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أله لا ينحسم ٠‏ 

ويقتص للمسلم من الذمى ويآخذ منه ما بين الديتين ٠‏ 

ولا ينتص للذمى من المسلم ولا للعبد من الحر ء 

ويعتبر التساوى فى الشسجاج مساحسة طولا وعرضا لا تزولا بل يراعى 
حصول اسم الشجة ٠‏ 

وشبت 0" فنا لاشو فو كاطارينة 3 والرمحة: 
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وسقط فيما فيه التعزير » كالهاشمة » والمنقلة » والمأمومة » والمائفة » 
وكسر الأعضاء ٠‏ 

وفى جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد » أشبهه : الحواز ٠‏ 

ويجتنب القصاص ف لخر الشديد والبرد الشديد » ويتوخى اعتدال 
التهان + 

ولو قطم شحمة أذن فاقئص منه فآلصقها المجنى عليه كان للجانى ازالتها 
ليتساويا فى السنين ٠‏ 

ويقطم الأئف الشام بعادم الشمم ٠‏ 

والأذن الصحيحة بالصماء + 

ولا شطع ذكر الصحيح بالعنين ٠‏ وشلع عين الأعور الصحبحة بعين 
ذى العينين وان عمى ٠‏ وكذا قتض له منه بعين واحدة ٠‏ 

وى رد نصف الدية قولان » أشبههما : الرد ٠‏ 

وسن الصبى ينتظر به فان عادت ففيها الأرش والا كأن فيها القتصاص ٠‏ 

ولو جنىبما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقئص منه بآن بوضع على 
أجفمانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى 
يذهب النظر ٠‏ 

ولو قلع كما مقطوعة الأصابع ؛ ففى رواية : يقطع كف القاطع ويرد 
عليه دية الأصابع ٠‏ 

ولا ينتص ممن لأ الى الحرم ٠‏ ويضيق عليه ف المأكل والمشرب حتى 
بعراج فيعتصن عنها+ 

ونقننص ممن جنى فى الخرم فيه ٠‏ 


( الأول ) أقسام القتل ؛ ومقادير الديات ٠‏ 

وأقسامه ثلاثة : عمد عض : محا عي ري ال 

فالعمد : أن شصد الى الفعل والقتل » وقد سلف مقاله ٠‏ 

والشبيه بالعيد : أن قصد الى الفعل دون القثل : مثل : أ يضرب 
للتأدب » أو يعالج للاصلاح فيموت ٠‏ 

والخطا المحض : أن بخطىء فيهما : مثل : أن يرمىللصيد فيخطئه السهم 
الى انسان فيقتله ٠‏ 

فدية العمد : مائة من مسان الابل ؛ أو مائننا بقرة ٠‏ أو مانتا حلة ؛ كل 
حلة 'ثوبان من يرود اليمن ؛ أو ألف دنار » أو ألف شاة ؛ أو عشرة آلاف 
درهم » وتستأدى فى سنة واحدة من من مال الحانى : ولا 'تثبت الا بالتراضى ٠‏ 

وفى دية شبيه العمد روايتان ؛ أشهرهما : ثلاث وثلاثون نت لبون » 

وثلاث وثلائون حقة » وآ ربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ٠‏ 

ويضمن هذه المانى لا العاقلة ٠‏ 

وقال المفيد : نستأدى فى سلتين ٠‏ 

وف دية الخطا أيضا روائتان » أشهرهما : عشرون بنت مخاض ؛ وعشروث 
ابن لبون 4 وثلاثون بنت لبون »؛ وثلاثون حقة ٠‏ وتستأدى فى ثلاث سنين » 
ويضمئها العاقلة لا الحانى ٠‏ 

ولو قثل فى الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا ٠‏ 

وهل يلزم مثل ذلك فى الحرم # قال الثبيخان : نعم » ولا أعرف الوجه ء 

ودية المرأة على النصف من الجميع ٠‏ 

ولا تختلف دية الخطا والعمد فى شىء من المقادير عدا النعم ٠‏ 

وفى دية الذمى روايات » والمشهور : ثمانماثة درهم ٠‏ ودياث نسالهم 
على النصف من ذلك ٠‏ 


ساس ل 

ولا دية لغيرهم من أهل الكفر ٠‏ 

وفى ولد الزنا قولان » أشبههما : أن ديته كدية المسلم الحرء وى رواية : 
كدية الذمى » وهى ضعيفة ٠‏ 

ودية العبد قيمته ٠‏ ولو تجاوزت دية الحر ردت اليها ٠‏ 

وتؤخذ من مال الحانى ان قتله عمدا أو شبيها بالعمد + ومن عاقالته ان 
قله خطأً ٠‏ 

ودية أعضائه بنسبة قيمته : فما فيه من الخر ديته فمن العبد قبمته » 
كاللسان » والذكر ٠‏ وما فيه دون ذلك فبحسابه ٠‏ 

والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه ٠‏ 

ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة حثى يدفع 
العرك يريت« 

ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش المناية ٠‏ 

وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة ٠‏ 

ولا يضمن المولى جناية العبد » لكن يتعاق يرقبته ء» وللمولى فكه 
بأرش الجناية ٠‏ ولا تخير لمولى المجنى عليه ٠‏ 

ولو كانت جنايته لا نستوعب قيمته تخير المولى فى دفع الأرش أو 
تسليمه ليستوف المجنى عليه قدر المناية استرقاقا أو يبعاء ويستوى فى ذلك 
الرق المحض والمدير » ذكرا كان أو أنثى أو أم ولد على التردد ٠‏ 

النظر الثائى - فى موحبات الضمان ء 

والبحث اما فى المباشرة ؛ أو التسبب » أو تزاحم الموجبات + 

أما المباشرة فضابطها الاتلاف لا مع القصد : فالطبيب يضمن فى ماله 
من يتلف بعلاجه ٠‏ 

ولو أبرأه المريض أو الولى » فالوجه :. الصحة » لامساس الضرورة الى 
العلاج ٠‏ ويئريده رواية السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام ٠‏ وقيل : 
لا يصح ؛ لأله ابراء مما لم يجب ء* 

وكذا البحث ف البيطار ٠‏ 

والنائم اذا اثقلب على انسان » أو فحص برجله فقتل ضمن ف ماله على 
تردد ٠‏ أما الظثر : فان طلبت بالمظائرة العجر ضمنت الطفل فى مالها اذا 
اتقلبت عليه فمات ٠‏ وان.كان للفقر فالدية على العاقلة ٠‏ 





اماج ب 


ولو أعنف يزوجته جماعا أو ضما فساتت ضمن الدية ٠‏ وكذا الروجة ٠‏ 

وفى « النهاية » : ان كانا مأمونين فلا ضمان ٠‏ وفى الرواية ضعف ٠‏ 

ولو حمل على رأسه متاعا فكسره : أو أصاب انسانا ضمن ذلك ق ماله ء 

وى رواية السكونى : أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة 
غلام + وهى مناسبة للمذهب ٠‏ ولو وقطم انسان من علو فقتل ١‏ فان قصد 
وكان يفتل غالبا قيد به ؛ وان لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية ٠‏ وان 
دفعه الهواء أو زلق » فلا ضمان ٠‏ ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع ٠‏ 

وف « النهاية » : دية المقتول على المدفوع » ويرجع بها على الدافع ٠‏ 

ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقفمصت فصرعت الراكبة فمانت» 
قال فى « النهاية » : الدبة من الناخسة والقامصة نصفان ء وفى « المقنعة » : 
عليهما ثلثا الدية ٠‏ ويسقط الثلث لركوبها عبثا » والأول رواية أبى جميلة » 
وفيه ضعف ٠‏ وما ذكره المفيد حسن ٠‏ 

وخرج متآخر ١‏ وجها ثالثا ؛ فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة » 
وعلى القامصة ان لم تكن ملجئة ٠‏ 

واذا اشترك فى هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات » ضمن 
الآخران دينه + وفى الرواية ضعف »؛ والأشبه : أن يضمن كل واحد ثلثا ٠‏ 
وسقط ثلث لمساعدة الثالف ٠‏ 

ومن اللواحق مسائل : 

( الأولى ) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجم اليه ٠‏ 

ولو وجد مقنتولا وادعى قئله على غيره وعد مالبينة ٠‏ ففى القود 'نردد » 
أشبهه : أنه لا قود ؛ وعليه الدية ٠‏ 

ولو وجد ميتا ففى لزوم الدذية قولان ؛ أشبههما : اللزوم ٠‏ 

( الثانية ) اذا عادت الظئر بالطفل فانكره أهله ه صدقت ما لم يثبت 
كذيها » فيازمها الدية أو احضاره » أو من بحتمل أنه هو ٠‏ 

( الثالثة ) لو دخل لص فجمع متاعا ووطىء صاحبة المنزل قهرا فثار 
ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا ؛ ويضمن مواليه دية 


)ع0( هو محمد بن أدريس الحلى . أ ه من الشرح الكبير 8 


سوسس ل 


الغلام ٠‏ وكان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها + وهى رواية 
عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله عليه السلام ٠‏ ' 

وعنه فى امرأة ادخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها فاقتتل هو وزوجها 
فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج ٠‏ 
والوجه أن دم الصديق هدر ٠‏ 

( الرابعة ) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ففى روايه 
محمد بن قيس : أن عليا عليه السلام قضى بدية المقنولين على المجروحين بعد 
أن أسقط حراحة المجروحين من الدية ٠‏ وى رواية السكونى عن أبى 
عبد الله عليه السلام : أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية 
المجروحين من دية المنتولين ٠‏ والوجه أنها قضية فى واقعة ؛ وهو أعلم بما 
أوجب ذلك الحكم ٠‏ 

ولو كان فى الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة 
أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين » ففى رواية السكونى ومحمد بن 
قيس جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام ؛ وعن أبى جغفر عليه السلام.أن. عليا 
عليه السلام قضى بالدية أحماسا بنسبة الشهادة ؛ وهى متروكة » فان صصح 
النقل فهى واقعة فى عين فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص ٠‏ 

البحث الثانى - ف التسبيب : 

وضابطه ما لولاه لما حصل التلف ؛ لكن علته غير السبب كحفر البثر » 
ونصب السكين » وطرح المعاثر والمزالق فى الطريق » والقاء الحجر ؛ فان كان 
ذلك فى ملكه لي يضمن + ولو كان فى غير ملكه أو كان فى طريق مس لوك 
ضمن ٠‏ ومئه. نصب الميازيب » وهو جائز اججاعا ٠‏ وى ضمان ما يتلف به 
قولان » أحدهما : لا يضمن ؛ وهو الأشبه ٠‏ وقال الشيخ : يضمن » وهو 
رواية السوكنى ٠‏ 

ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنابتها » ولم يضمن 
صاحب المدخول عليها ٠‏ والوجه اعتبار التفريط فى الأول ٠‏ 

ولو دخل دازا فعقر هكلبها ضمن أهلها ان دخل باذنهم » والا فلا ضمان» 

ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ٠‏ وكذا القائد ٠‏ ولو وقف بها 
ضمن جنئايتها ولو برجليها ٠‏ وكذا لو ضربها فجنت + ولو ضرنها غيره ضمن 


الى سس دم 


الضارب ٠‏ وكذا السائق يضمن جنايتها ٠‏ ولو ركبها اثنان تساويا ف 
الضسان ٠‏ ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب ٠‏ ولو ألقت الراكب 
لم يضمن المالك الا أن يكون بتثفيره ٠‏ 

ولو أركب المملوك دانته ضمن المولى ٠‏ ومن الأصحاب من شرط فى 
كيان المؤلى محر المنلوك > 

البحث الثالث - فى تزاحم الموجبات : 

اذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر 8 والممساك مم 
الذابح ٠‏ ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى يرا حفرها فى 
غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضشمان على الحافر على 'نردد ٠‏ 

ومن الباب واقعة الزرية : وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثانى 
بالثالك وجذب الثالث رابعا » فأكلهم الأسد : فيه روايتان : احداهما رواية 
محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام » قال : قضى أمير المومنين على عليه 
السلام فى الأول فريسة الأسد ؛ وأغرم أهله ثلث الدية للثانى » وغرم الثانى 
لأهل الثالث ثلثى الدية » وغرم الثالث لأهل,الرابع الدية : والآخر فى روابة 
مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام : أن عليا عليه السلام قضى للأول ربع 
الدية وللثانى ثلث الدية وللثالث نصف الدية ٠‏ وللرابع الدية تماما » وجعل 
ذلك على عاقلة الذين ازدهوا ٠‏ وفى سند الأخيرة الى مسمع ضعف فهى 
ساقطة ٠‏ والأولى مشهورة ٠‏ وعليها فتوى الأصحاب ٠‏ 

النظر الثالث - فى المناية على الأطراف : 

ومقاصده ثلاثة : 

(الأول ) فى دية الأعضاء ؛ وفى شعر الرأس : الدية + وكذا اللحية ٠‏ فان 
نبتا فالأرش ٠‏ قا لالمفيد : ان لم ينبتا فمائة دينار » وقال الشيخ فى اللحية : 
نبتت ثلث الدية ٠‏ وفى الرواية ضعف ٠‏ وفى شعر رأس المرأة دنتهاء فان ست 


فمهر مثلها + ١‏ 
بعضة بحسابه + 


وف العينين الدية ٠‏ وف كل واحدة نصف الدبة 0 وف الأجفان الدية + 
قال فى « المبسوط » : وفى كل واحد ربع الدية ٠‏ وفى االملاف : فى الأعلى 


الثلثان » وفى الأسفل الثلث ٠‏ وفى « النهماية » : فى الأعلى ثلث الدية » وق 
الأسفل النصف ء وعليه الأكثر ٠‏ 

وفى عين الأعور الصححمة الدية الكاملة اذا كان العور خلقة أو ذهبت 
بشىء من قبل الله ٠‏ وى خسف ١‏ العوراء روايتان » أشهرهما : ثلث الدية + 

وف الأئف الدية ٠‏ وكذا لو قطع مارنه ففسد ٠‏ ولو جبر على غير عيب 
فمائة دينارء وفى شلله ثلثا ديتهه وف الحاجر نصف الدية» وفى أحد المنخرين 
نصف الدية + وفى رواية : ثلث الدية ٠‏ 

وفى الأذئين : الدية ٠‏ وى كل واحدة نصف الدية + وفى بعضها بحساب 
ديثها + وى شحمتها ثلث ديتها ٠‏ وى خرم الشحمة ثلث ديتها ٠‏ 

وف الشفتين الدية ٠‏ وفى تقفدير دية كل واحدة خلاف ٠‏ قال ى 
« المسسوط » : فى العليا الثلث ٠‏ وف السفلى الثلثان ٠‏ واختاره المفيدء 
وقال فى « الخلاف » : فى العليا أربعمائة دينار ٠‏ وفى السفلى سثمائة + وكذا 
فى « النهاية » ٠‏ وبه رواية فيها ضعف + وقال ابن بابويه : فى العليا نصف 
الدية ٠‏ وفى السفلى الثلثان ٠‏ وقال ابن أبى عقيل : ى كل واحدة نصف 
الدية ‏ وهو قوى ٠‏ وف قطع بعضها بحساب ديتها ٠‏ 

وفى اللسان الصحيم : الدية الكاملة ؛ وان قطع بعضه اعتبر بحروف 
ا معجم وهى ثمائية وعشرون حرفا ٠‏ وف رواية : نسعة وعشرون حرفا ؛ وهى 
مطرحة ٠‏ وى لسان الأخرس ثلث ديئه ٠‏ وى بعضه بحساب ديته ٠‏ ولو 
ادعى ذهاب نطقه ؛ ففى رواية : يضرب لسانه بالابرة فان خرج الدم أسود 
ميدق 

وق الأسئان الدية » وهى ثمائية وعشرون منها المقاديم ؛ اثنا عشر » ىف 
كل واحدة : ححسون دارا ٠‏ والمآخير ستة عشر فى كل واحدة : محمسة 
وعشرون » ولا دية للزائد لو قلعت منضمة ء ولها ثلث دية الأصلية لو 
قلعت منفردة ٠‏ وفى اسوداد السن ثلثا الدية ‏ وكذا روى فى انصداعها ولم 
نسقط ١‏ وف الرواية ضعف »؛ فالحمكومة أشبهء وف قلع السوداء ثلث الديةه 

ويتربص بسن الصبى الذى لم بشغر ؛ فان نبت فله الأرشء وان لم ينبت 
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فله دية المثغر ١‏ » وففرواية : فيها بعير من غير 'نفصيل » وهى رواية السكونى 
ومسمع ؛ والسكوئى ضعيف » والطريق الى مسمع فى هذه ضعيفٍ أيضا ٠‏ 

وف اليدين الدية ٠‏ وفى كل واحدة نصف الدية ء وحدها المعصم: + وى 
الأصابع الدية ٠‏ وفى كل واحدة عشر الدية » وقيل : ف الابهام ثلث دية 
اليد ٠‏ ودية كل أصبع مقسومة على ثلاث عقد ٠‏ وفى الابهام على اكنتين ٠‏ 
وف الأصبع الزائدة ثلث الأصلية + وى شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها ٠‏ 

وف الظقر اذا لم ينبت أو نبت أسود : عشرة دثائير 4 فان نبت أبيض 
فخمسة دنائير » وفى الرواية ضعف ٠ ٠‏ 

وف الظهر اذا كسر الدية ٠‏ وكذا لو احدودب أو صار بحيث الا ,تدر 
على القعود + ولو صلح فثلث الدية ٠‏ 

وف ندبى المرأة ديتها ء وفى كل واحد نصف الدية ٠‏ وقال ابن بابويه : 
في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة وحمسة وعشرون دينارا ٠‏ 

وفى حشفة الرجل فما زاد وان استوصل الدية ٠‏ وفى ذكر العنين ثلث 
الدية ٠‏ وفيما قطع منه بحسابه + وفى الخصيتين الديةء وى كل واحدة نصف 
الدفة ٠‏ وفئ رواية : فى اليسرى ثشا الدية لأن الولد منهاء وف أذرة 
الخضيتين أر بعمائة دينار » فان فحج فلم يقدر على الثىء فثمانمائة ديئار ٠‏ 

وفى الشفرتين الدية ٠‏ وفى كل واحدة نصف الدية ٠‏ وفى الاقضاء الدرة 
وهو أن بصير المسلكين واحدا + وقيل : أن بخرق الحاجن بين مخرج البول 
ومخرج الميض + ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ ٠‏ أما لو كان 
قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حت ىيموت أحدهما ٠‏ 

وفى الرحلين الدية ٠‏ وى كل واحدة نصف الدية ٠‏ وحدهما : مفصل 
الساق ٠‏ وفى أصابعهما ما فى أصابع اليدين ٠‏ 

مسائل : 

( الأولى ) دية كسر الضلع : خمسة وعشرون ديئارا ان كان مما ,يخالط 
القاب ٠‏ وغشرة دنائير أن كان مما يلى العضدين ٠‏ 





)١(‏ وفى شرائع الاسلام : وينتظر بسن الصغير فان نبت لزم الأرشى وان لم 
يليك افذرة شن انر : ْ 


( الثانية ) لو كسر بعصوص ١‏ الانسان أو عجانه " فلم يملك غائطه ولا 
بوله قفيه الدية ٠‏ 

( الثالثة ) قال الشيخان اا 
على غير عيب : فأر بعة أحماس دية كسره ٠‏ وفى موض حته ربع دية كسره ء 
وى رضه ثلث دية العضو ٠‏ فان برأ على غير عبب فأربعة أحماس دية رضه ٠‏ 

وى فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته » فان جبر على غير عيب فار بعة أحماس 
دية فكهء 

( الرابعة ) قال بعض الأصحاب : ف الترقوة اذا كسرت فجبرت عنى غير 
عيب أربعون دينارا والمستند كتاب « ظريف © ٠‏ 

١‏ الخامسة " روى أن من داس على بطن انسان حتى أحدث ديس يطنه 
أو يفتدى ذلك ثلث الدية ٠‏ وهى رواية السكونى » وفيه ضعف ٠‏ 

( السادسة ) من افتض بكرا بأضبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه 
دنتها ومهر نسائها على الأشهر ٠‏ وى رواية : ثلث ديتها ٠‏ 

المقصد الثانى - ف الناية على المنافع : 

فى العقل الدية ٠‏ ولو شجه فههب لم تنداخل الجنايتاف ٠‏ وف رواية : 
ان كان بضربة واحدة تداخلنا ٠‏ ولو ضربه على رأسه فذهب عقله اتنظر به 
سنة مات فيد به ٠‏ وان بقى ولم يرجع عقله فعليه الدية ٠‏ 

وف السمع دية ٠‏ وق سمع كل أذن نصف الدية ٠‏ وف بعض السمع 
بحسابه من الدية ٠‏ وتقاس الناقصة الى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق 
الصحيحة ويصاح به حتى يقول : لا أسمع ٠‏ وتعتبر المسافة بين جوانبه 
الأربع ٠‏ ويصدق مع التساوى » ويكذب مع التفاوت ٠‏ ثم تطلق الناقصة 
وتسد الصحيحة ؛ ويفعل به كذلك » ويوخذ من ديتها نسبة التاوت » 
ويتوخى القياس فى سكون الهواء ٠‏ 

وف ضوء العينين الدية ٠‏ ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهى قائمة 
أحلف بلله القسامة » وف رواية : تقابل بالشمس فان بقيئا مفتوحتين صدقء 
ولو اديعى نقصان احداهما قيست الى الأخرى ٠‏ وفمل ف" النظر بالمنظور 
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كس ب 


كما فعل بالسمع ء ولا يقاس من عين فى يوم غيم ٠‏ ولا فى أرض مختلفة ٠‏ 

وف الشمم الدية ٠‏ ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقرب المراق فان دمعت 
عيناه وحول أئفه فهو كاذب ٠‏ 

ولو أصيب فتعذر المنى كان فيه الدية ٠‏ 

وقيل : فى سلس البول الدية ٠‏ وفى رواية : ان دام الى الليل لزمه 
الدية ٠‏ والى الزوال ثلثا الدية ٠‏ والى الضحوة ثلث الدبة ٠‏ 

المقصد الثالثك - فى الشحاج والجراح : 

والشجاج سان : الخارصة » والوامية » والمتلاتمة » والسسدأق » 
والموضحة ؛ والهاشمة : والمنقلة » والمأمومة ؛ والحائفة ٠‏ 

فالحارضة : هى التى تقفشر الجلد ٠‏ وفيها بعير » وهل هى الدامية + قال 
الشيخ : نعم » والأكثرون على خلافه ٠‏ فهى اذن الى تأخذ فى اللحم يسيرا 
وفيها بعيران ٠‏ 

والمتلامة : هى التى تأخذ فى اللحم كثيرا ؛ وهل هى غير الباضعة ؟ فمن 
قال : الدامية غير الحارصة : فالباضعة هى المتلاحمة ٠‏ ومن قال : الدامية هى 
الخارصة ؛ فالاضعة اغير المتلاحمة ٠‏ ففى المتلاحمة اذن ثلاثة أبعرة ٠‏ 

والسمحاق : هى التى قف على المسحاقة ؛ وهى اللدة المغئسية للعظلى 
وفيها أربعة أعرة +٠‏ 

والموضحة : هى التى تكشف عن العظى » وفيها خمسة أبغرة ٠‏ 

والهاشسة : هى التى تهشم العظم » وفيها عشرة أبعرة ٠‏ 

والمنقلة : هىالتى 'نحوج الى نقل العظم » وفيها حمسة عثشر بعيرا ٠‏ 

وادأمومة : هى التى نصل الى أم الرأس » وهى الخريطة الجامعة للدماغ» 
وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا ٠‏ 

والجائفة : هى التى تبلغ الموف » وفيها ثلث الدية ٠‏ 

مسائل : 

( الأولى ) دية النافذة فى الأنف ثلث ديته ٠‏ فان صلحت فخمس دنته ٠‏ 
ولو كانت فى أحد المنخرين الى الحاجز » فعشر الدية ٠‏ 

( الثائية ) فى شق الشفتين حتى تبدو الأسنان : ثلث ديتهما » ولو برآ 
فخمس ديتهماء ولوكانت فى احداهما : فثلث ديتها » ومع البرء فخمسديتهاء 


سجس 


( الثالثة ) اذا أنفذت نافذة فى شىء من أطراف الرجل فديتها مائة دينارء 

( الرابعة ) فى احمرار الوجه بالحناية دينار ونصف ٠‏ وفى اخضراره ثلائة 
دنائير + وفى اسوداده ستة ٠‏ وقيل : فيه كما فى الاخضرار + وقال جاع منا:: 
وهى البدن على النصف ٠‏ 

اميك عراسي لاا شوو قو ا ا 
بعد شلله ثلث دئثه ٠‏ 

( السادسة ) دية الشجاج فى الرأس والوجه سواء ٠‏ وى البدن شسة 
العضو الذى نتفق فيه ٠‏ 

( السابعة ) كل ما فيه من الرجل ديته » ففيه منالمرأة ديتها » ومن الذمى 
ديه » ومن العبد قيمته ؛ وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة شسية 
ديتها + ومن الذمى كذلك ء ومن العبد بنسبة قيمته » لكن الموة نساوى 
الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجم الى النصف ٠‏ 

والخكومة والأرش عبارة غن معنى واحد ومعناه : أن يوم سليما ان 
لو كان عبدا » ومجروحا كذلك ٠‏ وينسب التفاوت الى القيمة ويؤخة من 
الدية بحسابه ٠‏ 

ل ا ل ا ل 
وهل له العفو ؟ المروى :ا لاء 

النظر الرابع فى اللواحق : 

خا ا 

( الأول ) دية الجنين الحر المسلم اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح : مامة 
دشار » ذكرا كان أو أنثى ٠‏ 

ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ٠‏ وف رواية السكونى : عشر دية أمه ٠‏ 

ولو كان ملو كا فعقر قرمة آم المقلوكة وزؤلة أكفارة :+ 

ولو ولته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى ٠‏ 

ولو لم يكتسى اللحم ففى ديته قولان » أحدهما : غرة » والأخرى : 
تؤره الذي على خالائة» فيه عظلما ثمالون + وتصنفة تون »«وعلقة أريعود 
ونطفة بعد استقرارها فى الرحم عشرون ٠‏ 

وقال الشبيخ : وفيما بينهما بحسابه ٠‏ 


ل ل لله 0008 

وقيل : مع الجهالة ستخ رج بالقرعة لأنه مشكل » وهو غلط لأنه 
لا اشكال مع النقل ٠‏ 

وى اه فى : ازاقسيئ ليها اونا ين ناكد اله 
ولو كان بافزاع مفزع فالدية عليه ٠‏ ويستحق دية الجنين وراثه + ودية 
جراحاته بنسية ديئه ٠‏ 

ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنار ٠‏ 

ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل 50007 
والأشبه : الاستحباب ٠‏ 


( الثانى ) فى الجناية على الميوان : 

من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش » وهل لمالكه دفعة 
والمطالبة بقيمته # قال الشيخان : نعم » والأثشسبه : لا » لأنه اتلاف لبعض 
منافعه فيضمن التالف ٠‏ ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم اتلافه ٠‏ ولو 
قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش ٠‏ 

وان كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه + 

وكذا فى قطع أعضائه من استقرار حياته ٠‏ 

ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمثه حيا ٠‏ 

ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والختزير » ففى كلب الصيد 
أربعون درهما ٠‏ وف رواية السكونى : يقوم » وكذا كلب الغلم وكلب 
الحائط » والأول أشهر ٠‏ 

وف كلب الغنم كبش » وقبل : عشرون درهما ٠‏ وكذا قيل فى كلب 
الخائط ؛ ولا أعرفف الوجه ٠‏ وفى كل بالزرع قفيز من بر » ولا يضمن المسلج 
ماعدا ذلك ٠‏ 

أما ما يملكه الذمى كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه ٠‏ 

وف الجناية على أطرافه الأرش » ويشترط فى ضمانه استثار الذمى به + 

مسائل : 

( الأولى ) قيل : قغى على عليه السلام فى البعير بين أربعة عقله أحدهم 


فوقع فى بثر فافكسر : أن على الشركاء حصته ؛ لأنه حفظه وضيع الباقون ٠‏ 
وهو حكم فى واقعة فلا يعدى ٠‏ 

( الثانية ) فيجنين البهيمة عشر قيمتها ٠‏ وفى عين الدابة ربع قيمتها ٠‏ 

( الثالثة ) روى السكونى عن أبى جعفر عليه السلام عن أبيه على عليه 
السلام ٠‏ قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته 
ليلا ٠‏ والرواية مشهورة غير أن فى السكونى ضعفا ٠‏ والأولى اعتبار 
التفريط ليلا كان أو نهارا ٠‏ 

( الثالث ) فى كفارة القتل : 

تجب كفارة الجمع ١‏ بقتل العمد والمثرئبة بقتل الخطا مع المباشرة دون 
التسبيب + فلو طرح ححرا فى ملك غيره أو سابلة فهلك به عائر » ضمن الدية 
ولا كفارة ؟ وتحت بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى ؛ صبيا أو مجنونا » حرا 
أو عبدا » ولو كان ملك القاتل ٠‏ 

وكذا تجب بقتل الجنين ان ولبته الروح ء ولا تجب قبل ذلك ٠‏ 

ولا تحب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا ء 

ولوا قتل المسلم مثله فى دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود 
والكفارة ٠‏ 

ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه الكفارة + 

( الرابع ) فى العاقلة 

والنظر فى المحل وكيفية التقسيط واللواحق * 

أما المحل : فالعصبة » والمعتق » وضامن الخريرة » والامام ٠‏ 

والعصبة : من تقرب الى الميث بالأبوين أو بالأب كالاخوة وأولادهم » 
والعمومة وأولادهم » والأجداد وان علوا ء وقيل : هم الذين يرون دية 
'القاتل لو قتل » والأول أظهر ٠‏ | 

ومن الأصحاب من شرك بين من يقترب بالأم مع من يقترب بالآب والأم 
أو بالأب » وهو استناد الى رواية مسلمة بن كهيل » وفيه ضعف ٠‏ 


)١(‏ وهى الخصال الثلاث : العتق » وصيام شهرين متتابعين »6 واطعام 
مين سكي ١‏ 
ال بر ام ا 4 


سجس لد 


ويدخل الآباء والأولاد فى العقل على الأشبه ٠‏ ولا يشركهم القاتل 7 

ولا تعقل المرأة ولا.الصبى ولا المحنون وان ورثوا من الدية ٠‏ وتحمل 
العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا ٠‏ وفيما دون الموضحة قولان » المروى: 
أنها لا تحمله ؛ غير أذفى الرواية ضعفا ٠‏ واذا لم يكن عاقلة من فومه 
ولا ضامن حريرة ضمن الامام جنايته ٠‏ 

وجناية الذمى فى ماله + وان كانت خطأ » فان لم يكن له مال فعاقلت» 
الامام لأنه يودى اليه ضريبته ٠‏ ولا يعقله قومه ٠‏ 

وأما كيفية التقسيط : فقد نردد فيه الشيخ » والوجه وقوفه على رأى 
الامام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة ٠‏ 

ويبدأ بالتفسيط على الأقرب فالأقرب » ويؤجلها عليهم على ما سلف ٠‏ 

وأما اللواحق فمسائل : 

( الأولى ) لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية مسه الى الوارث ٠‏ 
ولا نصيب للأب منها ٠‏ ولو لم يكن وارث فهى للامام٠*‏ ولو قتله خط فالدية 
على العاقلة ويرثها الوارث ٠‏ 

وى توريث الأب قولان » أشبههما : أنه لا يرث ٠‏ 

ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فان قلنا الأب لا يرث فلا دية » وان 
قلنا يرث ففى أخذه الدية من العاقلة تردد ٠‏ 

( الثائية ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا ولا جناية للانسان 
بالحناية على نفسه »؛ ولا يعقل المولى عبدا كان أو مديرا أو أم ولد على 


الأظهر ٠‏ 
على الآدمى حسيا ٠‏ 


فهذا آخر ما أردنا ذكره » وقصدنا حصره » مختصرين مطوله » تجردين 
محصله » وتسأل الله سبحائه أن بجعلنا ممن شكر عمله » وغفر زلله ٠٠٠‏ 


سس وكام سا 


فهذا آخر ما أردنا ذكره » وقصدنا حصره » مختصرين مطوله » محرررين 
محصله » وتسأل الله سبحانه أن يحعلنا ممن شكر عمله » وغفر زلله » وجعل 


(د) هذا آخر ما ورد فى نسخة دار التفربب ٠‏ وزاد عليه فى بعض نسخ 
دار الكتب المصرية العبارة الآنية : انه ولى الاعانة والتوفيق ٠‏ والصلاة على 
محمد وآله أجمعين ٠+٠‏ 


سس ويم ل 
اصطلاحات الكتناب 





حينما يسند قولا الى الأشهر يقصد ف الفتوى ٠‏ 
حيئما يسند قولا الى الأشبه يقصد ما دلت عليه أصول المذهب ٠‏ 
حينما يسند قولا الى الأحوط بيقصد فى العمل به ٠‏ 

حيئما يسند قولا الى الأقوى يقصد عند المصنف ٠‏ 

حينما سند قولا الى الأظهر يقصد ف الفتوى ٠‏ 

حينما يسند قولا الى التردد يقصد عندما يعارض الدليلان + 
حينما سند رواية الى الأشهر يقصد فى الروايات ٠‏ 


بعض الأسماء فى الكتاب 





الشيخ : اشارة الى أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ٠ ١‏ 
الشيخان : اشارة الى الطوسى مع الشبيخ الفقية محمد ١‏ بن النعمان الملقبء ' 
بالمميد"ء٠‏ 


الثلاثة : اشاره اليهما مع علم الهدى السيد المرتضى " 


)1 د الو ل الصو والخاصة وتوق. 
سنة .55 ه » له تصانيف كثيرة منها : (الممسوط» من أحسسين الكتب التفصيلية. 
فى الفقه » يشتمل على واحد وثمانين كتابا و « الخلاف » وكذلك « النهابة » فى 
الفقه ايضا و « التبيان » فى تفسير القترآن و « التهذيب والاستبصار ) فى. 
الحديث و 9 الأبواب ( المرتب على الطبقات من أصحاب رسبول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الى العلماء الذين لم بدركوا احدا من الأئمة و «تلخيص الشاق». 
فى الامامة . 

6 من ائمة الفقه والكلام والرواية عتد الامامية توق سلة 511 ه ) وهن 
كتبه الكثيرة : « الأركان فى دعائم الدين » و « المقنئعة » كلاهما فى الفقسه» 
و2 العيون والمحاسن ) و« الارشاد 5 

(؟) هو على بن الحسسين بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن الامام موسى بن. 
جعفر الصادق عليه السلام المعروف بالسيد المرتضى » الملقب « ذو المحجدين » 


علم الهدى » توق سنة 9ع ه » له كتاب « الغرر والدرر »'» وكتاب « التنزيه » 
فى عصمة الأنبياء » وكتاب « الشافى » فى الامامة » ورسالة « المحكم والمتشابه 4 


و« الخيرة » و « الذربعة » فى أصول الفقه » وكثير غيرها , 


فههرس 


كتاب « المختصر النافع » فى فقه الشيعة الامامية 


مقدمة الطبعة الثانية (ب) | كناب الخمس بايا 
كلمة لفضيلة السيد وزير كناب الصوم بكب 
الأوقاف زج) | كناب الاعتكاف /اية 
تقديم لسماحة العلامة القمى (و) | كناب الحج ان 
أسماعء العملماء أعضاء لجحئنة القول فى النيابة 1١١‏ 
مراجعة الكتاب بدار أنواع الحج 1 
التقريب ( ل ) (ت) | الموا قيت 15 
مقدمة الولف © | المقصد الاولفى افمال الحج  ٠.5‏ 
كناب الطهارة 5 | القول فى الاحرام 1.6 
ألو ضوع 4 المحرمات أربعة عشر م1 
الغسل 1 |القول فى الوقوف بعرفات 11 
التيمم | القول فى الوقوف بالمشعر 11١‏ 
كئاب الصلاة |[القول فى متاسك منى ؟ 11 
الأذان والاقامة ١ه‏ |اللمقصد الثانى فى العمرة 00 
خائمة فيما بقطع الصلاة وما اللقصد الثالث فى اللواحق و 
يكره فيهسا وما يجوز فى الاحصار والصد رهنل 
للمصلى 4ه إفى الصيد 11 
صلاة الجمعة 5 إف باقى المحظورات 1 
صلاة العيدين 1١‏ | كناب الجهاد 17 . 
صلاة الكسوف 1 | الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 174 
صلاة الجئازة 16 | كناب التجارة . 12 
خائمة فيما ستحبقف المساجد الفصل الأول : فيما يكتسب به .114 
وما بكره | الفصل الثانى : فىالبيع وآدابه 145 
صلاة الخوف “اا |الفصل الثالث : فى الخيار ‏ 2 هه 
كناب الزكاة | الفصل الرابع :فى لواحق البيع 165 
الفصل الخامسس ؛ فى الربا ,16 


() الصفحات من ١‏ 16 رقمت بالحروف . 


ا 


الفصل السادس : بيع الثمار 167 
الفصل الستابع : فى بيع الحيوان ١١6‏ 


الفصل الثامن : فى السلف 


/اه ا 


خائمة فى أجرة الكيال ووزان 


المتساع 
كتاب الرمن 
كناب الحجر 
كناب الضمان 
كناب الصلح 
كناب الشركة 
تاب المضارية 
كناب المزارعة والمساقاة 
كناب الوديعة والعارية 
كناب الاجارة 
كائاب الوكالة 


كناب الوقوف والص دقات 


والهماتث 
كناب السبق والرماية 
كتاب الوصايا 
كناب النكاح 
القسم الأول فى الدائم 


ا 
كيل 
1١15‏ 
١15‏ 
١14‏ 
115 
.1 
١/5‏ 
1١/5‏ 
ك١‏ 
١78‏ 


14 
هما 
ام ١‏ 
11 
15 


وأحكامه وآكدابه 


الفصل الثانى :9 قَّ أوليام العقد 


لكريم 


القسمم الغانى : ف النكاح المنقطع 
القسم الثالث : فى نكاح الاماء 
العيوب وأقسامها واحكامها 


الهسن 


القسم والنشون والشقاق 


فى احكام الأولاد 

ف النفقات 

كناب الطلاق 

كئاب الخلع والماراة 
كناب الظهار 


ه15 
155 


15346 
,؟" 
7" 
51١‏ 
1" 
515 
امن 
حلفا 
51١‏ 
7" 
515 


صفحة 
كتاب الايلاء فق 
كناب اللعان و 
كناب العائق ينف 
كناب التدبسر واكمكاتية 51 
كئاب الاقرار الخلا 
كتاب الأيمان 1" 
كناب النذور والعهود /1 5 
كناب الصيد والذبائح 0" 
كناب الأطعمة والأشربة كف 
كناب الفصب ام ؟ 
كناب الشفعة 25 
كناب احياء الموات 51 
كتاب اللقطة رن 
كناب المواربت 1 
فى موجبات الارث ت 
2 موانع الارث 5" 
فى السهام + 
ميراث الازواج ا 
ولاء نضمن الجريرة زف 
ولاء تضمن الإمامة ا" 
خاتمة فى حساب الفرائض ذف 
كناب القفضاء ذف 
كناب الشهاداتك 1م" 
كناب الحدود والتعزيرات 551١‏ 
في حد الزنا 551" 
فحد اللواط والسحق والقيادة +5؟؟ 
فى حد القذف 558 
فى حد المسكر ان 
فى حد السرقة ا“ 
فى المحارب 5 
فى اتيان البهائم ووطءم الأموات م.؟ 
كئاب' القصاص اي 
القول فى كيفية الاستيفاء 81 
كناب الديات 1" 
خائمة 1" 
أصطلاحات الكتاب 0١‏ 








